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  داءـــــــــــــــإه
  

  ورضاھم الله رضا أطلب من إلى

  

  إجلالا وإكبارا

  ...وأطـــــــــــال في عمرھما الله حفظھــــم والـــــــديّ 

  

  إلى من أرى العالم في عیونھا

  

  فرحا وسرورا

  ...إبنتي رونق وجدان حفظھا الله ورعاھا 

  

  عیوني وضیاء وذخري سندي ھم من إلى

  

  وإعتزازاتقدیرا 

  ...ووفقھم  الله رعاھم وأخواتي خوتيزوجي وإ

  

  وأحزاني أفراحي شاركني من إلى

  سلیمة



و عرفـــــــــــان رــــــــشك  
 وأشѧرف المرسѧلین الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الخلق

  أجمعینوعلى آلھ وصحبھ صلى الله علیھ وسلم محمد 

  وبعد          

  

متنѧاني للأسѧتاذ إأتقѧدم بجزیѧل شѧكري و أنواجѧب الشѧكر والعرفѧان، یقتضي 

  محفوظ جبار /الدكتور

، والѧѧذي كѧѧان لتوجیھاتѧѧھ ومسѧѧاعداتھ الرسѧѧالةشѧѧراف علѧѧى ھѧѧذه لتفضѧѧلھ بالإ 

  .أطال في عمرهبھذا الشكل، جزاه الله كل خیر و القیمّة الأثر الكبیر في إخراجھا

وأعضاء لجنة المناقشة لقبولھم ومنحھم رئیس متنان للسید وأتقدم بالشكر والإ

  .لنا شرف قبولھم لمناقشة الرسالة وإثرائھا، وتقدیم لنا التوجیھات والنصح

وأخѧص بشѧكري وإمتنѧاني عمѧادة كلیѧة العلѧوم الإقتصѧادیة والتجاریѧة وعلѧوم 

صѧالحي صѧالح، وكافѧة : ، ممثلة بعمیدھا الأستاذ الѧدكتور1التسییر بجامعة سطیف 

  . اضل، دون أن ننسى الطاقم الإداري بالكلیةأساتذتھا الأف

كمѧѧا لا أنسѧѧى أن أشѧѧكر مѧѧن سѧѧاعدني فѧѧي إنجѧѧاز الدراسѧѧة المیدانیѧѧة، وقѧѧاموا 

  .اللازمة للبحثوبمنحي فرصة الحصول على المعلومات الضروریة 
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في السنوات الأخيرة بشكل كبير حتى أصبح من الصناعات الأكثر قوة، ومن أهم  إنتشرتطور التأمين و 

فالشركات والهيئات المختلفة تجد في التأمين الدرع  ،دولةي لأي قتصادالركائز الأساسية التي تدعم النشاط الإ

  .هاإستمرار الها ضد المخاطر المتوقعة وضمان الواقي والوسيلة الفعالة لحماية ممتلكاēا ورؤوس أمو 

ويتمثل النشاط التأميني في قيام شركات التأمين بتلقي طلبات التأمين من العملاء أو شركات التأمين       

يترتب عند إبرام العقود وإصدار وثائق التأمين حقوقا لشركات  ،واتخاذ القرارات المناسبة بشأĔاالأخرى، ودراستها 

يمة التعويضات المطالب بأدائها للمؤمن لهم والمستفيدين ات تتمثل في قإلتزامالتأمين في شكل أقساط التأمين، و 

ا إختلافمن عقود التأمين عند تحقق الأخطار المؤمن عليها، مما يجعل نشاط التأمين يتميز بطبيعة خاصة تختلف 

  .ية الأخرىقتصادجوهريا عن الأنشطة الإ

ي، الأمر قتصادلنشاط وأهميته في التطور الإفيها الوعي التأميني مكانة هذا ا إنتشرولقد أدركت الدول التي       

بتنظيمها المحاسبي والمالي من خلال  هتمامالذي دفعها إلى الإشراف على الشركات القائمة على إدارته والإ

  .إخضاعها Đموعة من القوانين التنظيمية والتشريعية، đدف تحقيق رقابة الدولة وحماية أموال المؤمن لهم

م التأميني أحد القنوات الفعالة في تعبئة المدخرات المحلية، وتوظيفها في شكل قروض وأدوات يعتبر النظا       

  . ية الأكثر كفاءة ومردوديةقتصادية وتوجيهها نحو القطاعات الإإستثمار 

، إلى إنشاء نظام تأميني يوافق نموذج التنمية ستقلالمن هنا بادرت السلطات العمومية الجزائرية منذ الإ  

ية المتبع، إذ كان تصميم هذا النظام وتنظيم أدائه، يخضع لمبدأ التخطيط المركزي لكل القرارات المرتبطة صادقتالإ

مما يعني أن قرارات تقديم الخدمات التأمينية التي تقوم đا  ،يد التعويضات عن الكوارث المحققةبالتأمين والوفاء بتسد

  .ه الشركاتشركات التأمين، تتخذ عمليا في مكان آخر غير هذ

  ةــــــــــــــة العامـــــــــــــــالمقدم
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هذه الشركات بتأمين أخطار التي قد تتعرض لها مؤسسات القطاع العمومي، قد شكل عبئا  إلتزاملذا ف

إذ ولدت هذه العملية بعض التراخي في دفع  ،ا حال دون تحقيق الأهداف المرجوةثقيلا على وضعيتها المالية، مم

ط بطرق علمية تعتمد على أقساط التأمين وكذا عدم دراسة ومتابعة ومراقبة عمليات التأمين وكذا حساب الأقسا

إذن بالإضافة إلى الإختلالات الهيكلية، فإن شركات  ،اتلتزامحتمالات والتقدير التقني للحقوق والإنظرية الإ

ائق أمام توسعها وتطوير ة تتخبط في العديد من المشاكل من بينها سوء التسيير، مما جعلها تقف كعالتأمين الجزائري

إذ لا ēتم هذه الشركات  بدراسة مردوديتها من أجل تحقيق الربحية، كغيرها من شركات التأمين في باقي  ،نشاطاēا

 . دول العالم

ي، أدركت حينها السلطات العمومية بأن أزمة قتصادالوطني وظهور الركود الإ قتصادبتوسع إختلالات الإ   

هي قبل كل شيء أزمة نظام، وأصبحت أنماط التنظيم والتسيير السائدة سابقا غير ناجعة، وأنه لا يمكن  قتصادالإ

ة ، خاصقتصادإلا عن طريق تغيير النموذج الممركز والإداري لتسيير الإ ية الوطنيةقتصادالقضاء على أزمة الفعالية الإ

  . ية والمالية الدوليةقتصادمع ما تمليه المعطيات الإ

بعا جملة من تق، دون المرور بمرحلة انتقالية تالسو  إقتصادمخطط إلى  إقتصادغير أنه لا يمكن التحول من 

مما دفع السلطات العمومية إلى التفكير في إدخال  ،ذرية على المستوى الجزئي والكليالإجراءات الإصلاحية الج

ية، ستقلالإصلاحات عميقة على هذا النظام، هدفها إعطاؤه الأدوات الضرورية للعمل كمؤسسات تتمتع بالإ

بمستوى أدائها  هتمامإذن فلا بد لهذه المؤسسات الإ ،ية والتطورستمرار ة تسمح لها بالإēدف لتحقيق مردودي

عليها تكييف نشاطاēا  لذلك وجب ،والمتعلقة أساسا بتحقيق الربحية ل تحقيق أهدافها المرجوةومروديتها، من أج

وهو ما يمثل سبب وجودها، تجاه من خلال تطوير إمكانياēا ووسائل عملها وتنويع معاملاēا وتحديثها، في هذا الإ

  .المفروض عليها سابقافتقدته هذه الشركات لفترات زمنية طويلة بسبب الطابع الإداري إوهو ما 

ي، ومع جملة قتصادفنظرا للدور الكبير الذي تؤديه شركات التأمين ضمن فعاليات النشاط الإ

ية المالية وكذا إلغاء وبصفة Ĕائية ستقلالية تتمتع بالإإقتصادالإصلاحات التي عرفتها وبتحولها إلى مؤسسات 
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رين الخواص وتمكينهم من إنشاء شركات على شكل شركة حتكار الدولة لعمليات التأمين، وفتح اĐال للمستثمإ

عتماد من وزارة المالية، فإن إعمليات التأمين بعد الحصول على  ذات أسهم أو شركة ذات شكل تعاضدي لممارسة

تقوية هذا الدور من خلال تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية، سوف يساهم وبشكل ملحوظ في جعل هذه 

  . الوطني بالجزائر قتصاديجابي على الإإي عليه حاليا، مما سينعكس وبشكل مستوى أحسن مما هالشركات على 

بــد أن تتناسـب مــع خصوصـيات هــذا النشـاط، فهــي غالبـا مــا توصــف  ولأن المحاسـبة في شــركات التـأمين لا        

يجعل من المعلومات المحاسـبية الـتي نفرادها ببعض الخصائص غالبا ما إعقدة وصعبة الفهم والتفسير، كما على أĔا م

ية قتصــادينتجهـا النظـام المحاسـبي لهــذه الشـركات مختلفـة نوعـا مــا عـن تلـك المعلومـات المحاســبية المتعلقـة بالأنشـطة الإ

وتميز القرارات المتخذة على مستوى شركة التـأمين إزاء المشـاكل المطروحـة والـتي قـد تعيـق  إختلافالأخرى، وبالتالي 

  .مسارها

محاسبة التأمين تحتفظ بدورها التقليدي في مجال تحديد وقيـاس وتصـنيف المعلومـات المختلفـة، فهـذا ظلت إن        

دة كـل تصـرف أو قـرار يتخـذه لا يمنع من أن تكـون مصـدرا أساسـيا للبيانـات والمعلومـات المحاسـبية الـتي تشـكل قاعـ

ة دلالات ومعــاني كثــيرة تعكــس الصــورة الحقيقيــة لشــركة فعلــى الــرغم مــن أĔــا لغــة الأرقــام، فــإن لهــذه الأخــير  ،المســير

التأمين في تاريخ محدد، وعلى أساسها توضع الخطط الإستراتيجية وتبنى السياسات التصحيحية والمعدلة التي تكفل 

  .نجاحها وتطورها

I. إشكالية البحث: 

المحاســبين بــالقرارات كنتيجــة  إهتمــامزداد معهــا إات المحاســبية في شــركات التــأمين و زدادت أهميــة المعلومــإلقــد        

حتيـاج الإدارة إلى إويظهـر ذلـك في تضـاعف  ،وات الأخـيرةللتطورات السريعة التي تشهدها صناعة التـأمين في السـن

معلومـات متنوعـة وبكميـات هائلـة تشـكل الإطـار الفكــري والعملـي للقـائمين علـى وضـع الخطـط والسياسـات الــتي 

  .لتأمينتحقق الأهداف العامة لشركة ا
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ويقع إسهام محاسبة التأمين من خلال ما توفره من معلومات محاسبية ذات جودة تستعمل لأغراض التوجيه،        

الإرشاد وإرساء الأسس الـتي تسـتند عليهـا الإدارة في مهـام التخطـيط وتقيـيم الأداء ووضـع القـرارات المناسـبة، سـواء 

  . ركة التأمين، أو على مستوى الأنشطة الإدارية العاديةعلى مستوى الأنشطة التقنية التي تمثل حرفة ش

  :من هذا المنطلق، تنبثق إشكالية البحث في صيغتها التالية              

بالإطار النظري للمحاسبة وفقا  لتزامهل تعد البنية المالية التحتية لشركات التأمين قادرة على الإ        

تخاذ القرارات في حالة تطبيق معايير إلية؟ هل تتمكن شركات التأمين من لمعايير الإبلاغ المالي الدو 

هل هناك معوقات تحول دون قدرة شركات التأمين على تطبيق معايير الإبلاغ  الإبلاغ المالي الدولية؟

  المالي الدولية؟ 

II. فرضيات البحث: 

  :الفرضيات التالية للإجابة على هذه التساؤلات وكمنطلق للدراسة، فإننا قمنا بوضع        

بالإطار المفاهيمي للمحاسبة وفقا معايير  لتزامتعد البنية المالية لشركات التأمين قادرة على الإ: الفرضية الأولى

  . الإبلاغ المالي الدولية

  .تعد البنية المالية لشركات التأمين قادرة على تبني وتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية: الفرضية الثانية

  .تخاذ القرارات في حالة تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدوليةإتتمكن شركات التأمين من : الفرضية الثالثة

  .هناك معوقات تحول دون قدرة شركات التأمين على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية: الفرضية الرابعة

III. أهداف البحث: 

  :لأهداف التاليةتأتي دراسة وتحليل هذا الموضوع لبلوغ ا         

    محاولة إلقاء الضوء علـى الإطـار النظـري للمحاسـبة وكـذا معـايير الإبـلاغ المـالي الدوليـة والمنصـوص عليهمـا

 .من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية
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  لـسĐ معرفة مقدرة البنية المالية لشركات التـأمين الجزائريـة علـى تطبيـق الإطـار النظـري للمحاسـبة الماليـة وفقـا

 . الدوليةمعايير المحاسبة 

 الإطلاع على واقع شركات التأمين في الجزائر بشكل عام ومعرفة بنيتها المالية بشكل خاص  . 

   الجزائريـة بمـدى أهميـة محاسـبة التـأمين ودورهـا في تحديـد القـرارات  توعية وتنبيـه المسـؤولين في شـركات التـأمين

 .في ظل معايير الإبلاغ المالي الدولية

   تخـاذ إعتمـادهم علـى المحاسـبة في عمليـة إالشـركات الجزائريـة للتـأمين ومـدى المسـيرين في  إهتمـامقياس مدى

 .القرارات

   ان البحــث في مجــال الأنظمــة المحاســبية المتخصصــة المســاهمة في الحــد مــن الجمــود النســبي الــذي يعرفــه ميــد

وبالتحديد تلك المتعلقـة بنشـاط التـأمين، وهـذا بـالنظر لقلـة ونـدرة الدراسـات الـتي تناولـت هـذا الموضـوع، لا 

تخــاذ القــرارات علــى مســتوى شــركة التــأمين وأســاليب معالجــة المعلومــات إيما مــن زاويــة الإشــارة إلى عمليــة ســ

 .المحاسبية المتوفرة

   إبراز أهمية وخصوبة البحث محل الدراسة وإمكانية مواصلة البحث فيه. 

   المساهمة في إثراء مكتبة الجامعة بمرجع باللغة العربية في ميدان محاسبة التأمين  . 

IV. أهمية البحث: 

لتـأمين إن أهم ما تمثله هذه الدراسة كوĔا حلقة وصل في سلسـلة البحـوث الـتي ēـدف إلى معالجـة موضـوع ا       

والجوانــب المحاســبية الخاصــة بــه، فقضـــية وظيفــة محاســبة التــأمين ودورهــا في إنجـــاز وتحقيــق أهــداف شــركات التـــأمين 

ــة تســتدعي الكثــير مــن الإ وذلــك لنقــف علــى مــدى إدراك ووعــي مســؤولي ومســيري هــذه  ،والدراســة هتمــامالجزائري

الشـــركات، لا ســـيما ذوي الصـــلة المباشـــرة بالأنشـــطة التأمينيـــة، بأهميـــة المعلومـــات الـــتي تنتجهـــا وكفاءēـــا في معالجـــة 

ية الكبـــيرة والتغـــيرات قتصـــادوتســـيير مختلـــف المشـــاكل علـــى مســـتوى أنشـــطتها، ولعـــل ذلـــك مرهـــون بـــالتحولات الإ

  .الوطني عامة، وقطاع التأمينات بصفة خاصة قتصادلى مستوى الإالملحوظة ع
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فبعد تحرير سوق التأمين ومع قدوم المؤمنين الخواص كنتيجة للإصلاحات التي مست قطاع التأمين منذ سـنة        

 ، ظهرت منافسة بين الشركات الخاصة والشركات العمومية التقليدية، أدت بمسيري الشركات العموميـة إلى1995

ستبعاد نتائج المحاسبة في التسيير العقلاني والرشيد، وإهمال دورها إ، و هتمامإعطاء عامل المنافسة الحيز الأكبر من الإ

تخــاذ القــرارات، وغيرهــا مــن الوظــائف الأساســية لإدارة شــركات التــأمين، إائف التوجيــه والتخطــيط والرقابــة و في وظــ

ـــدور ـــورة هـــذا ال ـــد وبل ـــأتي هـــذه الدراســـة لتأكي ـــأمين وإثبـــات أن وت ـــريين لمحاســـبة الت ، وتصـــحيح نظـــرة المســـيرين الجزائ

  . المعلومات التي توفرها هي من الأسس المهمة في صياغة مختلف القرارات

ستطاعت الباحثة تحديد المعوقات التي تحول دون قدرة شركات التأمين على إن إونظرا لأهمية هذا القطاع ف

التوصـيات المناسـبة  وإعطـاءالمالي الدولية والمتعلقة بعقود التـأمين،  الإبلاغا معايير تطبيق معايير المحاسبة الدولية وكذ

ة البنيــة الماليــة، ممــا ســيكون لــه لتــذليل تلــك المعوقــات فقــد تســاهم ولــو بشــكل بســيط في الرفــع مــن الصــعاب وتقويــ

  .     الجزائري ككل قتصاديجابي على الإإنعكاس وبشكل إ

V. أصالة الموضوع: 

يعد موضوع محاسبة التأمين والقرارات الخاصـة بنشـاط شـركات التـأمين مـن المواضـيع الـتي تنـدر الكتابـة فيهـا،        

وفيمـا يتعلــق بمسـح الدراســات الســابقة في هـذا الموضــوع، فـلا توجــد تلــك الـتي تناولــت موضـوعنا، حيــث كانــت في 

نظرية وēـدف أساسـا إلى التعريـف بمحاسـبة التـأمين مجملها عبارة عن محاولات متفرقة ومحدودة تنطلق من تصورات 

إن الدراسة الحالية تحاول أن تمزج بين الفكر المحاسبي التأميني  ،لخاص دون التطرق لموضوع القراراتوإظهار طابعها ا

والواقــع العملــي، مــن خــلال محاولــة ربــط نتــائج النظـــام المحاســبي بــالقرارات المتخــذة علــى مســتوى النشــاط التـــأميني 

    .والوصول إلى نتائج يمكن تعميمها

VI. المناهج المتبعة في الدراسة: 

لــى ســتعانة بمنــاهج متعــددة، وذلــك للإجابــة ع موضــوع محاســبة التــأمين ضــرورة الإتقتضــي طبيعــة الدراســة في      

عتمـاد علـى المـنهج التــاريخي وعة مسـبقا، حيـث تم الإختبـار صـحة الفرضـيات الموضـإالتسـاؤلات العامـة المطروحـة، و 
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ة عند تتبعنا لمراحل تطور التـأمين، وكـذا عنـد تعقبنـا لمسـار نظـام التـأمين في الجزائـر ودراسـة مختلـف التحـولات الحادثـ

ـــأتي ـــة محـــدد وي ـــة زمني ـــد كـــل مرحل ـــة إ عن ـــب النظري ـــع الجوان ـــير في جمي ـــي بشـــكل كب ســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحليل

بيعــة الموضــوع المعــالج، إلى جانــب المــنهج الإحصــائي المســتخدم في الدراســة الميدانيــة والتطبيقيــة، كحتميــة أملتهــا ط

وقد تم إسقاط الدراسة النظرية على شركات التأمين  ،جمع وتصنيف البيانات في الجداول وعلى وجه الخصوص عند

    .     الجزائرية

VII. مصادر الدراسة: 

  :عتماد على مصدرين أساسيين هماالبحث النظرية والتطبيقية تم الإ đدف الإلمام بجميع جوانب          

 ـــة ـــة، : الدراســـة النظري ـــب الموضـــوع النظري ـــة جوان ـــأمين، وđـــدف تغطي ـــة لمحاســـبة الت ـــاول الأســـس النظري وتتن

ـــة والفرنســـية، والمرتبطـــة بشـــكل مباشـــر أو غـــير مباشـــر  ـــاللغتين العربي ـــالمراجع المختلفـــة ب ـــة ب اســـتعانت الباحث

 .البحث، إلى جانب اĐلات والمقالات والتقارير المنشورة في الدوريات العلمية والملتقياتبموضوع 

 سـتخدام أدوات ووسـائل البحـث الميـداني المتمثلـة إيـث تم جمـع البيانـات مـن الميـدان بح: الدراسة التطبيقيـة

القيـود التنظيميـة  عتبـارالإفي السجلات، الوثائق والمسـتندات المحاسـبية، التقـارير الداخليـة، مـع الأخـذ بعـين 

ستخدام مختلف النصوص القانونية الصادرة في السنوات السـابقة وفي إفروضة على شركة التأمين، وذلك بالم

الوقــت الحاضــر وإبــراز أثرهــا علــى الإطــار المحاســبي للشــركة، إضــافة إلى ذلــك تم إجــراء عــدد مــن المقــابلات 

الح والأقســام، للوصــول إلى الأهــداف المحــددة مــن الدراســة الشخصــية مــع المســيرين والتقنيــين ورؤســاء المصــ

 .  الميدانية

VIII. أقسام البحث: 

đدف معالجة وتحليل إشكالية البحث المطروحـة وإثبـات صـحة الفرضـيات الموضـوعة، تم تقسـيم الموضـوع           

  :فصولخمسة إلى 
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 وره وتصــنيفاته والأســس التقنيــة الــتي ويتنـاول المفــاهيم العامــة للتــأمين مــن خــلال الإشـارة لتطــ :الفصــل الأول

يقوم عليها، إضافة إلى التعـرض لشـركات التـأمين وكـذا بدراسـة وتحليـل النظـام المحاسـبي لشـركات التـأمين مـن 

 . خلال إبراز خصوصيات المحاسبة ومدى تأثرها بطبيعة نشاط التأمين

 ـــاني تخـــاذ لإاذ القـــرار، مـــن خـــلال التعـــرض إتخـــر المفـــاهيمي للمحاســـبة الماليـــة و ويخـــتص بالإطـــا :الفصـــل الث

 .في صياغتهاالإجراءات المعتمدة المعايير المحاسبية و المفاهيمي للمحاسبة المالية و  الإطار، القرارات

 بمعيـار عقــود وعــرض المعـايير ذات العلاقـة  الإطـار  المفــاهيمي لمعـايير الإبـلاغ المـالي الدوليـة :الفصـل الثالـث

 .تخاذ القراراتمين، وكيفية مساهمة المعيار في إعقود التأ، وتبيان معيار التأمين

 يحــدد هــذا الفصــل الإطــار المنهجــي للدراســة الميدانيــة، مشــتملا التعريــف بقطــاع التــأمين في  :الفصــل الرابــع

، وكذا النظام المحاسـبي المـالي الجزائـري، والتعـرف علـى التنظـيم المحاسـبي لشـركات الجزائر والشركات العاملة فيه

  .تأمين الجزائريةال

 تم تخصيصه للدراسة الميدانية، حيث يبرز مناهج وأدوات البحث المسـتعملة، وكـذا تحديـد  :الفصل الخامس

ختبـار فرضـيات الدراسـة والنتـائج الـتي تم ة الإحصـائية للبيانـات، والتعـرض لإأدوات الدراسة وأساليب المعالجـ

 . إليهاالتوصل 
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يتعرض الإنسان في حياته اليومية إلى أخطار إن تحققت تسببت في خسائر نفسية أو مادية أو        

حتياط زدهرت بتطوره، وهي ēدف إلى الإإالتـأمين و التي تصيبه ظهرت فكرة كلاهما معا، ولدرء هذه المخاطر 

والحذر من حوادث المستقبل وتفادي الخسائر المتوقعة، والتي لا يمكن للإنسان أن يتصدى لها أو أن يحدد مقدارها 

  .أو جسامتها والنتائج المترتبة عنها

اف Đاđة المخاطر ظهرت شركات ولما كان من الصعب في اĐتمعات الحديثة أن يتجمع الأفراد بعدد ك        

اēم، فأصبح للعمل التأمين لتقوم بحمايتهم، من خلال رد الخسائر ودفع التعويضات والمحافظة على الأفراد وممتلك

قتصادي وذلك عن طريق تعبئة مدخرات الأفراد والشركات، وتوظيف هذه الأموال في شتى إالتأميني هدف 

  .اĐالات

على الحسابات  شركات التأمين نعكس أثر النشاط التأميني الذي تقوم بهلتأمينية إونظرا لتطور الخدمات ا

التي يتم من خلالها تسجيل وتبويب عملياēا، كما أن طبيعة نشاطها يحدد شكل وعدد الدفاتر المستخدمة،  

لتي يتم إعدادها في كذلك نجد أن تعدد أنواع العمليات التأمينية يعكس أثره على عدد ونوعية الحسابات الختامية ا

  .خر الفترة المالية، حيث يتم إعداد حسابات ختامية لبيان نتيجة أعمال كل فرع من فروع التأمينآ

الأخرى في درجة تأثرها  الإقتصاديةين تختلف عن غيرها من الأنشطة إلا أن المحاسبة في شركات التأم

رتباطها بالقوانين والأنظمة التي تصدرها الدولة ومدى إالتي تزاولها هذه الشركات، بطبيعة العمليات التأمينية 

  .للإشراف والرقابة على قطاع التأمين

       

  شركات التأمينمحاسبة   :الفصل الأول
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، حيث يتضمن المبحث الأول الإطار العام للتأمين من ثلاث مباحثسيتم تناول هذا الفصل من خلال      

 حين في ،وإعادة التأمين والتأمين المشتركحيث نشأته وتعريفه وأطرافه وأنواع التأمينات وتقسيماēا، وعملية التأمين 

، أما قابة الدولة لأنشطتها وخصوصياēار  ستثمارها للأموال،إلمحة عن شركات التأمين وكيفية يتعرض المبحث الثاني 

  .المبحث الثالث فيتضمن التنظيم المحاسبي لشركات التأمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول............................................................................................محاسبة شركات التأمين   3

  الإطار العام للتأمين :المبحث الأول

فراد جتماعية بفضل ما يقدمه من أمان وطمأنينة لأوالإ الإقتصاديةدي التأمين دور هام في الحياة يؤ           

  .Đتمع، وهو نظام يصمم ليقلل من الأخطار التي قد تحدث مستقبلاا

لإبراز هذا الدور سيتم التعرض أولا للتأمين من حيث النشأة والتعريف وكذا أطرافه وأنواع التأمينات         

  .وتقسيماēا، وعملية التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك

  :وتعريفه ننشأة التأمي -1

ستقرار النفسي، لذا وجب علينا تبيان لإواخيرة نظرا لحاجة الفرد للأمن نتشر في السنوات الأإتطور التأمين و        

  .نشأة التأمين وتعريفه

   :نشأة التأمين -1-1

بل محصلة تطور طويل وبطيء، ليعيش  بيا فلم تكن نشأته على يد المشرعيتسم نظام التأمين بالحداثة نس       

 ،لتضامن بين أهل الحرفةوالبدايات الأولى له كانت في صورة ا ،الإنسان في أمان ويتمكن من مواجهة مخاطر الحياة

وكان  ،شتراك كل منهم بمبلغ من المـالإاء الخسارة التي قد تلحق أحدهم بلتبادل المعونـة بينهم حيث يتحمل الأعض

  .حريزدهار التجارة، وهذا في صورة نظام القرض البإالمخاطر البحرية إثر  ياĐال الأول لظهور التأمين ه

 قبل الميلاد على أن التجار يتفقون فيما بينهم في 2250سنة  )1(فعند البابليين ورد في قانون حامورابي       

 إبحارها إلى مسافات لا أما إذا فقدها نتيجة لخطأ أو، ما إذا فقد أحدهم سفينته ستشيد له أخرى بدلا عنها حالة

  .بأخرى جديدةإليها السفن عادة فلا يحق له المطالبة  تذهب

  أما الفينيقيين برزت لديهم صورة أوضح للعقد، حيث يتعهد شخص لمالك السفينة بتحمل مخاطر الرحلة          

                                                             
  .  15 :، ص1979الشرائع العراقية القديمة، دار مجدلاوي، بغداد،  ،فوزي رشيد (1)



 الفصل الأول............................................................................................محاسبة شركات التأمين   4

البحرية مقابل مبلغ معين، فإذا هلكت السفينة يفقد المتعهد القرض الذي دفعه للمالك، أما إذا وصلت بسلام  

  .غ القرضفإن المقترض يحصل على فائدة مرتفعة بجانب مبل

هذا النظام وإن كان يحقق الأمان بالنسبة للمالك إلا أنه يعد دربا من دروب المقامرة ويتسم بالطابع          

الفردي مما يبعده عن مفهوم التـأمين الذي يقوم على أساس التعاون المتبادل، مما أدى إلى تحريم القرض الربوي من 

زدهرت التجارة في إقي في القرن الرابع عشر، حيث طرف الكنيسة والتطور نحو ظهور التأمين البحري بمعناه الحقي

السفن  حوض البحر الأبيض المتوسط، فقد أصبحت هناك حماية للمتملكات في النقل البحري سواء الحمولة أو

Ĕب السفن من طرف القراصنة، وهذا ما نص عليه  نفسها، والأضرار الناجمة عن تعطل الآلات وكذلك غرق أو

  .م1300سنة  قانون ويسبي

م، كما توجد آثار 1329أفريل22أقدم وثيقة تأمين في العالم محفوظة بمتحف جنـوب إيطاليا وتحمل تاريخ        

وركا م لضمان حمولة سفينة سانتاكلارا والتي كانت متوجهة إلى جزيرة ماي1374لأول عقد تأمين والذي أبرم سنة 

  .فع مقدمالتزام برد قرض إلى قسط يدالإسبانية، وقد تم تحويل الإ

، وأقاموا فيها تنظيمات 14نتقلت هذه المهنة إلى إنجلترا على يد اللومبارديين الإيطاليين في القرن إوقد        

تجارية مكنتهم من توسيع نفوذهم وتعزيز مركزهم المالي، فنشطت أعمالهم حتى صار أحد شوارع انجلترا آنذاك 

م، 1688وذلك سنة  إدوارد اللويدزوكان يرأسها  اللويدزثم ظهرت جماعة إنجليزية تسمى . اللومبارديسمى بـ 

Ĕ جتماعات الأطراف المهتمة بالتأمين، فتطورت ر التايمز في لندن ناديا ومقرا لإوالذي جعل من مقهى بجانب

 يها قانون التأمينالأعمال وأصبحت تبرم على شكل عقود تأمينية محررة وممضاة بشكل رسمي، وقد أضفى عل

  تأميني    زدادت بذلك هيئات اللويدز متانة وقوة عبر العصور فأصبحت أكبرإصفة الشرعية فم 1745سنة البحري 

  .)1(في العالم 

                                                             
    .22 : ، ص1998ية والتطبيق، دار مجدلاوي، عمان، محمد جودت ناصر، إدارة أعمال التأمين بين النظر  (1)
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م والذي تسبب في 1666أما عن التأمين البري فقد ظهر إثر الحريق الكبير الذي شب في لندن سنة        

التـأمين ضد الحرائق، ري إلى عملياēا العادية الحريق ضمت شركات التأمين البحوهائلة، وعقب هذا خسائر كبيرة 

قتصارها على تأمين المباني فقط دعت الحاجة إلى ظهور شركات للتأمين تقوم بتأمين الأثاث والمباني لكن نظرا لإ

ن جهة أخرى ظهرت الشركات في إنجلترا م الإقتصاديةوالبضاعة، ونتيجة لهذه الحاجة الملحة من جهة وتطور الحياة 

ومنذ ذلك الحين  ،الصناعية والتجارية حماية كاملةات خطر الحريق، من أجل حماية المؤسسالمساهمة للتأمين ضد 

  .أخذ يبرز هذا النوع في معظم بلـدان العالم وخاصة في فرنسا وألمانيا والولايـات المتحدة الأمريكية

ثم ظهرت صور جديدة للتأمين على الحياة وذلك بوضع جداول وإحصاءات خاصة بالـوفيـات، تتيح تحديد        

كتساب الشرعية القانونية والعملية، إعلى نحو علمي وفني دقيق مما أدى إلى  )1(حتمال الوفاة وقسط التأمينإدرجة 

   .حياة الإنسان من قبيل المضاربة على بعد أن كان يعتبر

وتأمين  ظهرت التأمينات من المسؤولية وحوادث العمل ومن الأضرار التي تسببها الخيول 19خلال القرن و        

  .             نتشار الآلات الميكانيكية وتعرض العمال لمخاطرهاإو  الثورة الصناعية ، وهذا كله بسبب تطورالسيارات

وهذا لإعطاء ضمانـات أكثر للشركات المتواجدة في  ليودسمن طرف  )2(وقد ظهرت تقنية إعادة التأمين     

باسكال حتمالات والتي هي من أصل فرنسي الأسس العملية والعلمية لحساب الإالميدان، وذلك مع تطور 

، والتقديرات الأولية باسكال وفرمانوالمنطق  لاغرانج ولابلاسستعمال أدوات رياضية وإحصائية إ، و وبرنولي

  .عتماد المنهج العلميات الحسابية لقسط التأمين وبذلك هؤلاء أثروا على المؤشر  ، كلجون غرنتللمجتمع 

زدادت حجم عملياته وكثرت مجالاته، بسبب تطور الأنظمة إتعددت مظاهر التأمين و أما في القرن الحالي        

جتماعية وتعقد الحياة الحديثة وزيادة المخاطر فيها والتمركز السكاني في المدن، فأصبح يغطي الكثير والإ الإقتصادية

من الأحداث الطبيعية كالوفاة والأمراض التي تصيب الحيوان والنبات، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن الحـروب 
                                                             
(1) Denis Clair, Lambert,  Economie des assurances, Armand Collin / Masson, 1996, p 8.  
(2) Ibid, p 10.  
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ر الآلات، التأمين على الديون والمسؤولية المدنية والنقل الجـوي بعد ظهور الطـائرات، التأمين ضـد الحوادث وتكس

ستخدام الذرة في التجارب إونظرا لتطور العلم و ، )ؤولية المهنية للطبيب أو الجراحالمسؤولية عن فعل غير، المس(

الصناعية تنوعت منتجات التأمين والعقود المبرمة، والتي سوف تظل في  واختراع الأقمارالنووية ورحلات الفضاء 

  .ور دائم مادام العلم ليس له حدودتط

  :تعريف التأمين -1-2

نظرا لأهمية التأمين في حياتنا اليومية وجب علينا الإحاطة بمفهومه، حيث أن إطلاق مصطلح ما أو تسمية        

اللغوي معينة على ظاهرة أو نشاط أو مؤسسة، تختلف مدلولاته وتتباين مفاهيمه وتتفرع معانيه، من حيث المحتوى 

لهذا المصطلح أو من حيث الغرض العلمي منه، أو من حيث الوظيفة التي يقوم đا فضلا عن السبب التاريخي 

ووصفه القانوني، وكذا  يدفعنا حتما في الخوض في مدلوله اللغوي التأمينوعليه فإن البحث عن تعريف  ،لنشأته

  .قتصادي وجوانبه الفنيةمحتواه الإ

  :يو غللا عريفالت -1-2-1

في الآية الرابعة من سورة  ومن ذلك قوله تعالى ،)1(وبمعنى سكن قلبه طمأن وزال خوفهإالتأمين من آمن أي      

  ..."وآمنهم من خوف".. :قريش

  :يقانونال عريفالت -1-2-2

الذي  يرى بأنه ذلك العقد )2(بلانويلفالقانوني الفرنسي  عرف علماء القانون التأمين بتعريفات متعددة،       

جتماعية التي يتعرض لها هذا الأخير مقابل مبلغ من ، الخسائر الإالمؤمن له بأن يعوض المؤمن بمقتضاه  يتعهد

  .قسط التأمين النقود يسمى
                                                             

  .52: ، ص1980والإحصائية، بيروت، دار النهضة العربية،  الإقتصاديةالمصطلحات  ةالعزيز فهمي هيكل، موسوع دعب (1)
: امعية الجزائرية، دون سنة نشر، صإبراهيم أبو النجا، التأمين في القانون الجزائري الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الج (2)

55.  
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  :  قتصاديلإا عريفالت -1-2-3

. إليهايهدف التأمين إلى تكوين هيئة يساهم فيها الأفراد، لتعويض الخسائر التي قد تلحق بعضو ينتمي         

جتماعي يهدف إلى تكوين رصيد بغرض مجاđة إعرف التأمين على أنه مشروع  ويلبت فالاقتصادي الأمريكي

خسائر مالية غير مؤكدة، والتي يمكن تحاشيها عن طريق نقل عبئ الخطر من عدة أشخاص إلى شخص واحد أو 

  .مجموعة من الأشخاص

يفضل تحمل  عرف التأمين على أن الفرد الذي يشتري تأمينا ضد الحريق على منزل يمتلكه، فريدانكما أن         

قيمة المنزل  ( ةحتمال ضعيف لخسارة مالية كبير إبدلا من أن يبقى متحملا خليط من  خسارة مالية صغيرة مؤكدة

  .أكدحتمال كبير بأن لا يخسر شيئا فهو يفضل حالة التأكد من حالة عدم التإو  ،)بأكمله

   :التعريف الفني -1-2-4

لأنه يقوم على أسس  التأمين لا يوجد إلا داخل مؤسسة منظمة علميا ويجب التأكيد على هذا الجانب       

ار الجمع بين الأخط، حتمالاتقانون الأعداد الكبيرة وحساب الإو  التعاون بين المؤمن لهم، تتمثل في تنظيم فنية

بالإضافة إلى العلاقات التي تتولد بين المؤمن والمؤمن له عن طريق  ،ارالمقاصة بين الأخطإجراء و  للتأمينالقابلة 

  .العقد المبرم بينهما

  : تنظيم التعاون بين المؤمن لهم -1-2-4-1

والذين يساهمون في سبيل مواجهة الأخطار  أساسا على التعاون بين مجموعة من الأشخاصالتأمين  يرتكز        

 من حدة فنخفحيث يسمح بتجنب الصدفة وبعث الطمأنينة في النفوس، وبفضله  ،)1(لهم القدر التي يحملها

   دير الاحتياط للمستقبلتهذا التضامن و  شركات التأمين نظمت ، حيثوتوزيعه بطريقة غير مؤثرة بين الأفرادالخطر 

                                                             
 . 427:، ص1992رمضان أبو السعود، أصول التأمين، جامعة الإسكندرية، مصر،  (1)
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 .ومجاđة نتائج الحظ  بتفريقها على اĐموعة

  :حتمالاتقانون الأعداد الكبيرة وحساب الإ -1-2-4-2

التي تحقق  الإحتمالاتيلجأ المؤمـن من خلال تنظيم التعاون بين عدد كبير من المؤمن لهم إلى حساب         

وبالتالي يمكن  أو بعبارة أخرى تحديد عدد الفرص التي يمكن للخطر أن يحدث فيها، الأخطار المؤمن عليها،

حتى يكون حساب . ومتوسط مبالغها مسبقا لأن الصدفة مرتبطة بقانون الأعداد الكبيرة حساب وتيرة الحوادث

مما يجعل المؤمن  قريبا من الدقة، لابد من وجود عدد كبير من الأخطار المؤمن عليها ومن المؤمن لهم، الإحتمالات

 املي الصدفة والحظ وعن فكرتيعلى دراية ومعرفة لدرجة احتمال وقوع الأخطـار فتبعد بذلك عملية التأمين عن ع

ــ، وبذلك يستطيع حس)1(الرهان والمقامرة ـــ ــ ــ ــاب الأقســ ـــ ــ ــــاط التي يدفعها المؤمن لهم وتحديد حجم التعويضـ ــ     ات التيــ

  .تستوجبها تغطية الأضرار

  :نالجمع بين الأخطــار القابلة للتأمي -4-3 -1-2

  :ةأن تتوفر الشروط التالي ة،التأمين بطريقة ناجعية يشترط لتنظيم عمل       

والتي لن يتحقق إلا أقليتها ولا تقع في آن واحد بل في فترات  ضرورة جمع عدد من الأخطار المتفرقة، -         

  متباعدة؛

اء تضم الأخطار المتجانسة وذات الطبيعة المتـشاđة إلى بعـضها البعـض حتى تكون دقة في الإحص -         

  لأنه لا يمكن الجمع بين أخطار مختلفة؛  ومساواة في دفع الأقساط بين المؤمن لهم،

قابلة للتحقق مرات كافية من أجل وضع و توفر بعض التواتر حتى تكون الأخطار قابلة تقنيا للتقويم،  -         

  .الإحتمالاتستنتاج قانون إوتسمح ب ملاحظات متعددة،

                                                             
(1)  Mohamed Boudjellal, Aperçu sur les assurances en Algérie au lendemain des réformes, polycopie non édité, 
Université FERHAT ABBAS, SETIF, 2000, p 8. 
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 :اربين الأخطإجراء المقاصة  -1-2-4-4

عتمادا إا وهذ يستند المؤمن في تنظيمه للتعاون بين المؤمن لهم على توزيع عبئ الأخطار والخسائر عليهم، 

وكذلك إجراء المقاصة بين المخاطر التي تحققت فعلا والتي  على الأقساط التي يدفعوĔا والتي تكون الرصيد المشترك

  .لم تتحقق بعد

يجب أن يتم الجمع بين أكبر عدد ممكن من الأخطار  نه حسب قانون الأعداد الكبيرة،وكما رأينا سابقا فإ      

ولن يستطيع المؤمن إجراء المقاصة بين مختلف الأخطار إلا  حتى يكون الرصيد المشترك كافيا للوفاء بالتعويضات،

  . إذا كانت متجانسة ومتقاربة من حيث القيمة والمدة

 المؤمن له ستخلاص مفهوم شامل للتأمين بأنه عملية يتحصل بمقتضاهاإمن خلال التعاريف السابقة يمكن       

حيث يدفع هذا الأخير أداء معينا عند تحقق  المؤمننظير دفع قسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من طرف 

قاصة بينها وفقا لقوانين شاđة وإجراء المطريق تجميع أكبر عدد من الأخطار المت الخطر المبين بالعقد، وذلك عن

المؤمن حيث يحـث  يعمل على بعث الآمان في النفوس وكيفية الوقاية من الأخطار وتجنبها،، والتأمين الإحصاء

  . المؤمن لهحتياطات اللازمـة من طرف لإأخذ او على التخفيف من الأضرار 

  :)1(المؤمن والمؤمن له، المستفيد والمؤمن منه والمؤمن عليه تتمثل في ومن التعريف نستنتج أن أطراف التأمين      

يمكن أن و في حالة وقوع الخطر،  المؤمن لهإلى يتعهد بدفع المبلغ حيث في شركة التأمين يتمثل : المؤمن) أ         

السلطات قد يتم التعاقد عن طريق وسيط قد تتسع . يكون هذا الأخير فردا أو جمعية تعاونية أو شركة مساهمة

سمسار غير مفوض إذ يباشر الوسيط  أومندوبا ذا توكيل عام أو كان وكيلا مفضلا، المخولة له أوتضيق تبعا لما إذا

  .مهمته في حدود السلطـة المخولة له

                                                             
 . 167-163: ص التأمين في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص: إبراهيم أبو النجا ،بالتصرف (1)
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مبلغ التأمين في حالة  المؤمن حالات كثيرة حيث يدفع لهفي المؤمن له المستفيد يكون : المؤمـن له) ب        

 أو وقد يتعاقد بنفسه مع شركة التأمـين أو عن طريق نائب يمثله سواء كان هذا الأخير قانونيا كالولي الخطر،وقوع 

  .كالوكيل إتفاقيا

أن يدفع مبلغ التأمين له في حالة وقوع  هو الشخص الذي تنص وثيقة التأمين المستفيد: المستفيد) ج        

 إذ أنه يشترط التأمين لصالحه يما عدا بعض عقود التأمين على الحياة،هو المستفيد فه المؤمن ليكون  وقد. الخطر

  .شتراط لمصلحة الغيرحكام الإلكن يكتسب حقا مباشرا في التعويض طبقا لأ ،ولا يكون طرفا في التعاقد

الخطر فإذا ما تحقق  يتمثل في الخطر الذي لا يرجع تحققه إلى محض إرادة أحد الطرفين،: المؤمن منه) د         

نظير قسط أو أية دفعة مالية  ،لمستفيد الذي اشترط لصالحه عقد التأمينل وجب على المؤمـن دفع تعويض مالي

  .  يدفعها المؤمن للمؤمن له

  :اأنواع التأمينات وتقسيماته -2

إن حاجة الإنسان الملحة أظهرت أنواع كثيرة من التأمين حيث يؤدي حصرها إلى قائمة طويلة يكون من       

تبعا للخطر المؤمن ضده وعلى أساس الإدارة العلمية، ووفق الغرض منه تقسيم هذه الأنواع فتم  الصعب استيعاđا،

     .  وحسب الهيئة التي تقوم بدور المؤمن

  :ا للخطر المؤمن ضدهالتقسيم تبع -2-1

  .   المسؤولية المدنية ، تأمينالممتلكاتو  تأمينات الأشخاص يتضمن هذا التقسيم        

  :تأمينات الأشخاص -2-1-1

وبذلك  صحتهم، تشمل الأخطار التي قد تصيب الأشخاص مباشرة أو أفراد عائلتهم سواء في حياēم أو       

  :يدخل ضمن هذا النوع
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  ؛تأمين على الحياةال _          

  .التأمين ضد المرض والبطالة _          

  :تأمينات الممتلكات -2-1-2

  :، ويتضمن فروعا عديدة تتمثل فييتمثل موضوع تأمين الممتلكات في الممتلكات المادية للأفراد والشركات       

  التأمين البحري؛ _           

  التأمين ضد السرقة وكسر الزجاج؛ _           

  التأمين على الماشية والمحاصيل الزراعية ضد تقلبات الطبيعة؛_           

  الكوارث الطبيعية والحروب؛ التأمين ضد الزلازل والبراكين،_           

  :)1(تأمينات المسؤولية المدنية -2-1-3

، وغالبا ما ويكون مسؤولا عنها شخص آخر الأخطار التي تصيب شخص تأمين المسؤولية المدنيةيتضمن        

ويشكل وسيلة فعالة لحماية حق المتضرر من تماطل وإعسار . مصدر الضرر المسؤولية التقصيرية للمؤمن له يكون

  :وتشمل مايليالمسؤول عن الحادث، 

الأضرار التي تصيبهم بسبب أي خطر يحدث في مبناه عن  المسؤولية المدنية للمالك إزاء جيرانه، تأمين_           

  ويمتد إلى ممتلكاēم؛

 مالكي المحلات العامة كالسينما المسؤولية المدنية لأصحاب السفن والسيارات والطائرات، تأمين _          

  المسارح والفنادق؛، المطاعمو 

                                                             
(1) H.de Moulin, Beaufort , Assurances et responsabilité, édition Dunod, Paris, 1978, p72.  
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العمل والأمراض المهنية، الأخطاء المهنية لكل المسؤولية المدنية لأصحاب الأعمال من إصابات  تأمين _          

  .المهندسين والصيادلةو  الأطباء من

  :التقسيم على أساس الإدارة العلمية للتأمين -2 -2

يكون التقسيم على أساس الإدارة العلمية للتأمين وفق المخاطر التي ēدد المؤمن له سواء في حياته أو        

  . على الحياة، التأمين العامالتأمين ممتلكاته، فيظهر بذلك 

  :التأمين على الحياة -2-2-1

أو ضمان  أو عند بلوغه سنا معينا، دفع مبلغ معين عند وفاته،كيشمل التأمينات المتعلقة بحياة الإنسان         

  .  معاش خلال حياته، غالبا ما يسمى هذا النوع بتأمينات الرسملة لأĔا تقوم على الأقساط المدفوعة دوريا

  :التأمين العام -2-2-2

وهو يشمل التأمين البحري والبري والجوي،  يتضمن جميع التأمينات التجارية ماعدا التأمين على الحياة،       

  .الأمراض المهنيةو  المسؤولية المدنية

  : التقسيم تبعا للغرض من التأمين -2-3

له، أو إلزاميا يفرض عليه من قبل المشرع، ونميز بين يكون الغرض من التأمين اختياريا وبملأ إرادة المؤمن         

  .جتماعيةالتأمينات الخاصة، والإ: نوعين

  :ختياريةالتأمينات الخاصة أو الإ -2-3-1

أي أن الرغبة هي العامل الأساسي في  يكون التعاقد بمحض إرادة المؤمن له دون أي نوع من الإجبار،       

  :ومن أمثلتها العملية التأمينية،
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  التأمين على الحياة؛ _          

  .التأمين البحري -          

                                               :جتماعية أو الإجباريةالتأمينات الإ -2-3-2

ولذلك لا يساهم المستفيدون منها إلا بجزء بسيط في  جتماعية،إها القانون في بعض الدول لأغراض يلزم       

  :وهي تشمل أقساط التأمين،شكل 

  التأمين على السيارات؛ _         

  .تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية _         

  :التقسيم حسب الهيئة التي تقوم بدور المؤمن -2-4

  .ضمن هذا التقسيم كل من التأمين التجاري والتعاوني، الذاتي وصناديق الإعانات نميز        

  :"التجاري"التأمين التبادلي  -2-4-1

مع إمكانية تقدير الخسارة  ينشأ عندما يتفق عدد من الأشخاص ويتعرض كل واحد منهم لخطر معين،        

على أن يساهموا جميعا في تكوين رصيد لتعويض كل من تقع  المالية التي يمكن أن تحل đم عند وقوع الخطر،

  . تفاقهم المسبق على توزيع الأرباح التي تتحقق من جراء نشاط جمعيتهمإوكذلك  الخسارة به،

  :التأمين التعاوني -2-4-2

يقوم هذا النوع على الجمعيات التعاونية التي تنشأ فقط لهذا الغرض، أو لأغراض مختلفة يكون التأمين         

حيث  إلى حد ما جمعيات التأمين التبادلي،وإذا نظرنا لهذه الجمعيات كجمعيات تأمين نجدها تشبه  واحد منها،

  .يكون الغرض منها التعاون وليس الربح
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  :التأمين الذاتي -2-4-3

ويعتقدون  يرى بعض رجال الأعمال أن ما يدفعونه من أقساط يفوق ما يدفعه المؤمن من تعويضات،  

يخصصون من أرباحهم مبلغا لهذا  حتياطي خاص يعوضون منه في حالة وقوع الضرر،إأĔم قادرين على تكوين 

دخار لمواجهة الخسائر إوهذا النوع ما هو إلا  ،كون لديهم بعد مدة مبلغ من المالسنويا يضعونه جانبا وبذلك يت

في بشرط أن تكون  هالمالية التي يمكن أن تنتج عن تحقق أخطار معينة، وليس هناك ما يمنع أي مؤسسة من القيام ب

  .حتياطي الضروري لمواجهة الأخطار المختلفةالإمركز مالي يسمح لها بتكوين 

  :"الإعانات"صناديق التأمين الخاص -2-4-4

 جتماعيةإمهنة واحدة أو عمل واحد أو صلة  جمعيات حيث تربطهم اĐتمع أفرادن مجموعة من يكو         

حلول أو زواج الكبغرض أن تؤدي لأعضائها تعويضات مالية أو مرتبات دورية محددة في حالات معينة   أخرى،

يجوز إنجاز  لاو  ،أو الحاجة إلى نفقات تعليم أفراد أسرة العضو ضياع مورد الرزقأو  التقاعد ،إحدى المناسبات

وبالتالي يتبين لنا أن الهدف من هذه الجمعيات  صناديق الإعانات لغير الأغراض المذكورة إلا بقرار من وزير المالية،

  .هو التعاون

  :يحكومالتأمين ال -2-4-5

قساط وتفرض شروط تعسفية الأتغالي في  شركات التأمينعندما تلاحظ أن  المؤمن تقوم الحكومة بدور 

عية مثل التأمين ضد أخطار جتماإالحكومة ضرورة  على المؤمن له، أو عندما تمتنع عن قبول تأمينات معينة تعتبرها

على  حيث لم تعد تقتصر ،مفهومها ونطاق عملهافقيام الدولـة đذا الدور يعود أساسا إلى اتساع  ،الحروب

 وإنما أصبحت كذلك تشمل تحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين وضمان حياة كريمة لهم، الوظائف التقليدية

جتماعي الذي هو في الواقع عبارة عن نظام يشمل التأمين كثير من الدول بتنظيم التأمين الإولهذا تقوم الحكومة في  

  .ضد البطالةو  ضد المرض
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  :عملية التأميــن -3

    .  من إجراءات التأمين وأركانه، إبرام عقد التأمين ومبادئه القانونية تكون عملية التأمينت 

  :إجراءات التأمين -3-1

  إبرام العقد ثم إصداره، المطالبة بالتعويض شعار بالتغطية،كل من الطلب والإ  )1(تتضمن إجراءات التأمين       

  . عند وقوع الخطر       

  :الطلب -3-1-1

يتقدم الراغب في التأمين ضد خطر معين ويكون له فيه مصلحة تأمينية بطلب إلى شركة التأمين، إما   

  . بطريقة مباشرة في مكتبها أو غير مباشرة بواسطة وكيلها العام

تجمع لدى فت والصراحة، ستمارة تتضمن عدة أسئلة تتطلب الإجابة عليها الدقةإيأخذ الطلب شكل         

طلب التأمين يقوم  المؤمن ستلامإفبعد  ، على أساسها تقرر قبوله أو رفضهشركة التـأمين البيانات الضرورية التي

التأمين كما أنه في   المحتملة، الحريق مسبباتب ذكر يجمثلا  تأمين الممتلكات ضد الحريق بإجراءات معينة، ففي

  .الصحية تهإظهار الكشف الطبي وبالتالي معرفة حالب المؤمن له يلتزمعلى الحياة 

  :ةإشعار التغطي -3-1-2

 نتظار إعلانإللطرفين في  بدئيتفاق مإويتضمن  المؤمن،من قبل  تغطية الخطرمؤقت ل يكون بمثابة قبول  

الأخير رفض تفاق المؤقت إذا قرر هذا نتهاء مدة الإإوبذلك تسقط التغطية بعد  لرد النهائي على طلب التأمين،ا

مسألة  للمؤمن له وإما أن يعتبر الإشعار إثباتا مؤقتا للقبول النهائي وبذلك يكون تسليم عقد التأمين الطلب،

  .وقت
                                                             

  .60: ، ص1992التأمينات البرية الخاصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، راشد راشد :لمزيد من التفصيل ارجع إلى (1)
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  :نإصدار عقد التأمي -3-1-3

زم المؤمن والمؤمن له بكل ما يرد في العقد من شروط، وذلك بعد إصداره وهي آخر مرحلة لإتمام تيل  

  .عملية التأمين

  :المطالبة بالتعويض -3-1-4

 المؤمنف يعتبر دفع التعويض المترتب على التأمين عند وقوع الخطر الوظيفة التي يؤديها التأمين للمجتمع،

وتشترط بعض  المؤمن له، لتزامه بدفع التعويض ما لم يستلم إشعار بالمطالبة من قبلإيمكنه أن يفي بتعهده و لا 

حتى يمكن معرفة البيانات الضرورية  استمارة خاصة معدة لهذا الغرض، لأبم شركات التأمين أن تستلم الإشعار

ستخراج عقد التأمين والذي على أساسه تجري المفاوضات لتقدير الخسائر للبت في الطلب والرجوع للملفات لإ

والمفاضلة وتقسيمها على المؤمنين إذا كان الخطر تغطيه عدة عقود لدى شركات مختلفة  خاصة إذا كانت جزئية،

  .بين دفع مبلغ التعويض نقديا أو عينيا في حالة تأمين الممتلكات والبضائع

  :ة التأمينأركان عملي -3-2

وهذا لإحداث  تقوم عملية التأمين على أركان أساسية متكاملة فيما بينها وضرورية لقيام عقد التأمين،  

  .  رتباط بين إمكانية قياس الخطر وكيفية تحديد مبلغ التأمين، وحساب القسط المقابل للتعويضنوع من التوازن والإ

  :الخطر المؤمن منه -3-2-1

إرادة أحد الطرفين ولا نستطيع  الحـادث الاحتمالي الذي لا يرجح تحققه إلى يعرف الخطر في التأمين بأنه  

 كما يجب أن نفرق بين،  خسائر لأشخاص والممتلكات إلىا، والذي يؤدي وقوعه إلى تعريض )1(معرفة نتائجه

  .مستقبلاكان سيقع  ما إذا معرفة فلا نستطيع أكيـد وقوعه فهو غير الخطـر ومسبباته والعوامل التي تؤدي إلى

                                                             
  . 375: ، ص1981مصطفى الزرقاء وآخرون، بحوث مختارة من الاقتصاد الإسلامي، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي،  (1)
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  :)1(الأخطار القابلـة للتأميــن -3-2-1-1

نجر عنه إإرادة المتعاقدين، فإذا ما تحقق حتمالي بعيدا عن إلخطر القابل للتأمين بكونه حادث يتصف ا       

  .  خسارة مادية

أو  حتماليا إذا أصبح وقوعه أمرا مستحيلا كالتأمين ضد الجفافإطر يكون الخ: الخطر احتمالية )أ         

 وعلى هذا الأساس الحادث الذي يتحقق حتما لا يعد خطرا وبالتالي لا يجوز تأمينه،، مؤكدا كالتأمين على الحياة

غير أنه يمكن أن يكون مؤكدا لكن عدم التحقق ينصرف إلى الوقت الذي يقع فيه الحادث كالتأمين على الحياة 

  .فالموت حادث محقق الوقوع لكن وقت حدوثه غير محدد ،الذي يتم لحال الوفاة

رتكب أخطاء تساعد إلم يتعمد وقوعه أو  المؤمن له يكون الخطر لاإراديا بمعنى أن: ة الخطرلاإرادي )ب        

حتمال ولا يمكن صفة الإفإذا ما ثبت العكس تزول عنه  فهو لا يتوقف على إرادة أي من الطرفين، ،تحقيقه على

  .التأمين

فلا يمكن التأمين  ،الخسارة الناتجة عن الخطر مادية أي لها قيمة سوقيةيجب أن تكون : مادية الخطر )ج        

  .صاحبهشيء له قيمة عاطفية عند  على

فلا  يكون الخطر مشروعا وغير مخالف للقوانين والنظام العام وكذلك العرف،: مشروعية الخطر )د  

أو التأمين ضد خطر من شأنه تشجيع الإهمال  المؤمن له، يصبح التأمين ضد نشاط أو عمل غير مشروع يقوم به

  .بين المواطنين كالتأمين ضد مخالفات المرور

 :رأنواع الخط -3-2-1-2

     . تختلف أنواع الخطر حسب طبيعة التأمين فيوصف على أنه ثابت ومتغير، ووفق محله معين أو غير معين       

                                                             
  .22: محمد جودت ناصر، مرجع سابق، ص (1)
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حتمال إلها من طبيعة واحدة من حيث درجة ك الأخطارلا تكون  :الخطر الثابت والخطر المتغير )أ         

أخرى والتي تقدر بوحدة زمنية  ثابتة من مدة إلى فالأولى تكون ظروف تحققها تحققها فقد تكون ثابتة أو متغيرة،

وليس معنى ذلك أن هذا الثبات يكون منتظما  ،حتمال تحققها بنفس الدرجة خلالهاإحيث يبقى  وهي عادة سنة

خطر الحريق الذي تزداد  :حتمال واحدة من سنة لأخرى مثال ذلكل يكون نسبيا طالما كانت درجة الإوتاما ب

 أما الثانية تختلف فرص تحققها بالزيادة أو النقصان من فترة إلى أخرى، وتقل في الشتاء فرص تحققه في الصيف

والفرق بينهما يكمن في تحديد القسط ففي حالة الخطر الثابت يكون قسطه ثابت مهما   ،الحياةكالتأمين على 

غير أن هذا لا يمنع فرض  الخطر،أما المتغير فمن الواجب أن يتغير القسط من وقت لآخر تناسبا مع  كانت الفترة،

                                                  .قسط ثابت يراعي في تقديره التغير الذي يطرأ على الخطر وذلك تسهيلا للعملية التأمينية

في الخطر المعين على محل معين وقت التأمين ومثال  متماهينصب الإ :معينالالخطر المعين وغير  )ب        

أما الخطر غير المعين فهو الذي يكون على محل غير معين وقت  ذلك حالة التأمين ضد الحريق على منزل معين،

ؤولية المدنية عن حوادث المس ضدإبرام العقد ولكنه يكون قابلا للتعيين عند وقوع الخطر ومثال ذلك التأمين 

دفعه  وتكمن أهمية التفرقة بين النوعين من حيث إمكانية تقدير مبلغ التأمين الذي يجب على المؤمن ،السيارات

  .تقدير نتائجه المؤمن له إذ أن تقدير الخطر سلفا يسهل على عند تحقق الخطر،

  :مبلغ التأميـن -3-2-2

وقوع الخطر أو إصلاح الضرر الذي حل بالمؤمن له، ويختلف مبلغ التأمين في حالة  فعالمؤمن بديلتزم   

  . تحديد المبلغ في تأمين الأشخاص عن تأمين الأضرار

   :تأمين الأشخاصتحديد أداء المؤمن في  -1- 2- 2- 3         

đا عند حيث يلتزم المؤمن بأداء المبلغ المحدد في الوثيقة المكتتب  يكون طبقا للاتفاق المبين في العقد  

الجزائري على أن  من القانون المدني 626ستحقاق الوثيقة، حيث تنص المادة إحدوث الخطر أو حلول أجل 
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 عند وقوع الحادث المؤمن منه المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد،

تصبح مستحقة دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو  ،أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين

  .أصاب المستفيد

      :تحديد أداء المؤمن في تأمين الأضـرار - 2- 2- 3-2 

من  623حسب المادة  يدفع المؤمن مبلغ التعويض على أساس حجم الضرر المتحقق فعلا، وذلك              

إلا عن الضرر الناتج من وقوع  في تعويض المؤمن له المؤمن لا يلتزمالجزائري التي تنص على أنه  القـانون المـدني

كما أن أداء المؤمن في هذا النوع من التأمين يتحدد بقيمة  بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين ،ضده الخطر المؤمـن

  .الشيء المؤمن عليـه

  :قسـط التأميــن -3-2-3

 يتطلب معرفة مقدار احتمال حدوث الخطر، مما الخطر غطيتهيدفع المؤمن له مبلغ مالي للمؤمن مقابل ت        

  :يجب أن تتوفر الشروط التالية في قسط التأمين، و المؤمن ضده أي تقدير الخطر كميا

والعمولات التي يتحملها  ةيجب أن يكون القسط كافيا لتغطية الخسارة المتوقعة، والمصاريف الإداري -           

  المؤمن من خلال قيامه بعمله وربحا معقولا للمؤمن؛

حتمال إلمؤمن مع مقدار الخطر الذي يكون أن يكون القسط متناسبا مع ما يدفعه المؤمن له ل -           

  .حدوثه ضئيلا، أي يجب أن تراع العدالة وعدم المفاضلة بين العملاء

وحتى لا يكون هناك ضرر  جتذاب العملاء،على المنافسة لإ المؤمنقسط المحدد من طرف اليساعد  -           

تحادات غايتها توحيد أسعار التأمين، ويجب أن لا تقل عن إلى اتفاقيات فيما بينها أو تكون فهي تعمد إ هالمصالح

  . الحد الذي يكفي لتغطية الخطر
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  :)1(ات قسط التأمينمكون -3-2-3-1

القسط من عدة عناصر أساسية يحددها المؤمن ويراعي مدى كفايتها لمواجهة أعباء الكوارث  يتكون        

  .المتحققة خلال فترة التغطية، تتمثل هذه العناصر في القسط الصافي وعلاوة القسط، القسط التجاري

بسبب تحقق يكفي القسط الصافي فقط لدفع التعويض الذي يستحقه المؤمن له : الصافي القسط) أ         

حيث يمثل مقابل التكلفة الإجمالية للخطر  ،أي أنه يستبعد فيه كل فترة ربح أو خسارة الخطر المؤمن ضده،

  .المضمون فقط ويستند لتحديده معايير مختلفــة

يدفع المؤمن له للمؤمن القسط الصافي بالإضافة إلى مبالغ إضافية تسمى بعلاوة : القسطعلاوة ) ب        

وهي تتمثل في أعباء شركة التأمين والتي تتحملها بسبب مزاولتها للنشاط ومصاريف الحصول على  القسط،

 .وتحصيل الأقساط ومصاريف إدارية العقود،

إلا أن للمؤمن مصاريف  يعادل القسط الصافي تكلفة الخطر المؤمن ضده، :القسط التجاري )ج        

وهذا ما يكوّن للمؤمن القسط التجاري والذي يلتزم المؤمن له بدفعه ، وإضافات أخرى يقوم بتحميلها للمؤمن له

  .إلى المؤمن

  .علاوة القسط + القسط الصافي = القسط التجاري

  :)2(نطرق حساب قسط التأمي -3-2-3-2

ففي التأمينات التي تخضع لمبدأ  ،طرق لحساب القسط إلا أĔا تختلف تبعا لنوع التأمين ةعد توجد   

  .وطريقة التوقع الرياضي في باقي التأمينات) التأمين ضد الحريق(التعويض تستخدم طريقة معدل الخسارة 

                                                             
   .23: ، ص1997وفية، مصر، ، جامعة المن2ستراتيجيات التسويقية للمنتجات التأمينية، مجلة الآفاق الجديدة، العدد محمد المهدي علي، الإ (1)

  .65: ، ص1998إبراهيم عبد ربه، التأمين ورياضياته بين الجوانب النظرية والتطبيقية، دار الإشعاع، الإسكندرية،  )2(
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يقوم المـؤمن من خلال هذه الطـريقة بجمع البيانات الإحـصائية المتعلقة بقيم  :طريقة معدل الخسارة) أ            

وبقسمة مقدار الخسائر  للخسارة في الماضي بسبب خطر معين وعن قيم هذه الخسائر،الممتلكات التي تعرضت 

  .على قيم الممتلكات ينتج ما يسمى بمعدل الخسارة

 يشترط في هذه الطريقة أن تشتمل الإحصائيات على عدد كبير من الوحدات خلال مدة زمنية طويلة         

لأن المعدل المستنتج من الإحصـائيات المـاضية في حساب  بيرة،وهذا حتى نتمكن من تطبيق قانون الأعداد الك

أقساط التـأمين يقوم على أساس افتـراض أن الحوادث التي تقع في المسـتقبل سوف تكون بنفس درجة حدوثها في 

 :فالقسط الصافي الذي يتحمله المؤمن له يحسب كالتالي الماضي،

  .الخسارةمعدل  × الممتلكات قيمة=  القسط الصافي

تعتمد هذه الطريقة في اĐالات التي يكون مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن : طريقة التوقع الرياضي) ب         

حتمال إحتمال وقوع الخطر المؤمن ضده، فإللمؤمن له محددا في وثيقة التأمين، ويجب أن يكون المؤمن على دراية ب

عدد مرات عدم + عدد مرات تحقق الخطر ( العدد الكلي للمخاطروقوع الخطر هو عدد مرات تحقق الخطر إلى 

ومن ثمة يمكننا حساب التوقع  كما نحتاج أيضا إلى معرفة التكلفة المتوسـطة للخطر الذي تحقق، ،)تحقق الخطر

  .الرياضي أو ما يسمى بمعدل القسط

  .خطرالتكلفة المتوسطة لل / احتمال الخطر المؤمن ضده=  التوقع الرياضي

وذلك بضرب التوقع  معرفة القسط الصافي الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن، نا التوقع الرياضي منيمكن        

  .الرياضي في قيمة مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة

  .قيمة مبلغ التأمين × التوقع الرياضي=  القسط الصافي
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  :تعهـد المؤمـن -3-2-4

يث ويصنف عقد التأمين ضمن العقود التبادلية ح الموجود بين المؤمن والمؤمن له،لتزام تعهد المؤمن الإ يمثل       

 قعبأجل عندما يكون الخطر سي االتعهد مرتبط قد يكون ،لتزام الطرف الثانيإيكون تعهد الطرف الأول مقابل 

  .وقد يكون حادثا غير مؤكد الوقوعأ ،حتما دون معرفة وقت تحققه

  :ومبادئه القانونيةرام عقد التأميـن إب -3-3

يلتزم المؤمن بمقتضى عقد التـأمين أن يؤدي إلى المؤمن له مبلغا من المال في حالة وقوع الخطر المبين في        

  .العقد، وذلك مقابل دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن

 :إبرام عقد التأمين -3-3-1

إلا أنه قد يحصل أحيانا أن ينتقل الوكيل العام  يتقدم المؤمن له إلى المؤمن لكي يؤمن ضد خطر معين،    

  .التأمين مع الشركةيبرم عقد  الشروط التي بموجبها إليه ومعه تسعيرات التأمين ويعرض

  :وثيقة التأمين -3-3-1-1

وثيقة التأمين بنسـخ عديدة توقع  فإĔا تجهز إذا قبلت شـركة التـأمين أن تؤمن ضد الخطر المطلوب ضمانه،        

وتقدم من طرف عميلـها إلى المؤمن له الذي يـوقعها بدوره ويحتفظ بنسخة منها مع دفـعه  من قبل ممثلها المختص،

  .)1(ويودعها في الأماكن التي يحددها نظام الشركة القسط الأول إلى العميل الذي يستلم النسخ الأخرى،

 البيانات المتعلقة بالتأمين ويمكن أن نميز بين ثلاثة أنواعو  ،اصةالخو  وثـيقة التـأمين الشروط العامة تظهر         

  :)2(رئيسية

                                                             
  . 33: راشد راشد، التأمينات البرية الخاصة، مرجع سابق، ص (1)
 .313: ، ص1999مصر، رسمية قرياقص، الأسواق والمؤسسات المالية، مركز الإسكندرية للكتاب،  ،عبد الغفار حنفي (2)
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  .وتغطي خطر يهدده شخصيا أو شيئا يملكه تصدر لصالح المؤمن له، :الوثيقة الفردية -        

تغطي جماعة متجانسة تجمعها عدة ظروف متشاđة كوثيقة التأمين الصحي،  :الوثيقة الجماعية -        

  .والوثيقة الجماعية ضد أخطار السرقة والحريق والتي قد تتعلق بمجموعة من السيارات تمتلكها الشركة

قة مثل التأمين الشامل للسيارة الذي يغطي أخطار الحريق والسر  عدة أخطار شملت: الوثيقة المركبة -        

  .السيارة بالغير إلى جانب المسؤولية الناجمة عن الأضرار التي تلحقها والتصادم،

وأن تشتمل  يجب أن يحرر عقد التأمين بحروف واضحة، بمقتضى المادة الثامنة من قانون التأمينات الجزائري        

  :بالإضافة إلى توقيع الطرفين المكتتبين على البيانات الإجبارية التالية

  سم كل من الطرفين المتعاقدين وعنواĔما؛إ -          

  الشخص المؤمن له؛ الشيء المؤمن عليه أو -          

  نوع الأخطار المضمونـة؛ -     

  كتتاب ومدة سريان العقد؛تاريخ الإ  -     

  .مبلغ الضمان وقيمة القسط -    

وثيقة  ويمكن أن يظهر بشكل آخر غير العقد نعقادذي يصل إلى علم المؤمن له يكفي لإقبول المؤمن ال         

 كمذكرة الضمان أو أي مستند كتابي كأن يرسل المؤمن برقية للمـؤمن له أو رسالة محررة وموقعة من قبله، التأمين،

على أن يبقى للمؤمن في هذه  هذا الأخير يلتزم بشكل Ĕائي حتى ولو لم يكن المؤمن له قد دفع القسط بعد،

  .المطالبة بالقسط بصفة دائنا بمبلغهالحالة حق 
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  :)1(بداية أثر العقد -3-3-1-2

فالمؤمن لا يتحمل عبء الضمان  مفهوم الأثر الفوري لعقد التأمين من طرف المشرع الجزائري، لم يوضح         

اليوم الموالي الأجل الثابت على الساعة الثانية عشر من  وإنما جعله يسري في العقود ذات من لحظة انعقاد العقد،

ما عدا إذا كان هناك اتفاق مخالف إما بتأجيل آثار الضمان أو إضفاء الأثر الفوري لعقد  ليوم الوفاء بالقسط،

  .التأمين

يهمل شرط تأجيل الأثر لأن هذه المذكرة  لمذكرة الضمان قبل وثيقة التأمين، المؤمن له وفي حالة إستيلام         

  . تمنح الضمان الفوري

 :)2(مذكـرة الضمــان -3-3-1-3

 فالمادة التاسعة من ،مان حتى يضمن الأثر الفوري لعقد التأمينيمكن للمؤمن له الحصول على مذكرة الض

يمكن للمؤمن أن يلتزم تجاه المؤمن له بتسليم مذكرة الضمان، وهذه الأخيرة أنه  تشير إلى الجزائري قانون التأمينات

المؤمن له ضمن شروط محددة وخطر  المؤمن مما يجعله ملتزما بالضمان الفوري تجاهتتميز بأĔا موقعة من طرف 

وهذا  إĔا تثبت اتفاقا أوليا بين الطرفين أي بشكل قبول كتابي من طرف المؤمن لعرض مسبق المؤمن له، معين،

ذي يلزمه دائما المؤمن الأخير قدم عرضه إما كتابة وإما شفهيا، ينتج رضا المؤمن له من خلال الوفاء بالقسط، ال

  .في لحظة تسليم المذكرة

البيانات الإجبارية لوثيقة التأمين غير ملزمة في مذكرة الضمان فهي تحوي على الشروط الجوهرية فقط  تعد          

 نيويجب أن توقع من طرف المؤمن أو ممثله القانو  القسط والمدة، تحديد الخطر وبداية سريان الأثر، كطبيعة التأمين،

  .لتزام بتعويض الضرر مع تحمل المؤمن له بدفع القسطلأن مجرد التوقيع هو إثبات الإ

                                                             
  .            34: راشد راشد، التأمينات البرية الخاصة، مرجع سابق، ص :بالتصرف (1)
     .35: المرجع السابق، ص )2( 
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  :)1(أركــان عقد التأميــن -3-3-1-4

      .تشتمل أركان عقد التأمين على كل من الرضا والمحل والسبب، وسوف نتطرق إليها بشيء من التفصيل         

 يكون التأمين والمؤمن له سواء لمؤمنا يعد الرضا الركن الأساسي للعقد حيث يتم عادة بين :الرضا) أ         

ذوي الاختصاص لإبرام العقود  مؤهلين يمكن للمؤمن أن ينيب عنه موظفينو  لصالحه أو يستفيد منه شخص آخر،

ي أن يتوافر للأطراف ولكي يكون الرضا صحيحا ينبغ ،ية التعاقد مع المؤمن لهم مباشرةحيث تخول لهم صلاح

  .وأن تكون إرادēما خالية من جميع العيوب أهلية التعاقد،

 رفعناص من وقوعه في المستقبل، المؤمن له يتمثل محل عقد التأمين في الخطر الذي يخشى :المحل) ب        

  .لتزام كل من الطرفينإالخطر محل ، و لتزام المؤمنإمبلغ التأمين محل ، لتزام المؤمن لهإالقسط محل  :التأمين هي

وهذا ما يسمى  يكون السبب هو الغرض المباشر الذي يدفع بالمتعاقد إلى إبرام العقد :السبب) ج        

وقد يكون السبب هو الباعث على التعاقد فمصلحة المؤمن له تكمن في المحافظة على  بالسبب القصدي،

  .الممتلكات أو الحياة من المخاطر التي قد تحدث

  :)2(نالمبادئ القانونية لعقد التأمي -3-3-2

 منتهى حسن النية وهي تتمثل في ،تعتمد عقود التأمين مهما اختلفت أنواعها على مبادئ قانونية عامة  

   .   المشاركة في التأمينو  الحلول ،التعويضو السبب القريب ، المصلحة التأمينيةو 

  :ةمبدأ منتهى حسن الني 3-3-2-1

   فإذا أخل طرفي التعاقد عن جميع الحقائق للطرف الآخر فلا يخفي البيانات الجوهرية، يفصح كل من    

                                                             
  .30: ، ص1986اĐلد الثاني، دار إحياء  التراث العربي التراث العربي،  -عقود الضرر وعقود التأمين -الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق الصنهوري)1(
  .313: ص مرجع سبق ذكره،رسمية قرياقص، ، عبد الغفار حنفي:فبالتصر ) 2(
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 لم يتبع هذا المبدأ إذا أخفى عن المؤمن له ففي التأمين على الحياة يعتبر أحدهما đذا المبدأ يكون العقد باطلا،

أو إعطاء بيان غير  راثية في أسرتهعدم التصريح بوجود أمراض و  أو أنه أصيب بمرض معين أثناء التعاقد، المؤمن

  .صحيح عن عمره

يؤدي  هو من الأمور المتعمدة وهذا ما ،أما في التأمين ضد الحريق يعتبر عدم التصريح بوجود مواد ملتهبة       

  .إلى بطلان التعاقد

أما إذا كان الخطأ  نبإدلاء بيانات خاطئة يصبح العقد قابلا للبطلا المؤمن له مما سبق نستنتج أنه إذا عمد       

 نفسه حيث يظلل المؤمن كما أن الإخلال đذا المبدأ قد يكون من قبل غير متعمد فإنه يبقى ساري المفعول،

  .بمعلومات كاذبة فيصبح لهذا الأخير الحق في فسخ العقد المؤمن له

 :ةمبدأ المصلحة التأميني 3-3-2-2

فمثلا  لديه مصلحة تأمينية، المؤمن له ما إذا كانالمؤمن التأمين على شخص أو شيء في حالة  يقبل 

فإذا لم يتحقق الخطر سوف يحقق ربحا وليس خسارة مادية  كون له منفعة،تمالك بيت عندما يؤمن ضد الحريق 

  .وبالتالي سوف يعمد للمحافظة عليه

  :بب القريبمبدأ الس 3-3-2-3

من الحوادث ة السبب القريب والذي يولد سلسلبدفع تعويض إذا كان الخطر المؤمن ضده هو  المؤمن يلتزم 

وبالرغم من وضوح هذا  ،دخل أي مؤثر خارجي مستقلدون ت المتصلة التي تؤدي في النهاية إلى وقوع الخسارة،

فمثلا في حالة إبرام عقد تأمين ضد الحريق وحدث  المبدأ إلا أن تطبيقه عمليا يسبب خلافات كثيرة بين الطرفين،

غير ملزما بدفع تعويض للخسائر الناتجة عن  المؤمن يكون انفجار أنابيب الغاز ونشوب حريق،زلزال تسبب في 

  .لأنه ليس السبب المباشر في تحقق الأضرار حدوث الحريق،
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  :ضمبدأ التعوي 3-3-2-4

على الأقل يعمل على  من تعمد وقوع الخطر المؤمن ضده أو المؤمن له يهدف مبدأ التعـويض لمنع 

فيما عدا تأمينات الأشخاص حيث أن حياة الإنسان وقيمة  يطبق هذا المبدأ على جميع أنواع التأمين،، حتياطالإ

أما بالنسبة للتأمينات الأخرى فالمؤمن غير ملزم بدفع القيمة الكلية  ،عضو في جسمه لا تقدر بالنقودأي 

سارة مباشرة، أما إذا كان أقل فيكون إلا إذا كان القسط مساويا لقيمة الخطر المؤمن ضده قبل وقوع الخ للخسارة،

  .ملزما بدفع جزء من الخسارة والتي تتناسب مع مبلغ التأمين

  :ـولمبدأ الحل 3-3-2-5

فللمؤمن الحق في الحلول  يعتبر قرينا بمبدأ التعويض وينطبق على التأمينات التي تخضع لهذا الأخير،  

ولتوضيح هذا المبدأ نفترض أن  ،الخطأ والخسارة الناتجة عنهوقوع والدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل  والحقوق

 رار،وسبب لها أض علي كان يقود سيارته ونتيجة لإهماله صدم سيارة شخص آخر يدعى عمار شخص يدعى

مع العلم أنه أمن ضد خطر التصادم لدى  فمن حقه المطالبة بالتعويض الذي يعادل الخسارة التي حلت به،

بما دفعه من تعويض  علي الحق في الحلول محل لهفيكون  ضى التعويض من هذا الأخير،فإنه يتقاس  المؤمن

  .  بالتعويض عما سببه من خسارة عمارومطالبة 

   :ة في التأمينمبدأ المشارك 3-3-2-6

على قيمة  ألا يحصل المؤمن له فالهدف منه هو يعتبر مبدأ المشاركة في التأمين مرتبطا بالمبدأين السابقين،  

فهو لا يستـطيع أن يؤمن على الخطر لدى أكثر من مؤمن  التعويض نتيجة وقوع خطر معين إلا مرة واحدة فقط،

وتبعا لذلك لا ينطبق هذا المبدأ على  فلا يكون بذلك التأمين وسيلة للكسب غير المشروع، في نفس الوقت،

  .بدأ التعويضالتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين على الحياة كوĔا لا تخضع لم
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  :إعادة التأمين والتأمين المشترك -4

 يصعب على شركـات التأمين مواجهة المخاطر الكبيرة مما يدفع đا إلى الإفلاس والزوال من السوق،   

وتعرف  وذلك راجع إلى عدم الدقة والصواب في التقديرات الإحصائية من أجل تحديد الأقساط الواجب دفعها،

إلا أن عنصر  في التوازن بين إيراداēا ومصاريفها وهذا رغم تطور أساليب الإحصاء والعد، ختلالاإالشركة 

إعادة التأمين وđذا فإنه يعد خطرا يتوجب عليها مواجهته فتلجأ إلى  العشوائية قد يتغلب على هذه الأساليب،

  .والتأمين المشترك

  :إعادة التأميـن -4-1

يعرضها بالضرورة إلى دفع  عقود لعمليات تأمينية تزيد عن طاقتها، مماطر شركات التأمين إلى إبرام ضت 

وقد ينتج عنه الإخلال بالأسس الفنية التي أخذت  مبالغ ضخمة كتعويضات في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده،

د كبير لتزاماēا إذا ما تصادف تحقق عدإبالتالي قد لا تتمكن من الوفاء بو  بعين الاعتبار عند حساب الأقساط،

  .من الأخطار في توقيت واحد

 وتطبيقا لمبدأ توزيع المخاطر فإĔا تقوم عادة بقبول كافة العمليات التأمينية بما فيها الجزء الزائد عن طاقتها،       

عدة شركات تساهم في تحمل المخاطر نظير  فتحتفظ لنفسها بجزء يتناسب وقدراēا ثم تحول الباقي إلى شركة أو

بعض المخاطر التي  ويطلق على العمليات التي تحول فيها شركة التأمين كل أو ،نصيب من الأقساط الحصول على

  .لتزمت بتغطيتها إلى جهة أخرى بعمليات إعادة التأمينإ

المؤمن الأصلي أو  ويطلق على الشركة التي أصدرت الوثيقة الأصلية بالشركة المعيدة للتأمين أو المتنازلة أو    

  .)1(يطلق على الشركة التي يعاد التأمين لديها بشركة إعادة التأمين أو الشركة المتنازل لها كما المباشر،

                                                             
 .35:راشد راشد، التأمينات البرية الخاصة، مرجع سابق، ص : التصرفب (1)
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ويتم سداده من  ويسمى المبلغ الذي تدفعه الشركة المتنازلة إلى شركة إعادة التأمين بقسط إعادة التأمين،

ويلاحظ أن هذا  بينها وبين المؤمن له،الأقساط التي تحصل عليها من المؤمن له بمقتضى عقد التأمين الأصلي المبرم 

وتتم  الأخير لا يدخل طرفا في عقد إعادة التأمين لأĔا عملية داخلية تتم فيما بين شركات التأمين وحدها،

  .عمليات إعادة التأمين بنفس الشروط والأسعار الواردة في عقد التأمين الأصلي

ملية في شكل نصيبها من الأقساط بنسبة المبلغ المعاد تأمينه تحصل الشركات على منافع من جراء هاته الع         

غير أن نسبة العمولة التي تدفعها  لديها إلى مبلغ التأمين الأصلي لذا يجب عليها أن تتحمل جزء من التكاليف،

رق بين ويرجع الف شركة إعادة التأمين إلى الشركة المتنازلة تكون أعلى من تلك التي يتقاضاها الوكلاء العامون،

  .والتي تتحمل تكاليف الحصول على عقد التأمين) المتنازلة(النسبتين إلى شركة التأمين الأصلية 

الحد و  تجاوز حد الطاقـةفيما  إعادة التأمين :في تتمثل وهي، )1(توجد ثلاثة أنواع من عملية إعادة التأمين        

  .، وفيما جاوز الخسارةمن الكوارث

  :فيما تجاوز حد الطاقـة إعادة التأمين -4-1-1

فيتحمل مخاطر العقود الموجودة في  يقوم المؤمن بعملية إعادة التأمين للعقود التي تتجاوز حدود إمكانياته،  

  .حوزته والتي لا تفوق طاقته ويعمل على تغطية الخسائر إن تحقق الخطر

  :إعادة التأمين فيما جاوز الحد من الكوارث -4-1-2

 المؤمن ومعيد التأمين لتقييم الضرر الناجم عن الحادث إذا تحقق الخطر المؤمن ضده، يتم التفاوض بين  

  .للوصول إلى تحديد مبلغ التعويض الذي يكون المؤمن قادرا على دفعه والباقي يلقى على عاتق معيد التأمين

 

                                                             
(1) Véronique Pornin, Initiation à la réassurance, édition EFE, Paris, 2000, p 5. 
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  :إعادة التأمين فيما جاوز الخسارة -1-3- 4

  :السابقة، إلا أĔا تختلف عنها من ناحيتينينطلق من مفهوم واحد مع الصور   

لكنها في حالة تجاوز الخسارة تدرس  إعادة التأمين فيما جاوز حد من الكوارث تأخذ كل عقد على حدى، -   

 كل العقود المبرمة خلال السنة؛

إنه يعين وفق جميع يحدد التعويض وفقا لمبلغ التأمين المتفق عليه، أما إعادة التأمين فيما جاوز الخسارة ف -    

  .أقساط التأمين التي يتقاضاها المؤمن

  :التأمين المشترك -2- 4

ويحدد التزام كل واحد  يقوم عدد من المؤمنين في الاشتراك أو الاجتماع من أجل مواجهة نفس الخطر   

ويكون  كل مشترك،إلا أن هذه الأخيرة تتضمنها وثيقة تأمين واحدة يوقع عليها   ،)1(منهم بنسبة معينة من الخطر

هناك مؤمنا رئيسيا يفوض من طرف الآخرين من أجل إبرام العقد مع المؤمن له وتحديد كيفية تقاضي الأقساط 

  .فيشعر المؤمن له وكأنه يتعامل مع مؤمن واحد ودفع التعويض وغير ذلك من أعمال التسيير،

مساهمة عدة مؤمنين  أĔاسة من قانون التأمينات على يعرف المشرع الجزائري التأمين المشترك في المادة الخام        

تسيير وتنفيذ عقد التأمين إلى مؤمن رئيسي يفوضه  يوكل في تغطية الخطر نفسه في إطار عقد تأمين وحيد،

  .الآخرون المساهمون معه في تغطية الخطر

، أما الثاني على مستوى شركة تأمين واحدة الفرق بين إعادة التأمين والتأمين المشترك في كون الأوليكمن       

أن يكون في وثيقة تأمين متعددة لحساب يمكن للدولة  مثلا فتأمين الأسطول الجوي يتوزع بين عدة شركات،ف

  .مقابل جزء من الأقساطيتحمله كل مؤمن  فيها الضرر الذي إذ يبين الشركة ويمكن أن يكون في وثيقة واحدة،

                                                             
(1) Faivre  Yvan Lambert, Droit des Assurance, 8éme édition, Dalloz, Paris, 1992, p 44.   
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  :المبحث الأولخلاصة            

 الفرد أو اĐموعة،طر وتوزيع الخسائر التي قد تلحق صمم نظام التأمين قصد التقليل من درجة المخا        

ستفادة منها كانت الأنواع المختلفة للتأمين هامة لبناء اĐتمع وتدعيم ئف العملية التأمينية ومجالات الإوبتعدد وظا

  .الإقتصاديةالحياة 

 المؤمن له والذي تكون أطرافه متكونة من لية التأمين بعدة مراحل حتى تصبح عقدا ساري المفعول،تمر عم       

قساط سبيلا والذي يدفع أقساط في مقابل الحصول على وثيقة تأمين تغطي له المخاطر كما قد تكون تلك الأ

الذي يتعهد بدفع تعويض في حالة  المؤمن الطرف الثاني فييتمثل و  دخار كما هو الحال في التأمين على الحياة،للإ

هو  المؤمن له وفي غالب الأحيان يكون أما الثالث فهو المستفيد والذي يقبض قيمة التعويض، تحقق الضرر

قسط التأمين  الخطر المؤمن ضده،و  مبلغ التأمين على عقد التأمين، ويتوفر المستفيد إلا في حالة التأمين على الحياة

فتلجأ إلى إبرام عقود إعادة  مواجهة المخاطر الكبيرة، عليها يصعبن خلال قيامها بنشاطها ، وموتعهد المؤمن

حتى لا تتأثر سمعتها في السوق ومكانتها وتفاديا لعدم الوفاء بالتزاماēا تجاه المؤمن لهم في  التأمين والتأمين المشترك،

  .توازن بين إيراداēا ومصاريفها وتعمل جاهدة للمحافظة على تحقق حالة تحقق الخطر المؤمن ضده،
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  شركات التأمين: المبحث الثاني

ستثمارها، فتحقق بذلك عوائد إمل على جمع أقساط التأمين لتعيد تعتبر شركات التأمين مؤسسة مالية تع       

 هي طالما الأرباح من قدر تحقيق اĔبإمكا كما ،فراد اĐتمعأجتماعية إلى تصاد وتساهم في تقديم الخدمات الإقللإ

تفصيل إلى وسوف نتعرض بشيء من ال لهم، المؤمن عن لديها المتوفرة البيانات مختلف دراسةو   تحليل سياسة تتبع

   .رقابة الدولة على نشاطها وخصوصيته، وأشكال الإستثمار فيهاشركات التأمين  ماهية

  :ماهية شركات التأمين -1

وتعويضهم عند تحقق الأخطار المؤمن  لهم المؤمن من الأموال تتلقى فهي مزدوج بدور التأمين شركات تقوم       

 ةنياب ستثمارهاإ تعيد ثم لهم المؤمن يقدمها التي الأقساط في تتمثل التي الأموال يقبل كوسيط تعملكما ،ضدها

 المنوطة đا وتبيانكيفية تصنيفها ومختلف الأنشطة تعريف شركات التأمين و  لذا سنتعرض إلى ،عائد مقابل معنه

   .العامة ومصادر أموالها ومصاريفهاسياساēا 

  :اتعريف شركات التأمين وتصنيفه -1-1

، وحتى نستطيع إدراك أهميتها يجب أن في الدولة قتصاديينات التأمين من أهم المتعاملين الإتعتبر شرك         

  .  نتطرق أولا إلى تعريفها، ومن ثمة تصنيفها لتشكيلات عديدة

 :تعريف شركات التأمين - 1-1- 1

 في مقابل عائد شأĔا في ذلك شأن البنوك التجارية إستثمارها شركات التأمين على الأموال لتعيد تحصل       

 المؤمن له إما بطريقة مباشرة كما هو الحال في بعض وثائق التأمين علىهذا العائد يشارك فيه وصناديق الإستثمار، 

  .، ويتم تصنيفها ضمن دائرة الشركات التجارية)1(أو بصفة غير مباشرة من خلال دفع أقساط التأمينالحياة 

                                                             
  .100: ، ص1999إدارة الأسواق والمنشآت المالية، توزيع دار المعارف الإسكندرية، : منير إبراهيم هندي (1)
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  :)1(نتصنيف شركات التأمي -1-1-2

       . وحسب شكلها القانوني ،تشكيلة الأنشطة التأمينيةل اتصنف شركـات التأمين وفق        

  :التصنيف وفق تشكيلة الأنشطة التأمينية -1-1-2-1

يمكن تقسيم شركات التأمين وفق الأنشطة التي تمارسها لشركات التأمين على الحياة وشركات التأمين  

  .جتماعي ثم الشركات الشاملةصناديق الضمان الإ العام،

يشتمل نشاطها على كافة التأمينات المتعلقة بوفاة أو حياة المؤمن له أو  :شركات التأمين على الحياة -         

  ؛)التأمين المختلط ( التي تجمع بين الاثنين 

بالتأمين على الممتلكات وعادة ما يغطي أخطار الحريق والسرقة وتأمين تختص : شركات التأمين العام -         

  ؛المدنية تجاه الغير كالتأمين ضد حوادث السياراتوكذلك التأمين على المسؤولية  النقل بأنواعه،

تعمل على تغطية تكاليف علاج المؤمن له، حيث يلتزم هذا الأخير : صناديق الضمان الاجتماعي -        

  ؛بتحمل حد أدنى من تكاليف علاجه ويدفع الصندوق الجزء الباقي

تصدرها الأنواع الثلاثة السابقة، وتكون غير  تصدر كافة وثائق التأمين التي: الشركات الشاملة -         

  .متخصصة في نوع معين

  :التصنيف وفقا للشكل القانوني للشركة -1-1-2-2

  شركات مساهمة وشركات الصناديق :تأخذ شركات التأمين شكلين قانونين هماحسب الشكل القانوني 

                                                             
  :لمزيدا من التفصيل إرجع إلى (1)
  .401: ص ، مرجع سابق،منير إبراهيم هندي -
  .84: ، ص 2001،مصر رية،الإسكند النشر،و   للطبع الجامعية دار المالية، المؤسساتو   الأسواق قرياقص، رسمية -
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  .التي عادة ما تكون لشركات التأمين على الحياة

تكون الملكية في يد حملة الأسهم العادية الذين يختارون مجلس الإدارة الذي يتولى : المساهمةشركات  -         

  .التسيير والذي لهم الحق في الربح الصافي الذي تحققه

وملكيتها  تشبه إلى حد كبير شركات الاستثمار لأĔا تتميز بضخامة الحجم،: شركات الصناديق -         

ر من قبل اوتد التأمينية وهي لا تصدر أسهما بل تحل محلها وثائق التأمين المكتتب فيها، تكون في يد حملة الوثائق

  .خبراء مختصين

  :)1(الأنشطة والوظائف الرئيسية في شركة التأمين -1-2

فبالإضافة إلى وظيفة التأمين التي هي النشاط البارز الذي تجند له جهود  امزدوج اتؤدي شركة التأمين دور   

ولقد انعكس هذا الدور المزدوج على تنظيم  هناك وظيفة الاستثمار وهي أقل وضوحا وفعالية، العاملين بالشركة،

  . نشاطها التسويقيتين تتمثلان في إدارة عملياēا و رئيسييفتين ظو وفي هذا الصدد نركز على  وإدارة تلك الشركة،

  :تإدارة العمليا -1-2-1

ومن مجموع الأقساط  ،إستثمارهاتؤدي شركة التأمين دور الوسيط الذي يتلقى أقساط التأمين ويقوم ب    

وعوائد الاستثمار تخصم التكاليف والمبلغ الذي تدفعه هذه الشركة في شكل تعويضات وعوائد للمؤمن لهم أو 

وعلى الرغم من أن التعويضات لا تكون معلومة إلى  ،الشركة أصحابليتبقى الربح الذي يحصل عليه  المستفيدين،

   فإنه يتوقع أن تكون قادرة على التحديد الدقيق لقيمة القسط مما يمكنها من تغطية درجة اليقين في حالات كثيرة،

  ويضاف إليها العمل على تخفيض ات،ـليوهي المهمة الرئيسية لإدارة العم، التكاليف وتحقيق العائد المطلوب
                                                             

 :إرجع إلى )1(
  .196-194:ص، ص 2000والتوزيع، عمان، إدارة البنوك، دار وائل للنشر ، ، مؤيد عبد الرحمان الدوريفلاح حسن الحسيني -
 ،2006محمـد توفيـق البلقيـني، إبـراهيم محمـد مهـدي، مبـادئ إدارة الخطـر والتـأمين، دار المـريخ للنشـر، المملكـة العربيـة،  :جورج ريجدا، تعريب -

  .819-818: ص ص
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  .التكاليف والإسراع في تحصيل الأقساط 

  :وظيفة الاكتتاب - 1- 1- 2- 1 

حيث  تتلخص وظيفة الاكتتاب في تقرير طلبات التأمين التي يمكن قبولها وقيمة الأقساط واجبة الدفع،  

قصار جهدهم لجعل أقساط التأمين التي  ويبذل القائمون تكفل الحماية لشركة التأمين ضد سوء اختيار عملائها،

فإذا كانت معايير قبول طلبات  يسددها المؤمن لهم متماشية مع فرص تعرضهم للخسائر دون أي مبالغة في ذلك،

وعلى العكس فلو كانت  التأمين متشددة أو كانت الأقساط مبالغ فيها بالمقارنة مع شركات التأمين الأخرى،

فإن حجم النشاط سوف يزداد وبالتالي فإن قيمة التعويضات قد تفوق  القسط منخفضة،المعايير متساهلة أو قيمة 

  . بقدر كبير قيمة الأقساط وهذا ما يؤدي إلى تعرض الشركة لخسائر

  :خفض التكاليف والإسراع في تحصيل الأقساط -1-2-1-2

ويضات المدفوعة للمستفيدين عند حققت شركات التأمين إلى حد كبير نجاحا في التعامل مع تكاليف التع         

حيث تخلت على النظام المركزي بفتح  ،إستثمارهاوأيضا الإسراع في تحصيل أقساطها بما يتيح فرصة  تحقق الخطر،

  .وبالتالي تحقيق أكبر ربح بأقل تكلفة ممكنة فروع في مناطق جغرافية مختلفة حتى تستطيع الوصول إلى المؤمن لهم

  :لتسويقيإدارة النشاط ا -1-2-2

يتضمن التسويق الناجح للخدمة التأمينية تقديم تشكيلات متنوعة وجذابة لوثائق التأمين والوصول إلى          

صل حتى ت فكلما قلصنا تكاليف ابتكار الأنواع الجديدة وتدريب الوكلاء والإشراف عليهم، العملاء بأقل تكلفة،

  . إلى تحقيق أقساط تأمين منخفضة نسبيا بالمقارنة مع شركات التأمين الأخرى وبالتالي المحافظة على الحصة السوقية

باشر والوكلاء تعتمد شركات التأمين قنوات متعددة لتسويق خدماēا التأمينية، ومنها التسويق المكما         

  .ل شركات التأمين الأخرىق من خلاعتماد أسلوب التسويإوالمنتجون، وكذلك 
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   :أنشطة تحديد احتمالات الخطر -1-2-3

حتمالات وقوع الأخطار التي يغطيها إا بعمل الخبير المتخصص في تقدير رتباطا وثيقإيرتبط قسط التأمين   

التأمين، ويعتمد في ذلك على الدراسة التاريخية لمعدلات وقوع المخاطر المؤمن ضدها وذلك إلى جانب ما يتم 

  .توقعه من تغيرات يكون لها تأثير في إحداث تغيير في تلك المعدلات مستقبلا

   :إدارة الموجودات ومصادر الأموال -1-2-4

تمثل إدارة عناصر موجوداēا ومكوناēا حيث تقوم بدراسة وتحليل مصادر الأموال ومجالات توظيفها   

الإدارة ينبغي أن تنعكس إيجابيا على تعظيم قيمة الشركة وذلك من حيث كلفتها والمرونة التي تتوفر فيها، إن هذه 

  :المالية، وفي هذا اĐال يمكن إستخدام مؤشرات مالية في تقسيم أداء وكفاءة شركات التأمين وأبرزها

  ف )/ت+ص= (مؤشر الأداء 

  :و

  ن)/ف -*ف= (ص 

  ؛ير الذي يطرأ على قيمة الموجوداتالتغي: ص:     حيث

  ؛القيمة الكلية للتوزيعات:  ت           

  ؛الصافية للموجودات في أول المدة القيمة:  *ف            

  ؛لصافية للموجودات في Ĕاية المدةالقيمة ا: ف            

  .القيمة الكلية لتوزيع الأرباح   :ن            
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  : المحاسبة -1-2-5

الية، ويوضح ويعد المحاسب التقارير الم المالية لأي مؤمنمليات المحاسبة قسم المحاسبة مسؤول عن ع    

 ر الدورية بالتعامل مع دخل القسطويحلل العمليات المالية بالشركة، ويتم إعداد التقاري الميزانيات بالتفصيل

اد ستثمار ومعدلات الفائدة لحاملي الوثائق، ويقوم المحاسبون أيضا بإعدفات التشغيل والمطالبات، ودخل الإمصرو 

إذا كانت الشركة تدار عن طريق الدولة فمن لضروري إرفاقها مع أقسام التأمين، و التقارير المالية القانونية التي من ا

  .الضروري أن يقوم المحاسبون بإعداد التقارير المحاسبية المعتمدة على المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة

   :الوظيفة القانونية -1-2-6

كتتاب والتخطيط  على الحياة يستخدم المحامون الإ مة لشركات التأمين، ففي التأمينوظيفة مهتعد   

للتصرف بالأملاك، ويضع أيضا المحامون الصياغة القانونية وشروط الوثيقة في وثائق التأمين، ويراجعون كل الوثائق 

المساعدة القانونية للموظفين الذين يظهرون في جلسات  أخرى الجديدة قبل بيعها للجمهور، وتشمل أنشطة

 انونية العامة المتعلقة بالضرائبالتسعير ومراجعة الإعلانات والمواد الأخرى المنشورة وإعطاء الإرشادات الق

  .   ستثمارات وقوانين التأمين، وممارسة الضغط للوصول إلى التشريع الملائم لصناعة التأمينالتسويق، الإو 

   :خدمات التحكم في الخسارة -1-2-7

الممتلكات والمسؤولية المدنية خدمات  مؤمنوالتحكم في الخسارة هو جزء مهم في إدارة الخطر، ويقدم إن     

الأمان والصحة المهنية، وأنشطة ام الإنذار المبكر، عديدة للتحكم في الخسارة، وتشمل هذه الخدمات إرشادات نظ

إلى ذلك يمكن أن يعطي المتخصصون في التحكم في الخسارة إرشادات قيمة لبناء  منع الخسائر الأخرى، بالإضافة

المباني الجديدة، أو المصانع لجعلها أكثر أمانا وأكثر مقاومة للأضرار، والتي يمكن أن يتبعها تخفيض جوهري في 

  .السعر
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   :تشغيل البيانات -1-2-8

التأمين وذلك عن طريق الإسراع في تشغيل المعلومات ستخدام الحاسب الآلي ثورة في صناعة إلقد أحدث   

 بة وتشغيل الوثائق، بيان الأقساطوكذلك إلغاء وظائف روتينية عديدة، ويستخدم الحاسب الآلي الآن في المحاس

تحليل السوق، التدريب والتعليم، تقديم الخدمات لمالكي الوثائق، ويمكن و  سترجاع المعلومات، الاتصالاتوإ

  .كتتابستثمارات ونتائج الإ حجم الأقساط، معدلات الخسارة، الإعة على معلومات عن الحصول بسر 

  :)1(السياسات العامة لشركات التأمين -1-3

ومن ثمة الوصول  ēدف شركة التأمين من خلال سياساēا العامة إلى تطوير وتيرة نموها ومجال نشاطها، 

عامة تطبق شركات التأمين سياسات ، تسودها المنافسة تحقيق الأهداف العامة والحفاظ على حصتها في سوقل

  .يع، سياسة التفتيش وما بعد البيعسياسة التبليغ والتوز  وتتمثل في ختارēا،إومطابقة للإستراتيجية التي 

   :سياسة التبليــغ -1-3-1

ويعمل على تقييم  دورا هاما في شركات التأمين حيث يقوم بتقديم معلومات عن  المنتجات، التبليغ يؤدي 

رقم الأعمال المتحصل عليه من جراء مختلف الأنشطة التي قامت đا الشركة بمقارنته مع تكاليف الإشهار، كما 

  .يساعد الوسطاء في الإعلان عن عقود  التأمين الجديدة للشركة

  :سياسة التوزيـع -1-3-2

ستخدام إلى إيصال المنتوج للزبون بتعمل عبعد قيام شركة التأمين بالترويج عن منتجاēا يجب أن    

كلاء كما تمنح علاوات للو ا من الوسطاء،  معين افهي تخصص لكل صنف من منتجاēا عدد ،وسائل وطرق مختلفة

 .تصال بين شركة التأمين وزبائنهاإالعامون كوĔم يشكلون قناة 

                                                             
  .196-194:ص، ص ، مرجع سابقفلاح حسن الحسيني (1)
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   : سياسـة التفتيـش -1-3-3

 ن على تنظيم البيع بمختلف الفروعمن المفتشين المرتبطين مباشرة đا ويعملو  اتعين شركة التأمين عدد         

قتنائها من طرف المستهلكين وضمان إجل توزيع المنتجات بطريقة تسمح بمن أ ،ويقومون بالتنسيق بين الوسطاء

   .والتعويضات المقدمة للمؤمن لهم سيرورة العقود

    :سياسة ما بعد البيع -1-3-4

فمن خلالها يتم تصنيف وتعويض العملاء  ما بعد البيع على سمعة ووضعية حسنة للشركة، تعبر خدمات 

فكلما كانت سياسة ما بعد البيع جيدة كان هذا في صالح شركة التأمين لأĔا đذه  بناء على معالجة ملفاēم،

التسيير الأمثل ستخدام وسطاء لضمان إكما تعمل على  الطريقة ستحافظ على زبائنها وتجلب آخرين جدد،

  .لعقود التأمين

  :الاستثمار في شركات التأمين -2

فوجب عليها أن تستثمر أموالها اĐمدة حتى تغطى  يتكون لدى شركات التأمين عادة أموال طائلة،        

  .  التزاماēا المتوقعة مستقبلا، لذا سوف نتعرض لطبيعة الاستثمار وأشكاله في شركات التأمين

   :)1(الاستثمارات في شركات التأمينطبيعة  -2-1

   :أصول đدف على شكل ستثماراتالإ متلاكتسعى الشركة لإ   

حتفاظ وائد ومكاسب رأسمالية من جراء الإتنمية أموالها عن طريق التوظيفات المالية، وتحقيق ع  -          

  ثم إعادة بيعها ثانية؛ رتفاع قيمتها،إإلى حين  ستثماراتبالإ

  .أو الدخول في أخرى جديدة توطيد العلاقات التجارية مع الشركات التي تستثمر فيها أموالها، -           

                                                             
(1) Denis Clair Lambert, op.cit, p 75. 
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هو الحال بالنسبة  ستثمارات في شكل سندات وأسهم أو في صورة أصول ملموسة كماتكون غالبية الإ        

  :   نوعين هماستثمارات إلى اضي والمباني أو الذهب، وتصنف الإستثمار في الأر لإل

هي تلك التي يمكن تحويلها بسرعة وسهولة إلى نقدية سائلة، وتقتنيها  :ستثمارات قصيرة الأجلإ -           

  . عادة بقصد المتاجرة فيها وبيعها خلال الدورة

 وعادة ما هي التي يصعب تحويلها إلى نقدية سائلة في فترة وجيزة،  :ستثمارات طويلة الأجلإ -           

  . حتفاظ đا لمدة سنة أو أكثرتقتنيها بقصد الإ

لدرجة أن تقييم أدائها قد يعتمد على ما تسفر  ستثمار أحد الأنشطة الرئيسية لشركات التأمين،يعد الإ        

وترجع هذه الحقيقة إلى ضخامة الأموال التي تتجمع لديها نتيجة لوجود أكثر من مصدر  عنه نتائج هذا النشاط،

  . على الأمواللحصولها 

حيث تعتبر الأرباح والفوائد مصدر أساسي لتغطية  إستثمارهايقوم التأمين على الحياة بجمع المدخرات و         

هتمام الرئيسي حول ما إذا كان مجموع الأقساط المحصلة أكثر من في التأمينات العامة يكون الإأما  التعويضات،

ستثمارات إن النوع الأول يستثمر أمواله في ومن هنا نستنتج أ ،لسنةلمدفوعة للمؤمن لهم في نفس االتعويضات ا

  .الأجل ةقصير  اتستثمار إيوجه أمواله إلى فطويلة الأجل، أما الثاني 

  :)1(أشكال الاستثمار في شركات التأمين -2-2

 لتحقيق عوائد تستعملها في تسديد التزاماēا، في عدة أشكالستثمارها لإقساط الأتجمع شركات التأمين          

ستثمارات عقارية، والإقراض إالتي تتنوع في شكل أوراق مالية و ستثماراēا و إفوجب علينا تبيان مكونات محفظة 

  .   برهون

                                                             
  .360-359:ص، ص مرجع سابق رسمية قرياقص،عبد الغفار حنفي،  (1)
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  :ستثمارات في الأوراق الماليةالإ -2-2-1

 والسياسية خلال العقدين الماضيين إلى نمو سريع في حجم الأسواق المالية، الإقتصاديةأدت التطورات         

تصال الحديثة المختلفة في تجاوز الحدود وجود السوق بعد أن نجحت وسائل الإبحيث لم يعد المكان شرطا أساسيا ل

مما أعطى هذه  وأصبحت الصفقات المالية تعقد سواء مباشرة أوعن طريق وسطاء، والأطر المكانية التقليدية،

وبكفاءة  أضحت معه الصفقات المالية تبرم بكل سهولة مهما كان حجمها، الأسواق مرونة عالية وتنوعا كبيرا،

مارات في ستثوتأخذ الإ ،نوعية الأدوات المالية المستخدمةو  عالية في ظل توافر كم كبير من نوعية وطبيعة المتعاملين

  .وال المقترضة أو في الأموال المملوكةستثمار في الأمالأوراق المالية شكل الإ

  :ستثمارات في الأموال المقترضةالإ -2-2-1-1

وبمعنى آخر فهي عبارة عن دين  سندات تنطوي على علاقة دائنة للجهة أو الشركة المصدرة،تتمثل في        

الأوراق  وسندات الشركات،ومن أمثلتها السندات الحكومية  مستحق للشركة المستثمرة لدى الجهة المستثمر فيها،

سترداد الأموال لإ وتتميز تلك الأدوات بوجود تاريخ الاستحقاق محدد التجارية والأسهم الممتازة واجبة السداد،

  :وتصنف أدوات الاستثمار في الأموال المقترضة بدورها إلى ،المستثمر فيها

  ستحقاقها؛إحتفاظ đا حتى حلول آجال أدوات مشتراة بقصد الإ -              

  .لتحقيق مكاسب نتيجة تغيرات أسعارها في الأجل القصير أدوات مشتراة بقصد المتاجرة فيها، -              

   :ستثمار في الأموال المملوكةالإ -2-2-1-2

 على حق الملكية في مشروع معين كالأسهم العادية والممتازة ولاستثمار في الأموال المملوكة ينطوي الإ        

تطلب سدادا في تاريخ معين من جانب الشركات المصدرة  وبالتالي فهي لا ستحقاق محدد،إترتبط عادة بتاريخ 

  .  كذلك فإن العائد على تلك الحقوق غالبا ما يكون في صورة توزيعات أرباح لها،



 الفصل الأول............................................................................................محاسبة شركات التأمين   42

  :ستثمارات العقاريةالإ -2-2-2

ة أو طويلة ستثمارات عقارية ثابتة، لغرض المتاجر إستثمار جزء من أموالها في شكل تلجأ شركة التأمين لإ        

  :  قتناء العقارات فيما يليإالأجل، وتكمن مبررات 

تستخدمها في إدارة أنشطتها  حاجة شركات التأمين Đموعة متنوعة من العقارات كأصول ثابتة -           

إلا أنه بالنسبة  ستئجار من الغير فيما يختص بتلك العقارات،ختيار بديل الإإوعلى الرغم من أنه يمكن  المختلفة،

ولكن بسبب ما تنطوي عليه ملكية  نخفاض تكلفته أحيانا،إيعد بديل التملك هو المفضل ليس بلشركات التأمين 

ستقرار المركز المالي إا تمثل برهانا ملموسا على قوة و بسطها أĔأمن معان ودلالات في سوق التأمين الشركة لمبانيها 

  للشركة؛

زدياد قيمتها إتثمارات الجيدة والمضمونة نتيجة سار في الأراضي والعقارات نطاق الإستثمل الإيدخ -           

أن يحصل على  مما ييسر فرصة تحقيق مكاسب رأسمالية في الآجال الطويلة، كما يمكن للمستثمر فيها عبر الزمن،

   .ة في صورة إيجارات في حالة القيام بتأجيرها للغيرعوائد دورية وبصفة منتظم

  :ستثمارات العقارية تختلف فيما بينها حسب الهدف من تملكهاثلاثة أنواع للإتوجد         

وقد تم شراؤها  في نشاطها العادي،  ستخدامهاإتمتلكها الشركة đدف  :ستثمارات عقارية ثابتةإ -            

أو التخلص منها مادامت صالحة ستخدامها بصفة دائمة ومستمرة دون وجود أية نية لبيعها إأو بناؤها بقصد 

  .ستخدامللإ

  .عقارات تمتلكها الشركة đدف إعادة بيعها في الأجل القصير هي: ستثمارات عقارية للمتاجرةإ -            

  الطويل الشركة đدف الحصول على عوائد سواء في الأجل تمتلكها: ستثمارات عقارية طويلة الأجلإ -           

  . وراء تملكهارد تحقيق أرباح بصفة مستمرة من أو مج بعد إعادة بيعها، 
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  : الإقراض برهون - 2-2-3

دين طويل الأجـل يملك الدائن فيه أولوية مضمونة لحقه في المطالبة بواحد أو يتمثل الإقراض برهون في         

وبالتالي بيعها إجباريا من خلال نزع ملكية الرهينة إذا لم يدفع الدين في  وموجودات المدين، أكثر من أصول

قروض  ستثمارات شركات التأمين، ويمكن تصنيفها إلىإوهي تحتل جزء لا بأس به من محفظة  ميعاده المحدد،

   .سكنية وزراعية، تجارية وصناعية

حيث  لأكثر شيوعا حيث يرتبط بتمويل عقارات أو شقق سكنية،يعد النوع ا: القروض السكنية -            

  .ها نقدا بالكامل فيقوم المشتري بتمويل جزء من ثمن الشراء نقدا والباقي بقرضءيمكن تدبير ثمن شرا لا

المراعي  đدف إنتاج المحاصيل المختلفة أو ستصلاح وزرع الأراضي،إتمول أنشطة : القروض الزراعية -            

  .  اللازمة لتنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية

وأيضا  ستثمار مرتفعة،إتيح فرصة جيدة للحصول على عوائد ي: القروض التجارية والصناعية -            

             .للمشاركة في المكاسب المتوقع تحقيقها مستقبلا

  :رقابة الدولة لشركات التأمين -3

والتي تخضع إلى تقلبات  القطاعاتتحضى التأمينات في عصرنا الحالي بإقبال واسع من طرف مختلف         

شركات التأمين على عاتقها تغطية تأخذ  المخاطرة التي لا يمكن لهم في أغلب الأحيان تحمل عواقبها المالية، حيث

ـــهذه المخ ، المؤمن لهم تي تقدم إليها من قبللنقدية الاطر وضمان تعويض الحوادث الناتجة عنها مقابل الأقساط اـ

وهذا لضمان التسيير الأمثل  ونظرا لما تحققه من نتائج عمدت الدولة لفرض رقابة صارمة على مختلف أنشطتها

  :)1(إلى ما يلي التأمينية، وترجع أسباب هذا الاهتمام للعملية 

                                                             
(1) Tafiani Boualem, les assurances en Algérie : étude pour une meilleure contribution à la stratégie de 
développement, édition ENAP, Alger, 1988, p 120.  
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والتأكد من مقدرēا على  ضمان حقوق المؤمن والمؤمن له ومراقبة التعويضات في حالة تحقق الخطر، -            

 تسديد مستحقاēا اتجاه المؤمن له؛

  تتسبب في مشاكل اقتصادية كالتضخم مثلا؛ حتى لا وال التي بحوزēا ومراقبة عملية تسييرها،حماية الأم          -

  س المال الأدنى لتغطية نشاطها؛أبتوفير ر  مراقبة احتياطياēا التقنية والتي تتماشى وحجم عملياēا، -            

  في فرص جيدة؛ إستثمارها  عن طريق تنظيم من المردودية لأموال المؤمن لهم تحقيق درجة عالية -            

  التأكد من تقديم شركات التأمين لتشكيلة مناسبة للخدمات التأمينية وبحجم ملائم للجمهور؛ -            

  تحديد معدلات التأمين بشكل يضمن تحقيق أرباح معقولة؛ -            

  .ةتنظيم عملية إنشاء وتكوين شركات تأمين جديدة، وترقية السوق الوطنية وفتحها للمنافس -            

  :والمالية لشركات التأمين الإقتصاديةخصوصيات الأنشطة  - 4 

والمالية لشركات التأمين إلى طبيعة نشاطها الممارس من جهة، وإلى  الإقتصاديةترجع خصوصية الأنشطة         

وتتمثل أهم خصائص  ،طرف قانون التأمينات من جهة أخرىالقيود التنظيمية المفروضة على هذه الشركات من 

  .ستغلالها، المخاطرة في أصول وخصوم شركات التأمينإنعكاس دورة إأنشطتها في 

  :ستغلالنعكاس دورة الإإ -4-1

تعد شركة التأمين مؤسسة خدمية لا تبيع سلعا ملموسة، إنما تقوم بعرض وتقديم خدمات تأمينية متنوعة         

مستقبلا، وهذا  đدف حماية المؤمن له ضد خطر محتمل يهدد حياته أو ممتلكاته، وبذلك لا تعرف مداخيلها إلا

بينما تسدد مبالغ  ر بيع منتوجها فور إبرام العقد،ستغلالها كوĔا تتحصل على سعإنعكاس دورة إما جعلها تمتاز ب

  .التعويض لاحقا
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 إمكانية فضلا عن ذلك، تتم عملية تقييم المنتوج في مؤسسة صناعية أو تجارية قبل طرحه في التداول، مما يتيح

يد التعرف على دخلها قبل البيع، على عكس شركة التأمين نجد عملية بيع عقود التأمين عادة ما يسبق تحد

ستغلال عدا تلك التي تخص إصدار وثائق التأمين  ، كما أĔا لا تملك قيم الإ)1(الدقيق للمنتوج السعر

  .مكالمطبوعات والأقلا

تقوم شركات التأمين بإنتاج خدمات متنوعة تتميز بصعوبة تقييمها، وهذا لعدم تحكمها في سعر التكلفة          

كونه لا يكون معلوم إلا بعد مرور مدة من الزمن، ويتم تحديد مبالغ الأقساط على أساس فرضيات ودراسات 

وعلى ، رجة المخاطر في التأمينات العامةأو لد إحصائية وهذا تبعا لسن المؤمن له في وثائق التأمين على الحياة،

يكون عند تحقق الخطر محل التأمين، فإن سعر تكلفة الخدمة المقدمة لا يعرف إلا بعد  عتبار أن أداء مبلغ التأمينإ

  .      تسوية الكارثة، أو عند سداد رؤوس الأموال المضمونة في Ĕاية الفترة التأمينية

بطول مدته، حيث أن النتيجة الخاصة بعملية معينة لا تظهر في الحسابات إلا على  كما يتميز نشاطها         

، ففي تأمينات الحياة يكون مشكل تداخل السنوات أكثر حدة وهذا بالنظر لمدة حياة )2(عدة سنوات موالية

Đأما على مستوى  ،معة من عقد معين مدة العشرين سنةالمنتوج، وكنتيجة لذلك يمكن أن تتجاوز النتائج ا

نتظار قرار المحكمة قبل تسوية التعويض المطالب به، مما يتطلب العديد إالعامة يتوجب على شركة التأمين  التأمينات

السداد الفعلي لمبلغ الفارق زمني بين حدوث الخطر و  من السنوات لمعرفة النتائج المحققة، مما يؤدي إلى تواجد

  . ين تكوين مخصصات تقنيةالتعويض مما يفرض على شركات التأم

     فبالنسبة لهذا إن تطور الديون التقنية يتم بصورة مختلفة في كل من فرعي التأمين على الحياة والتأمين العام،        

                                                             
(1) Jacques le Douit, Les comptes des entreprises d’assurance", Encyclopédie de comptabilité, Contrôle de gestion 
et Audit, édition Economica, Paris, 2000, p439. 
(2) Bellando J.L et -al ,"L’assurance : Gestion et analyse financière", édition Argus, Paris, 1994, p 395. 
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 الأخير تختلف مصاريفه حسب نمط تحقق الخطر ومعدل تكاليفه، فيكون حجم هذه العقود كبيرا مما يسمح

   أما في فروع التأمين على الحياة فإن ،وء إلى حساب الإحتمالات والإحصاءة واللجقاعدة الأعداد الكبير بتطبيق 

  .الديون ترتكز أساسا على جداول الوفيات في تحديد التزام شركة التأمين

  :المخاطرة في أصول وخصوم شركات التأمين -4-2

تعتبر شركات التأمين من المؤسسات المالية التي تختص بإدارة حركة الأموال المتجمعة لديها، حيث تعمل        

كما تحوز على كتلة كبيرة نسبيا من الأموال والتي يكون مصدرها   ،لتحقق عوائد إستثمارهاوظيفها أو على ت

من خلال توجيهها  جب عليها إدارēا وتسييرها وذلكالأقساط المحصلة والتي تبقى تحت تصرفها لمدة طويلة، مما يتو 

نحو مختلف التوظيفات المضمونة، لتمارس دور الوسيط المالي في السوق المالي، đدف توفير الأموال اللازمة لدفع 

التعويضات للمؤمن لهم عند تحقق الخطر من جهة، وتغطية مصاريف مزاولة النشاط التأميني وتحقيق هامش ربح 

  .  )1(أخرىمن جهة 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             
(1) Le résultat d’exploitation des entreprises d’assurance, édition l’OCDE, 1988, p 18. 
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  :خلاصة المبحث الثاني          

يث يقوم قتصادي، ح تستهدف الربح وتحقيق الرخاء الإتعد شركات التأمين من بين المؤسسات المالية التي         

جتماعية للأفراد وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها وذلك من خلال إنشاطها على تقديم خدمات 

الأوراق المالية وتقديم  في هاإستثمار تقليص الخسارة المحتمل تحققها، كما أĔا تعمد على تجميع الأموال ليعاد 

أنشطتها على تقوم بوظائف رئيسية تتمثل في إدارة العمليات والنشاط التسويقي، ولكي تؤدي ، كما القروض

  . لتزاماēا المتوقعة مستقبلاإؤوس أموال لا يستهان đا لتغطية أكمل وجه يجب أن تعمل على تكوين ر 

خاص كان نتاجه إصدار العديد من التشريعات لتكفل  اهتمامإ تتمتع به من أهمية أولتها الدول ونظرا لما

قة علمية حتى تضمن إلى إمكانية تقييم أدائها بطري وذلك من أجل الوصول، ورقابة كافة العمليات التأمينية تنظيم

  . قتصادية في شتى اĐالاتإبقائها في جو تسوده تحولات ستمراريتها و إ
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  م المحاسبي في شركات التأميناالنظ: المبحث الثالث

جتماعية، وتطورت مع إوقانونية و قتصادية إلمختلفة إن المحاسبة وليدة ظروف تبين من الدراسات المحاسبية ا      

تطور الحاجة إلى البيانات والمعلومات المحاسبية لخدمة طوائف متعددة سواء داخل المؤسسة أو خارجها، كما تبين  

  .المحاسبة ليست هدفا في حد ذاēا ولكنها وسيلة لخدمة أصحاب المؤسسة، والإدارة بل واĐتمع ككل إنكذلك 

على توفير البيانات والمعلومات التي تساعد المستويات الإدارية شركات التأمين في  لمحاسبييعمل النظام ا     

تخاذ القرارات المناسبة، ويشتمل النظام المحاسبي على لمختلفة تمهيدا لإالمختلفة في تقييم نتائج تطبيق السياسات ا

وتبويب البيانات المالية ثم مجموعة من النماذج والسجلات والإجراءات والوسائل التي تستخدم في تسجيل 

 تلخيصها وعرضها في شكل معلومات مفيدة لمن يهمه الأمر من مستخدمي هذه البيانات والمعلومات سواء من

  .و خارجهاأداخل المؤسسة 

 :وأهدافه تعريف النظام المحاسبي -1

 تشكل في مجموعها  يتكون النظام المحاسبي من مجموعة أو نسق مترابط من الأجزاء أو العناصر والتي        

  .الأساس العلمي لهذا النظام وذلك đدف تحقيق مجموعة من الأهداف والتي صمم أصلا من اجلها

يعتمد نجاح وفاعلية النظام في تحقيق أهدافه المرجوة على سلامة الهيكل التنظيمي وتعاون الأفراد ومدى      

وم النظام المحاسبي على مجموعة من المقومات تتمثل رغبتهم في تحقيق وبلوغ هاته الأهداف، وفضلا عن ذلك يق

  .اĐموعة المستندية، مجموعة دفترية ومجموعة التقارير والقوائم المالية: في

الوسائل التي تمكن إدارة المؤسسة من تجميع وتشغيل وتقرير البيانات الضرورية  من بينعتبر النظام المحاسبي ي        

السجلات، و  ظام المحاسبي على مجموعة النماذجيشتمل النو  بتوجيهها وبإشرافها مال التي تمتعن نتيجة الأع

الإجراءات والوسائل المستخدمة في تسجيل وتلخيص وتقرير البيانات المالية المطلوبة بواسطة الإدارة لتحقيق الرقابة 

  .  على الأنشطة، ولتقديمها إلى الجهات الخارجية المهتمة بأعمال المؤسسة
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نسق متكامل من الموارد البشرية والمادية والذي يعمل من خلال المنظمة، ويقوم : و يمكننا  تعريفه على أنه        

 إلىبإعداد المعلومات المالية، والبيانات التي يتم الحصول عليها من جمع وتجهيز وتشغيل هاته البيانات بغية الوصول 

ظام مع الهيكل تزامات معينة، ويجب أن يتوافق هذا النلإارير والقوائم تعد في ضوء شروط و مجموعة من التق

    .)1( قصد خدمة الأطراف الداخلية والخارجيةبالتنظيمي للشركة، 

كان يقتصر المفهوم التقليدي للنظام المحاسبي على تقديم البيانات التاريخية التي تساعد في إعداد ولقد  

كان ، وتطوره  ح أو خسارة وإظهار المركز المالينشاط المؤسسة من ربالقوائم المالية التقليدية، đدف إظهار نتيجة 

ضلا عن تدخل الدولة في النشاط حتياجات المؤسسات من البيانات والمعلومات لممارسة مهامها، فإنتيجة تنامي 

باء جديدة قتصادي وحاجتها الماسة إلى الإشراف والرقابة على نشاطها الأمر الذي ألقى على النظام المحاسبي أعالإ

  :يمكن بلورēا في

  توفير البيانات والمعلومات المالية والكمية لمختلف المستويات الإدارية وأقسام المؤسسة بالشكل والصورة

 ؛والتوقيت المناسب سواء في التخطيط أو الرقابة

 ؛رجية مثل أجهزة الإشراف والرقابةيوفر المعلومات التي تطلبها الأطراف الخا 

  ؛جتماعية العامةوالإ الإقتصاديةة الأهداف الخاصة بالحيايقوم بتحقيق 

 وذلك  توفير مجموعة متكاملة من التقارير تحتوي على معلومات يستفيد منها كل من له علاقة بالمؤسسة

 ؛đدف ترشيد قراراته تجاهها

 استخدام التقارير من طرف أجهزة الإشراف لمراقبة النشاطات المختلفة الممارسة من قبل المؤسسة . 

 :تصميم النظام المحاسبيومبادئ ركائز   -2

  ويجب أن يكون وفقا لكل نظام محاسبي ركائز ومبادئ يعتمد عليها حتى يحقق أهداف المؤسسات،    

                                                             
  .275: ص، 2003شركات التأمين، دار المناهج، عمان، سات المالية البنوك التجارية و محاسبة المؤس ،محمد جمال علي هلالي، عبد الرزاق قاسم شحادة (1)
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 .تكون مفهومة وواضحة لمستخدميها المختلفين لأطر علمية ليجعل مختلف العمليات المحاسبية

 :ركائز تصميم النظام المحاسبي -2-1

يسعى النظام المحاسبي إلى خدمة إدارة المؤسسات لتحقيق أهدافها، ولهذا نجد ركائز أساسية ينبغي أن           

 :  )1(تراعى عند تصميم النظام وإهمالها يترتب عليه آثار سيئة، وتتمثل في

  : ملائمة التقارير المالية -1- 1- 2     

إن دراسة وتحليل القوائم المالية وغيرها من البيانات التي تحتاجها الإدارة تعتبر الركيزة الأولى للبدء في           

تصميم النظام المحاسبي، إذ ينبغي على المصمم أن يضع نصب عينيه أهداف ونوعية ودرجة إدراك مستخدمي 

سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، حتى يتمكن من اختيار  نها التقارير المالية التي يعدهاالمعلومات التي تتضم

  .الأهدافطرق القياس المحاسبي التي تتفق واحتياجاēم والتي تساعدهم على تحقيق 

  :  الدقة -2 -2-1   

صميم النظام المحاسبي في عند ت تعتبر الدقة من العوامل الهامة جدا التي يجب أخذها بعين الاعتبار          

، ويجب أن يتحقق مصمم النظام من توافر الدقة في كل ناحية من نواحي النظام، وقد يبدو للبعض أن شركاتال

الدقة تعني توازن الحسابات التحليلية مع حسابات الرقابة، ولكن هذه النظرة ضيقة لموضوع الدقة، إĔا يجب أن 

د وتصنيف وتلخيص العمليات المختلفة، بدرجة تجعل القوائم النهاية تعكس تتسع لتشمل التحقق من صحة قي

  .المركز المالي الحقيقي ونتيجة الأعمال مما سيساعد الشركة على اتخاذ القرار

 هتمام إلى المناطق التي يحتمل الخطأ فيها كما يجب أن يوفر الوسائل الكفيلةإيجب على المصمم أن ينظر ب         

   تعرضهاتخاذ قراراēا ولهذا يجب أن تكون الحقائق إعها، ومن ثمة سيساعد الإدارة في خطاء مجرد وقو كتشاف الأإب
                                                             

  .250-278: ص ص، مرجع سابق ،الرزاق قاسم شحادةمحمد جمال علي هلالي، عبد ) 1(
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  .   ستمرار مع ضرورة عرضها بطريقة جيدةإب

  :السرعة -3 -2-1

 متوفرة عتبارات المهمة في تصميم النظام المحاسبي، فلا شك أنه إذا كانت المعلومات غيرتعد السرعة من الإ       

لوقت متأخرا لإصلاح الضرر ويكون ا قرارات خاطئة فيما يتعلق المشكلةتخاذ إحتمال إلدى الإدارة، فإن هناك 

يجب أن تكون السجلات المحاسبية أكثر من سجلات تاريخية لإظهار النتائج السابقة ويجب أن يعد و  ،الواقع

عنها وبطريقة نتهاء الفترة المعدة إمية والشهرية معروفة مباشرة بعد النظام المحاسبي بطريقة تجعل تقارير التقدم اليو 

  .  تخاذ القرارات اليوميةإتساعد الإدارة على 

  :قابلية المعلومات للقياس -4 -2-1

ياس، وبالتالي فإن المحاسب يركز ستخدام النقود كوسيلة للقإب الإقتصاديةتعتبر المحاسبة أداة لعرض الحقائق        

  .هتمامه على البيانات والمعلومات التي تخضع للقياس الكمي ويعرضها في التقارير المحاسبيةإ

  :موضوعية المعلومات -5 -2-1

تتميز الأطراف التي تستخدم المعلومات المحاسبية بأĔا متعددة من ناحية، ومن ناحية أخرى بأĔا ذات        

د هذه المعلومات، ومن هنا ينبغي على معد المعلومات المحاسبية مصالح متعارضة بينما يقوم طرف واحد فقط بإعدا

  .  أن يراعي الحياد بين جميع الأفراد الذين يستخدمون هذه المعلومات

  :قابلية المعلومات للتحقق -6 -2-1

إن مراعاة الموضوعية والحياد عند إعداد المعلومات المحاسبية، تساعد كثيرا في أن تكون هذه المعلومات قابلة         

للتحقق، حيث إĔا ارتكزت على قواعد قياس موضوعية تعمل من خلال مفاهيم محددة لا تحتمل اللبس أو 

  .  التأويل في تفسير هذه المعلومات
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  :الرقابة الداخلية -7 -2-1

عتبارات الهامة في تصميم النظام المحاسبي، وتتكون من تنظيم العمل واĐهود، تعتبر الرقابة الداخلية أحد الإ      

والإجراءات المنسقة التي يتم القيام đا داخل الشركة لحماية أصولها، ولضمان دقة وسلامة بياناēا المحاسبية، ولزيادة  

  .كفاءēا التشغيلية

ة الداخلية أكثر من تصميم لنماذج المحاسبية وتحديد مساراēا، ولكن هذا يعتبر مرحلة من   تعني الرقاب        

تعني تنظيم العمل، فان مصمم النظام المحاسبي قد  إĔاتنظيم الشركة ذاēا، فطالما  إلىمراحل الرقابة التي قد تمتد 

  .يتطلب بعض التغييرات في الهيكل الوظيفي للشركة

ر الرقابة الداخلية كما سبق وذكرنا على الدفاتر والبيانات المستخرجة منها، ولكنها تشتمل على ولا تقتص        

أية إجراءات يتم القيام đا لحماية أصول الشركة من ضياع أو الإسراف، فان أي إجراء يوضع داخل الشركة 

زيادة الكفاءة التشغيلية أي خطة المنظمة لو  لضمان مراجعة سجلات يمكن أن يندرج تحت الرقابة الداخلية

ولتشجيع الأفراد على تطبيق سياسة الإدارة أيضا تندرج تحت الرقابة الداخلية، كما تشتمل على وضع معايير 

ويعتبر توزيع المسؤوليات بطريقة تجعل عمل الفرد يراجع بواسطة  ،ووضع التقارير على الأداء الفعليمقدمة للأداء 

غيره تلقائيا من مظاهر الرقابة الداخلية، ذلك لأنه في هذه الحالة يجب أن يتفق أكثر من فرد على أي تلاعب مما 

  . يصعب معه القيام به

الداخلية المرتبطة  وظائف الرقابةعتماد على البيانات المختلفة أو دقتها أحد يعتبر الحكم على درجة الإ      

البيانات تمر بأقسام لحسابات فقط طالما أن التقارير و لا شك أن هذه العملية ليست وظيفة إدارة ابالمحاسبة، و 

مختلفة قبل وصولها إلى إدارة الحسابات، ولهذا فإن مسؤولية التأكد من صحة البيانات يقع على عاتق جميع أقسام 

تعتبر من أحد مسؤوليات إدارة المؤسسة لصياغة سياسات خاصة ا علاقة بتشغيل البيانات، و ون لهالمؤسسة التي يك
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للمحافظة على أصولها وتحقيق أرباح، ويمكن أن يشترك مصممو النظم المحاسبية بخبراēم في إرشاد الإدارة في هذا 

  .روع مجتمعةاĐال، ولكن هذا لا يغير من كون الرقابة الداخلية هي مسؤولية إدارة المش

ويجب على مصمم النظام أن يتأكد من ضرورة تحقيق الرقابة الداخلية في كل مرحلة من إعداد النظام،       

فالمؤسسة لا تعيش بقصد الاحتفاظ بسجلات وقوائم ولكن لتحافظ على أصولها وزياداēا، فأي نظام يسمح 

و السياسات المحاسبية غير السليمة لا يعتبر نظام بتسرب الأصول أو نقصاĔا عن طريق الإهمال وعدم الكفاءة أ

  .فعال على الإطلاق

  :التكلفة -8 -2-1

يراعي مدى ة بتصميم النظام وإدارته، و يجب أن يولي مصمم النظام المحاسبي عناية خاصة بالتكاليف المرتبط    

زيدا من الأرباح، وقبل خلاله مإمكانية تحمل المؤسسة لتكاليف تطبيق النظام المقترح، وما إذا كانت ستجني من 

  .تخاذ القرار بتنفيذ النظام الجديد يجب إعداد قائمة تكاليف مقارنة تقارن الوضع القديم بالجديدإالبدء في 

عتبارات والركائز كان هدفها زيادة ربحية المؤسسة وتحسين مركزه المالي بطريق مباشر ويلاحظ أن جميع الإ

المالية يتم عرضها بقصد تجنب الخسائر وتفادي عدم الكفاءة وبالتالي زيادة الأرباح، أو غير مباشر، فالتقارير 

Ĕعليها في  عتمادا تمد الإدارة بمعلومات يمكن الإوبنفس الطريقة فان الدقة والسرعة تحقق هذا الهدف على أساس إ

قصود منه هو المحافظة على أصول قق نفس الهدف طالما أن المتحعتبار الرقابة الداخلية إالوقت المناسب، وكذلك 

  .  الشركة وزيادة كفاءة العمليات والالتزام بالسياسات الإدارية đدف زيادة أصولها أو المحافظة عليها

  :مبادئ تصميم النظام المحاسبي -2-2

  تدفق يتم تقسيم الشركات إلى إدارات أو أقسام، وتعتبر المشكلة الرئيسية للنظام المحاسبي هي ضمان         

  .مشاكل النظام المعلومات بين تلك الإدارات وما يترتب على ذلك من أعباء كتابية جسيمة هي من أصعب
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يتم توزيع السلطة والمسؤولية على كل قسم في المؤسسة فيصبح مستقل عن غيره ومسؤول أمام المستوى 

ناك بعض الصعاب المتعلقة كان ه  الإداري الأعلى ومتساوي مع الأقسام الموجودة معه على نفس المستوى، فإذا

رتباك في إنه حدث أبراء النظم لحل هذه الصعاب، كما ستعانة بأحد خيمكن الإنه إحد الأقسام فأبسجلات 

تصال، فالخبير في كلتا أن يعاد النظر في عملية تنظيم الإتصال بين قسمين من أقسام الشركة فيجب خطوط الإ

قتراح حل للمشكلة القائمة الذي قد إلإجراء القديم أو الوضع القائم و ة االحالتين كل ما يمكنه عمله هو مراجع

  .يترتب عليه مشاكل أخرى

ويجب ضمان أقصى مستوى للكفاءة من خلال إلقاء نظرة شاملة للنظام ككل، أما النظرة الضيقة 

معظم الأحوال يجب  للمشاكل التي تعتري أجزاء من النظام فإĔا قد تكون مفيدة في بعض الحالات، إلا إنه في

رق المستخدمة كلما حدث إعادة دراسة النظام للتغلب على المشاكل الأساسية فيه، بدلا من تغيير الإجراءات والط

حد أجزاء النظام، ولهذا الغرض يجب أن يكون الخبير ملما بجميع أعمال الشركة وبالعلاقات الداخلية أمشكلة في 

  .بين إداراته وأقسامه المختلفة

 جمع، وجب ع العمليات والأقساميمكن تصميم النظام بطريقة تسمح بتدفق المعلومات بين جمي وحتى

 من وبأي ،معارفو  محللة بيانات خام، بيانات شكل وعرضها في اوآلي ايدوي ومعالجتها وتخزينها وتنظيمها البيانات

، ممكنة ستمرار لضمان أقصى كفاءةإتؤخذ بشاملة يجب أن ن هذه النظرة الإف، )1(والصوتية والمرئية النصية الوسائل

ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينقسم النظام المحاسبي إلى مجموعة من النظم في كل قسم، ولكنه وحدة واحدة 

ختصاصات، وقد تصل ح تغييرات تمنع تداخل الإقترا إتمكن الخبير من يع مصالح الشركة، إن هذه النظرة تغطي جم

      .  كفاءةالشاء أقسام جديدة لضمان الرقابة و تلك الاقتراحات إلى إن

وفي معظم الحالات نجد أن إعادة تنظيم الشركة يعتبر أمرا ضروريا بعد إدخال النظم المحاسبية الآلية، أو 

الإلكترونية وهذه تعتبر أيضا من المسؤوليات الملقاة على عاتق مصممي النظام المحاسبي، ويلاحظ أنه لا يجب أن 
                                                             

 المريخ دار وتطبيقات، القرارات مفاهيم لإتخاذ المحاسبية المعلومات نظم حجاج، أحمد سعيد، الدين كمال :سيكمن، ترجمة مارك ستيفن موسكوف،) 1(
  .25: ، ص2002الرياض،  للنشر،
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إĔا تؤدي إلى زيادة الكفاءة   تلك الوسائل الحسابية الحديثة على أĔا أدوات لزيادة سرعة العمليات فقط،ينظر إلى 

ى علم تام وبناء على ذلك فإنه يجب أن يكون مصمم النظام عل ،وتخفيض التكاليف في بعض الحالات الدقةو 

، đذا الإلمام يمكنه أن يصمم شركةمة لبقاء الوالخارجية اللاز  المراسلات الداخليةبالسجلات والتقارير والقوائم و 

  .)1(النظام بطريقة تيسر الحصول على هذه المطالب في الوقت المناسب

يصمم  شركةإذا كان كل قسم من أقسام ال ومما سبق يتضح أن النظام المحاسبي لن يكون متكاملا

لنظر إلى بقية أجزاء المشروع، وتنحصر دون ا هأعمالبويستخدم النماذج الخاصة به ويخطط الإجراءات المتعلقة 

إعادة النسخ بالنسبة لبعض المستندات الذي قد تكاليف المرتفعة لعمليات القيد والنسخ و خطورة هذا الوضع في ال

يه حدوث أخطاء في تلك العمليات يصل إلى مرات عديدة في أقسام مختلفة، وهذا بطبيعة الحال يترتب عل

   .تخاذ القراراتة على تقديم التقارير المناسبة لإوعدم القدر  بلة تحقيق الرقابة، استحالو 

  :العوامل المؤثرة في تصميم هيكل النظام المحاسبي -3

والقواعد والمعايير التي تحكم , بما ينطوي عليه من تشكيله النظم الفرعية أثر اختيار هيكل النظام المحاسبييت

 ،وعناصر الرقابة ونظم التقارير ،وإجراءات التشغيل ،ومجموعة الدفاتر والمستندات وطرق تصميمها, الأداء المحاسبي

   :)2(اوغير ذلك من العناصر والمقومات بعدد من العوامل منه

 والتي يختفي فيها تقسيم العمل  في المنشآت الصغيرةالرقابة المباشرة للمالك تكون  :حجم المنشأة

 هيكل النظام مبسطا بدرجة كبيرة يكون ،المحاسبي وربما يعتمد في أدائه على موظف واحد أو شخص خارجي

كبيرة على درجة  أما في المنشآت الكبيرة فيكون النظام  ،ما يكون بالقدر الذي يلبي المتطلبات القانونية وغالبا

من التنوع على درجة كبيرة  من التنوع وتعدد المراحل والإجراءات ويراعى فيه تلبية احتياجات مختلف الأطراف

 .والخارجيةالداخلية  وتعدد المراحل والإجراءات ويراعى فيه تلبية احتياجات مختلف الأطراف
                                                             

  .45:، ص1997للنشر، الإسكندرية،  الدار الجامعية المحاسبية، المعلومات نظم وتصميم تحليل جمعة، إسماعيل سمير الصبان،) 1(
، ص 1991عادل محمد الحسون، خالد ياسين القيسي، النظم المحاسبية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب والوثائق، بغداد،  العراق، ) 2(

  .178- 176: ص
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 منشآت عامة تمتلكها الدولة بالكامل  تقسم المنشآت إلى: الشكل القانوني للمنشأة وطبيعة الملكية

ومن الطبيعي أن يتأثر  ،ومنشآت مختلطة تشارك الدولة بجزء من رأسمالها ،ومنشآت خاصة مملوكة للأفراد

 .النظام المحاسبي بالشكل القانوني لكل من هذه التنظيمات

 دف إلى الربح :أهداف المنشأةē ومنشآت غير هادفة للربح كالمنشآت الحكومية  ،فهناك منشآت

هتمام النظام المحاسبي في المنشآت الهادفة إلى إومن الطبيعي أن ينصب جل  ،والبلدية والتعاونية والخيرية

هتمام النظام الثاني من إبينما ينصب  ،خسارة أويد صافي النتيجة من ربح دالربح على طرق قياس وتح

 .السياسات التي تعمل هذه المنشآت على تحقيقهاالمنشآت على الربط مع 

 فيختلف النظام المحاسبي في منشأة تجارية عنه في  ،كبر من غيرهأيؤثر هذا العمل بدرجة  :طبيعة النشاط

إلى نظام  فلا تحتاج المنشأة التجارية مثلا ،منشأة صناعية أو مصرفية أو شركة تأمين أو منشأة زراعية

وتحتاج  ،كما إن نظام التكاليف في منشأة صناعية يختلف عن النظام ذاته في منشأة زراعية  ،للتكاليف

 .عن المنشآت السابقة وكذلك الحال بالنسبة لشركات التأمين نظام مختلف تماماالمنشأة المصرفية إلى 

  تلف فهو يتسع في إلا إن حجم التأثر يخ ،بالتشريع النظام المحاسبي لأي منشأة حتما يتأثر :أثر التشريع

ثر التشريع على التشريعات أولا يقتصر  ،المنشآت العامة أكثر مما هو عليه الحال في المنشآت الخاصة

 . فالفروع الخارجية تتأثر أيضا بالتشريعات السائدة في البلدان المقامة فيها ،الوطنية

 أما في حالة النظام  ،اسبي مركزيفي حالة التنظيم المركزي تبرز الحاجة إلى نظام مح :التنظيم الإداري

 .اللامركزي فتبرز الحاجة إلى تكييف النظام لتلبية احتياجات مختلف مراكز القرار من المعلومات المحاسبية

 المحاسبية  ففي ظلها تختفي بعض السجلات وبعض الوظائف وهي تؤثر بدرجة كبيرة :ستخدام الحاسباتإ

 .الوضع الجديد وتبرز الحاجة إلى إتقان عناصر الرقابة بما يتفق وخصوصية النظام المحاسبي نحو المركزية ويتجه

 الفروع عدد  على دة تحتاج إلى تقسيم النظام أفقياإن المنشأة ذات الفروع المتعد :نتشار الجغرافيالإ

 .أيضا ن للفروع الخارجية خصوصيتهاكما إ  ،وإعداد نتائج الأعمال والحسابات الختامية لكل فرع
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  تبرز الحاجة إلى قرارات سريعة وبالتالي الحاجة إلى توفير  ،فعندما تشتد المنافسة مثلا :الإقتصاديةالمؤثرات

 .وبتفاصيل أكثر ومات المحاسبية بأوقات قصيرة جداالمعل

 وتصبح لها وظائف جديدة   ،منذ بداية القرن الحالي وأفق المحاسبة يتسع بإضطراد :تساع أفق المحاسبةإ

إن   ،وغيرها التضخم ومحاسبة الموارد البشريةمحاسبة  ،المحاسبة عن المسؤوليات الاجتماعية ،كالمحاسبة القومية

 . كل هذه الوظائف تتطلب أنظمة محاسبية جديدة أو تكييف في الأنظمة القائمة

 :التنظيم المحاسبي في شركات التأمين  -4

د التي يعتموأصبح يمثل أهم الركائز  ،ت مضىأكثر من أي وق يكتسي أهمية بالغةالتأمين اليوم إن نشاط   

شركات ستثمار أموال إالتنمية وبشكل فعال عن طريق  ساهمته في تحقيقنظرا لم ،عليها الاقتصاد في أية دولة

 د سجلاتوكذا وجو  اساباēحع تجممما جعلها  ،طرخاالم رءكل هذه المبالغ لدالتأمين، فهي تقوم بتجميع  

   .ستخدام مختلف الأنشطة المتمثلة في التعويضات وكذا عمليات إصدار وثائق التأمينإو 

  :لقة بكيفية تنظيم محاسبة التأمينالمبادئ الأساسية والقواعد المتع -4-1

وبالإضافة إلى الأسس الفنية  ،ترتكز محاسبة التأمين على المبادئ الأساسية للمحاسبة الصناعية والتجارية  

يمها تبرز بشكل واضح هذه والقواعد المتعلقة بكيفية تنظ ،الخاصة بالتأمين التي تتطلبها أعمال شركات التأمين

  :)1(فيما يلي والقواعد المتعلقة بكيفية تنظيمها محاسبة شركات التأمين، وتتمثل مبادئ المبادئ

  ؛ستثماراتالإة بإعادة تقدير القواعد المالية المتعلقوكذا حتياطات الحسابية الخاصة بعمليات التأمين تشكيل الإ -

ول تنظيم حساب الأرباح أص ،تنظيم القيود وموازين المراجعةو  تسجيل عقود التأمينكيفية تنظيم قواعد   - 

  ؛القواعد المتعلقة بإعادة التأمين، وكذا ة تقدير الأموال المتداولةإعاد ،والميزانية العامة والخسائر

   لاتتحويل الأرصدة العائدة بالعم ،يةتنظيم الميزانية العامة وكذلك حساب الأرباح والخسائر بالعملة الوطن -
                                                             

  .21-20: ص ص، 1994 ،الطبعة الأولى، بيروت ،دار النهضة العربية ،محاسبة شركات التأمين ،خيرت ضيف (1)
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  ؛وفق أسعار الصرف السارية بتاريخ تنظيم الميزانية العملة المحليةالأجنبية إلى 

  ؛تحديد عدد وأشكال موازين المراجعة الواجب تنظيمها في Ĕاية كل شهر من أجل تنظيم قوائم الجرد يجب -

وتقوم الأموال المتداولة  ،وكذلك المؤونات الواجب رصدها ،تقويم الأموال المتداولة بحيث يحدد النوع المراد تقييمه -

  ؛التقويم ولاسيما الأوراق المالية بأدنى سعر في البورصة بتاريخ يوم

بحيث أوجبت قوانين التأمين على هيئات  ،أصول تنظيم حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة المعدة للنشر -

  .وفق الأشكال التي تحددها السلطات الرسمية المشرفة على قطاع التأمينها أن تنشر  التأمين

  :الحسابات المميزة لشركات التأمينو  سجلات التأمين -4-2

وبالتالي قيود وتسجيل محاسبي خاص لها وفقا لنشاطها  محاسبة معينة دفاتر قتصاديةإشركة تمسك كل 

، وشركات التأمين كغيرها لديها في شيء فإĔا لن تختلف في الكثيرختلفت إن إف ،لكنها في الأصل متكاملة

  .سجلات وحسابات تميزها عن باقي الشركات

  :سجلات شركات التأمين -4-2-1

من أجل مساعدēا على مزاولة  ىكل قسم من أقسام التأمين على حد  عبارة عن سجلات يمسكها

  .سجلات مالية ومحاسبية، سجلات إحصائية وبيانية: نقسم إلىوت ،نشاطها

    :السجلات الإحصائية والبيانية -4-2-1-1

  :)1(تتمثل السجلات الإحصائية والبيانية في  

                                                             
  :بالتصرف) 1(

 .63: ، ص1999سبة في شركات التأمين، مؤسسة الوراق، عمان، المحا نضال فارس عربيد، -
  .23-20: ص ،2002/2003الدار الجامعية، مصر،  ،محاسبة شركات التأمين ،أحمد صلاح عطية -
، ص 2007الــنظم المحاســبية في البنــوك وشــركات التــأمين، دار المنــاهج للنشــر والتوزيــع، عمــان، الطبعــة الأولى، عبــد الإلــه نعمــة جعفــر،  -

  .325-324: ص
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جميع البيانات الخاصة بنوع طلب التأمين ويتضمن بيتقدم العميل  ):العمليات الجديدة(الإصدار  سجل -

   .سم المستفيدإسن المؤمن عليه و  ،تهمدومبلغه و  موضوع التأمين ،نوع التأمينو اسم العميل  :التأمين المطلوب وهي

نتهاء مدة التأمين إيوم من  15رسل مذكرة للعميل قبل تقوم الشركات بتجديد العقد وت :سجل التجديدات -

فيما يفيد الموافقة أو عدمها على التجديد أو إجراء أي تعديلات على  ،وتطلب منه توقيع خطي على هذه المذكرة

ها، في سجلات فإĔا تقوم بتسجيل هاكي تستطيع الشركة ضبط عقود التأمين ومعرفة أوقات تجديدلو  ،عقد التأمين

  .   يخص كل جزء منها شهر من أشهر السنة وحسب التسلسل التاريخي لكل عقد 12إلى  مقسمة

وتثبت عمليات التعديل  ،هإلى تعديل العقدأثناء مدة  له منؤ كثيرا ما يضطر الم  :والإلغاءاتسجل التعديلات  -

وثائق  هويقيد في والإلغاءاتبسجل التعديلات ويدعى  ،أو الإلغاء في سجل خاص لتتبع النتائج المالية المترتبة عنها

ملحق وثيقة لعادة في شركات التأمين أن تصدر وقد جرت ا ،Ĕاالتأمين التي لا يرغب أصحاđا الاستمرار بسريا

  .جزء لا يتجزأ من الوثيقة الأصليةويعتبر هذا الملحق  ،التأمين يبين التعديل الذي طرأ عليها بزيادة أو نقصان

 وفي موعد أقصاه مين يجب إبلاغ شركة التأمين فوراعند وقوع حادث مشمول بعقد التأ :ويضاتسجل التع -

فاء كافة الإجراءات القانونية عند وقوع يستإويجب  هاهناك سبب قاهر يحول دون إبلاغ ساعة ما لم يكن 48

رقما خاصا به يعطى ) بوقوع الحادث تصريح(بتعبئة نموذج خاص  له المؤمنوبعد إبلاغ الشركة يقوم  ،ثالحاد

وبعد ذلك يقوم قسم  ة تاريخيا حسب إبلاغ الشركة لهاوتكون أرقام الحوادث في كل نوع من أنواع التأمين متسلسل

وما إذا كان هناك أضرار أخرى  هومعرفة سبب وقوع الكشف عن الحادث وتقدير الأضرار الحوادث بإجراءاته مثل

  .تكمال هذه الإجراءات تقوم الشركة بدفع تعويض المقدر والمنفق عليهعند اس ،مسؤولة عن الحادث

تسجل به كافة البيانات المتعلقة بالوسطاء أو وكلاء التأمين المتعاملين مع الشركة ويشمل  :سجل الوسطاء -

  .ل وسطاء التأمين بالهيئةرقم وتاريخ قيد الوسيط بسج ،اسم الوسيط وعنوانه: الآتي
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ويشمل البيانات  ،وتقيد به جميع عمليات إعادة التأمين الواردة للشركة محليا أو من الخارج :الاتفاقياتسجل  -

تاريخ بدأ السريان ) إن وجد(اسم السمسار الذي توسط في عقد العملية  ،اسم وعنوان الهيئة المسندة: التالية

من عمليات إعادة التأمين أو الاتفاقية  ليةالتبادل الذي يتم مقابل العم ،الشروط الأساسية للتعاقد, ومدته

  . الحصة التي تحتفظ đا الشركة وبيان إعادة التأمين الباقي  أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها ،الصادرة

هو سجل يتم فيه بيان الأموال الموظفة من المال الواجب تخصيصه والتعديلات  :سجل الأموال المخصصة -

هذه الأموال، ويتم قيد الأموال الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التي تطرأ على تكوين 

  .وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات كل على حدا

  :السجلات المالية والمحاسبية -4-2-1-2

  :)1(تتكون السجلات المالية والمحاسبية كما يلي  

المقبوضات والمدفوعات العائدة لعمليات اليومية وتدون جميع وتسجل đا  :دفتر يومية الصندوق المساعدة -

  :وتتكون من جانبين ،العمليات في Ĕاية كل شهر في اليومية العامة المركزية

 المدينون ،التعويضاتو  الأقساط ،رقم المستند ،التاريخ: مايليوتضم  :جانب المقبوضات 

 .إيرادات الاستثماراتو  شركات إعادة التأمين ،لفروعاو  لوكلاءلالرسوم المالية  ،فوائد القروض ،الدائنونو 

 فيهادون بيانات موضحة بيومية الصندوق المساعد للشهر وتظهر ت :جانب المدفوعات :

خاص سجل  وجود إلىبالإضافة  ،الخصمو مصروفات الاستثمارات  ،رسوم التأمين ،شركات إعادة التأمين

 :الحقوق هي، وهذه المدفوعات بشكل حقيقيه بعض الحقوق التي تظهر يضاف إليللعمليات النقدية 

 .تصفية وثائق التأمين على الحياة بصفة إجبارية وإختيارية، القروض بضمان وثائق التأمين على الحياة

                                                             
  :بالتصرف )1(

 .49: ص ،2000 ،دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،محاسبة شركات التأمين ،محمد عزيز عبد الكريم -
 .123 -115: ص ،1998 ،الطبعة الأولى ،الأردن ،دار زهران ،أعمال التأمين ،Ĕاد السباعي، رزق االله انطاكي -
الاطار النظري والتطبيق العملي وفقا لأحدث المعايير المحاسبية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ايتراك  –ثناء محمد طعيمة، محاسبة شركات التأمين  -

  .84 -77: ، ص ص2002للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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يمسك قسم المحاسبة العامة لدى شركات التأمين عددا من السجلات لا يختلف  :سجلات الحسابات العامة -

وتتكون هذه السجلات من  ،ويختلف تنظيمها تبعا لظروف وأعمال الشركة ،باختلاف الطريقة المتبعةعددها 

  .دفتر الأستاذ العام ،دفتر الأستاذ المساعد ،اليومية العامة

 بحيث تسجل  عن دفاتر اليومية المستخدمة في الشركات الأخرى شكلهلا يختلف  :اليومية العامة

تجديد  ،الجديدة المدونة في اليوميات المساعدة ولاسيما إصدار وثائق التأمين اĐاميع الشهرية للعمليات

يسجل في هذه اليومية  إعادة التأمين إضافة إلى هذا ،والإلغاءاتالتعديلات  ،وثائق التأمين والصندوق

  .المالية وقيود الإقفال في Ĕاية الدورة ،صارفحسابات المو  رديةقيود التسويات الج

  الميزانية العامةفي  يحتوي هذا الدفتر على الحسابات الرئيسية العامة التي تظهر :الأستاذ العامدفتر 
  .ت كل فرع من فروع التأمينوكما يظم حسابات إيرادا ،وحسابات الأرباح والخسائر

 دفتر الأستاذ : يليشركات التأمين فيما  هاالتي تمسكدفاتر النحصر أهم وت :دفتر الأستاذ المساعد

  .والدائنين دفتر الأستاذ المساعد للمدينينالمساعد للوكلاء والفروع، الخاص باستثمارات الشركة، 

  :الحسابات المميزة لشركات التأمين -4-2-2

 فان اختلفت عنها ،الإقتصاديةكبقية المؤسسات على المبادئ الأساسية للمحاسبة  شركات التأمين تعتمد 
 ختلافات المميزةومن بين هذه الإ ،التي تتطلبها أعمال شركة التأمين الفنية الخاصة في بعض الأسسستختلف 

  :)1(التاليةالحسابات والقيود 

   :حسابات وكلاء التأمين -1- 2-2- 4

لها  الوكلاء الممثلون الوحيدون ويعتبر ،تتعامل شركات التأمين مع الوكلاء والسماسرة وذلك لتحقيق عملياēا       

   ، ويجبؤمن لهم ويتقاضون عمولةتأمين لحساب المويتوسطون بإجراء عقود ال ها،بواسطة عقود خاصة مع تبطونير و 

                                                             
  :رفبالتص )1(

 ..73-65 :ص ص ، مرجع سابق،محمد عزيز عبد الكريم -
 .190 -179 :ص ص ،مرجع سابق ،نضال فارس العربيد -
  .406-403 :عبد الإله نعمة جعفر، مرجع سابق، ص ص -
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  :، ويتفرعون إلىن لهم حساب خاص في محاسبة الشركةأن يكو 

دفتر  ،اليومية المساعدة للوكلاء(تقوم شركات التأمين بمسك حسابات وسجلات خاصة  :الوكلاء المحليون  -

  .ستمرار العمليات التي تقوم đا الشركة بشكل مدققإوذلك من أجل ضمان تتبع و ) لوكلاءالأستاذ المساعد ل

وذلك حسب ما  نيابة عنها عمليات التأمينيتولون أجانب تمد شركات التأمين على تع :الوكلاء الأجنبيون -

  .على حسابات الوكلاء المحليين المحاسبية لا تختلفعمليات من الناحية ال ، وهاتهعمولةعقد ويتقاضون ال ينص عليه

   :حسابات عمليات إعادة التأمين -2- 2-2- 4

وستقتصر دراستنا على  ،التي تقوم بعملية إعادة التأمين تستعمل لدى الشركة الأصلية المتنازلة والشركة

شركات التأمين أن تعيد  علىلقد أوجب قانون هيئات التأمين ، و ة الأصلية دون المعيدة للتأمينحسابات الشرك

ويجب أن يدون في  ،بصورة إجباريةالمكلفة بإعادة التأمين  لدى الشركات الوطنيةتأمين جزء من عملياēا المباشرة 

  .   سم الشركة المعيدة للتأمينإتأمينه مع ذكر  سجل الإصدار المبلغ الذي أعيد

 على حصولهامقابل  إعادة التأمينتقوم شركة التأمين بسداد أقساط  :دفع الأقساط لشركة إعادة التأمين -

  .أو هو ما يثبت في دفتر اليومية العامة للشركة ،وذلك عند تحقق الخطر المؤمن ضدهوأيضا على تعويضات  عمولة

لذلك تقتضي التي تجريها الشركة الأصلية مع زبائنها و تجديدات متتالية  طرأت :تجديد عمليات إعادة التأمين -

   .في سجل خاص يدعى بسجل عمليات تجديدات إعادة التأمين هاتثبيت

   نصيب من التعويضات المستحقة عنتتحمل شركة إعادة التأمين  :والتخفيضات والإلغاءاتالإضافات  -

ويتم إبلاغ قسم إعادة التأمين بالتعويضات  ،الوثائق المعاد تأمينها بنسبة مماثلة لنصيبها من الأقساط لهذه الوثائق

   .وذلك بالرجوع إلى شركات الإعادة بنصيبها في التعويضات ،المستحقة للمؤمن لهم بمجرد تحديد قيمة التعويضات
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 ينشأ عن العمليات بين الشركة الأصلية وشركة إعادة التأمين عمليات نقدية منها إيداع :العمليات النقدية -

فتخضع هذه  ،كضمان لدفع التعويضات أو إبقاء مبالغ نقدية جاهزة لديها لغرض توظيفهاحتياطية  أموال إ

   .تفاقية بين الشركتين وتدفعها الشركة الأصلية من أصل وارداēا العاديةالأموال إلى دفع فوائد نقدية تحددها الإ

   :حسابات التأمين على الحياة -3- 2-2- 4

،  الأقساط التي يقدمها المؤمن لهوالمتمثلة في في حسابات الإيراداتحسابات التأمين على الحياة تتمثل          

والذي  حتياطيبالإضافة إلى المال الإ كالتعويضات التي تقدمها الشركة والعمولات لوكلائها  حسابات المصاريفو 

لذلك فهي تعتبر أن  حتياطي سنوياالمال الإقدير لما كانت لا تقوم بت، و يراداتالإصروفات و المحساب يحمل إلى 

  . قوائم الماليةيجب أن يظهر في ال الذي الجاريةرادات والمصروفات في Ĕاية السنة رصيد حسابات الإي

  : ات العامةحسابات التأمين -4- 2-2- 4

كالأقساط وصافي الدخل من الاستثمارات   في حسابات الإيرادات حسابات التأمينات العامةتتمثل 

 الاحتياطيحسابات المال من التعويضات المسددة والعمولات المدفوعة، أما  المصروفاتوالعمولات وتتكون 

  .والتعويضات تحت التسديد الأخطار الساريةفتتضمن في احتياطي 

  :وحسابات الأرباح والخسائر القوائم المالية -4-2-2-5

  رحل إليه النتائج تشركات التأمين  الختامية فيأحد الحسابات  يعتبر :للأرباح والخسائرالحساب العام

كما يقفل فيه الإيرادات ،  سواء كانت ربحا أو خسارة تالنهائية لكل من حسابات الإيرادات والمصروفا

  .والمصاريف العامة الغير مخصصة لفرع من فروع التأمين بعد إجراء التسويات الجردية

  اية السنة المالية بعد بإعداد قوائمها المالية تقوم شركات التأمين  :ائم الماليةالقوĔ تلخيص جميع في

البيانات التي يتم تسجيلها في دفاتر الأستاذ المختلفة على شكل مجموعة من التقارير، وتعد من أهم 

 .  الميزانية، حساب النتيجة والملحق: نالوثائق المحاسبية التي ينتجها النظام المحاسبي، وتتكون القوائم المالية م
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  :الثالث خلاصة المبحث   

أن بتوفير وتقديم معلومات لمستخدمي التقارير المالية، مما يستوجب يهتم التنظيم المحاسبي لشركات التأمين 

نستطيع تقييم نتائج يكون النظام المحاسبي ملائما وبإستطاعته أن يمثل الصورة الحقيقية لشركة التأمين، ومن خلاله 

  .الأحداث الإقتصادية الماضية والحاضرة والمستقبلية

ونظرا لأهمية شركات التأمين في القطاع الإقتصادي وخصوصية نشاطها، عمدت لتنظيم سير عملها 

الإلزامية كاليومية، دفتر الأستاذ، دفتر الجرد، سجل العقود مجموعة من الوثائق محاسبيا، وذلك من خلال إنشاء 

والكوارث، سجلات إتفاقيات إعادة التأمين، وإلى جانب هذه الوثائق يجب أن تستخدم دليل للحسابات يعد  

          .كخطة رقمية خاصة بتصنيف وتبويب الحسابات في القوائم المالية الخاصة đا
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  :خلاصة الفصل الأول

  

، وتزداد أهميتها في مختلف المنظومات الإقتصاديةية بالغة حتلت شركات التأمين منذ فترات طويلة أهمإلقد 

قتصاديات الوطنية من جهة، ومع التحولات العميقة لتطورات الهامة التي تطرأ على الإمن يوم لآخر خاصة مع ا

  .التي يشهدها المحيط الدولي من جهة أخرى

فهي تعمل جاهدة  والبقاء،ستمرارية ضمان الإلالمنشآت الاقتصادية  تسعى شركات التأمين كغيرها منو 

فوجب عليها قياس درجة تقدمها وتقدير مدى كفاءēا  ستقرار،إانتها في بيئة تنافسية تتسم بلا للمحافظة على مك

ومقارنته مع الشركات العاملة في نفس  هاستو معرفة مو  ،ها بالرقابة المستمرة على أدائهاوذلك من خلال قيام

تخاذ القرارات إتطلب ت ةأو مهم هتمامالإسترعي تلا  ةطفيف تسواء كان تن وجدإ اتنحرافالإالمحيط، وكذا تحديد 

  .التصحيحية

المنشآت شأĔا شأن  اعملياēفكان من الضروري أن تعتمد شركات التأمين على مسك محاسبة لمختلف     

العمليات المالية من واقع لتزامها بنفس المبادئ والقواعد المحاسبية في تسجيل الإقتصادية الأخرى، من حيث إ

خر كل فترة محاسبية، وهو ما يعرف د البيانات المالية الختامية في آالمستندات، ثم تبويبها في الدفاتر لغرض إعدا

  .عموما بالنظام المحاسبي

لكن تبقى شركات التأمين تحتفظ بخصوصيتها وتميزها عن باقي الأنشطة الإقتصادية مما جعل هناك   

سبتها، نظرا لخضوعها لقيود تنظيمية وقانونية مفروض عليها من طرف نصوص تشريعية بغرض إختلاف في محا

  .  الرقابة والإشراف عليها لحماية أموال المؤمن لهم
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سلسلة مـن القـرارات تتعلـق  إتخاذفالفرد يبدأ يومه ب ،القرارات جزء من حياة الفرد اليومية إتخاذتعتبر عملية     

القرارات عملية تمتـد أطرافهـا إلى كـل خطـوة في   إتخاذو  ،بعمله وأوقات راحته أو الأموال التي سيقوم بإنفاقها وهكذا

 إتخـاذوذلك لأن أي عمل يقوم بـه إنمـا يـتم مـن خـلال  ،القرار إتخاذكل عمل يؤديه أي مدير أو أي مستعمل عن 

ة القـرار الـذي يـؤدي إلى تغيـير رار يتطلب قدرا أكبر من الدراسة والتحليـل كمـا في حالـقرار معين سواء كان هذا الق

  .تجاه أو كان هذا القرار لا يتطلب قدرا أكبر من الدراسة والتحليل الإ

إلى  في حاجـةمما جعلهم يواجه متخذو القرارات العديد من المشكلات لكنها ليست متساوية في الأهمية، و         

 المؤسسـات كـنيمم معلومـات فعـال انظـ محاسبة مالية تتماشى مع المعـايير الدوليـة حـتى يسـتطيع المحاسـب مـن وضـع

د من مدى بل لا بد من التأك، إلى مستخدميها هاتوصيلو  من الحصول على المعلومات في الوقت والجودة المناسبين

  .لومات وفي الوقت المناسبحتياجات متخذ القرارات من المعتلبية نظام المعلومات لإ

الماليـة وإتخـاذ القـرار مـن خـلال ثـلاث هذا الفصل سيتناول الإطـار المفـاهيمي للمحاسـبة بناء على ما تقدم فإن     

مــن خــلال ماهيتــه ومراحــل عمليــة إتخــاذ القــرار وأســاليبه  تخــاذ القــرارلإمباحــث، حيــث يتعــرض في المبحــث الأول 

ــه، أمــا المبحــث  الثــاني فنتطــرق فيــه للإطــار العــام للمحاســبة الماليــة حســب مجلــس المعــايير المحاســبية المعتمــدة وفاعليت

الدولية من حيث نشأēا ومفهومها وأهدافها والمبادئ المحاسبية التي ترتكز عليهـا، في حـين يتضـمن المبحـث الثالـث 

  .المعايير المحاسبية والإجراءات المعتمدة في صياغتها

  

  

  

 تخاذ القرارإالإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية و  :الثانيالفصل 



   67     المفاهيمي للمحاسبة المالية واتخاذ القرار الإطار.........................................................................الفصل الثاني
 

  القرار إتخاذ: المبحث الأول

يتجلـى في   ه، ذلـك أن دور شـركات التـأمينلتصميم النظام المعلوماتي ل القرار ضروري إتخاذإن فهم عملية         

وبالتــالي فــإن المصــادر الإعلاميــة بتعــدد واخــتلاف  ،بمعلومــات كاملــة ومناســبة للوصــول إلى أفضــل القـرارات هاتزويـد

، وفي الواقــع بة هــذا الأســاس يكــون القــرار موفقــا، وبقــدر صــلاهــي الأســاس الــذي يبــنى عليــه القــرارمراجعهــا تبقــى 

القــرار تعتــبر جــوهر كــل  إتخــاذ، ذلــك لأن عمليــة مرتبطــة بــنهج ونــوع القــرار المتخــذ تكــون وظيفــة النظــام الإعلامــي

 ، وتنظيمية بالإضافة إلى القرارات الخاصة)ق العمل ر تحديد الأهداف والسياسات والإجراءات وط(عملية تخطيطية 

   . بالتوجيه والحفز والرقابة 

  :القرارات إتخاذماهية عملية  -1

القرار جوهر العملية الإدارية وأهم عناصرها وتكون ملازمة لعمل القيادات الإدارية وفي  إتخاذتعتبر عملية         

والصعوبات في عملية  ،ختيارنا عليه هو القرار اللازم لحل المشكلةإن الحل الذي يقع إو ية، الإدار مختلف المستويات 

القرارات  إتخاذختيار البديل المناسب وفي حالة عدم الشروع بن في عملية تقييم بدائل الحلول لإالقرارات تكم إتخاذ

للإخفاق والتنصل عن أداء المهام  الصحيح فذلك يؤدي أو يخلق تكريساها بالشكل المناسب و إتخاذأو عدم 

القرار وأهميتها، تصنيف  إتخاذإلى مفهوم عملية  سنتعرفلذا ، راد انجازهاة لتحقيق الأهداف الموالأنشطة المطلوب

  .القرارات إتخاذالقرارات ومن ثم نتعرف على العوامل المؤثرة في عملية 

  :القرارات  إتخاذمفهوم عملية  -1-1       

جد عدة تعاريف وإن بل تو  ،القرار إتخاذتاب في تعريف عملية لا يوجد تعريف عام موحد يتفق عليه جميع الك     

 قـرر : فقـد جـاء في اللغـة ، القـرار إتخاذ، إلا أن مفهومها يتفق على بعض العناصر الأساسية لعملية اختلف أسلوđا

  .)1(سكن واطمأن، وقرر الأمر رضي عنه وأمضاه، وتقرر أي ثبت واستقربمعنى 

  
                                                

  .453: ص دار النهضة العربية، لبنان، المعجم العربي، )1( 
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يكن الأداة الوحيـدة للمـدير في ممارسـة حقـه عبارة عن أداة من أدوات ممارسة السلطة إن لم " :هعرف بأنو 

بالبـديل الأفضـل الـذي يـتم اختيـاره (الشرعي الذي من خلاله يحقق نتائج ملموسة له وللعاملين في التنظيم ويعـرف 

  .)1( "من بين البدائل المتعددة المتوفرة لمتخذ القرار

اء وفي مختلف السليم لمختلف المدر جوهر الأداء ": بأĔاعملية إتخاذ القرار  اللوزي وآخرون رفوع  

  . )Ĕ" )2ا ترتبط بالوظائف الإدارية المختلفة كالتخطيط والتنظيم والتحفيز والرقابةأ ذإمستوياēم الإدارية، 

عملية تقوم على الاختيار بـين " :إعطاء تعريف يصف من خلاله القرار بأنه عبد الحي مرعيكذا حاول 

 .)3(" لذي يتسم بحالة عدم التأكد وجانبا من المخاطرةبدائل مختلفة تتعلق بالمستقبل ا

ــتم " :في حــين أورد بعــض البــاحثين تعريفــا آخــر مــن خــلال توضــيح أن القــرار هــو     جملــة مــن الأفعــال الــتي ي

اختيارهــا مــن بــين عــدد البــدائل المتاحــة، والــتي تصــدر في شــكل أوامــر وتعليمــات وسياســات تغــير وتعــدل مــا هــو 

  .)4( "موجود

هـو عمليـة اختيـار بـديل واحـد مـن بـين بـديلين محتملـين أو " :بـأن القـرار محمـد حـافظ حجـازي ويضـيف     

أكثــر لتحقيــق هــدف أو مجموعــة مــن الأهــداف خــلال فــترة زمنيــة معينــة في ضــوء معطيــات كــل مــن البيئــة الداخليــة 

  . )5(" والخارجية، والموارد المتاحة للمنظمة

بديل من بين جميع  إختيارالقرارات هي ēدف إلى  إتخاذمن جملة التعاريف السابقة نستنتج أن عملية 

أي أن البدائل المتاحة لأفضليته في تحقيق الأهداف التي يبتغيها متخذ القرار بأعلى كفاءة وأقل جهد وأدنى تكلفة، 

  تنفيذها  أولوية الأهداف الواجب إختياريث القرارات ēدف أساسا إلى الحكم على الأمور من ح إتخاذعملية 

                                                
  .137: ، ص2006العراق،  ،، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرةالأول ، العددالأول دراسات إدارية، اĐلد عبد الجبار أمين محمد هلال،)1(
  .162: ص ،2008 عمان،، ثراء للنشر والتوزيعإمبادئ الإدارة والإعمال، , للوزياموسى سلامة , حمود خضير كاظم )2(
  .44: ، ص1998عبد الحي مرعي، المعلومات المحاسبية وبحوث العمليات في اتخاذ القرارات، الدار الجامعية، بيروت، لبنان،  )3(
  .  63: ، ص1994الطلابية، عمان،  تالإدارة الحديثة، المركز العربي للخدما: عبد الباري دره وآخرون) 4(
  .  105: ، ص2006محمد حافظ حجازي، دعم القرارات في المنظمات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر،  )5(
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  .سواء كانت مالية أو إدارية أو فنيةوإيجاد الحلول للمشاكل  شركةحسب الخطة المرسومة لل

القرار  إتخاذخصائص تميز عملية  ةهناك عدالقرار نستطيع أن نستنتج أن  تخاذومن المفهوم الشامل لإ

   :)1(تيجمالها بالآإيمكن 

 ا تقبل بالوصول إلىالقرار  إتخاذعملية  تتصفĔ؛ الحد المعقول وليس الحد الأقصىبالواقعية حيث أ 

  ؛القرار إتخاذلشخص الأشخاص الذين يقومون با مل الإنسانية المنبثقة عن سلوكبالعواتتأثر 

  ؛ستمرار للماضيإمتداد و إهي  الإقتصاديةمعظم القرارات الإدارية بالوحدات 

 ا و بإ الإقتصاديةمعظم الوحدات  تشملē؛هاجميع المناصب الإدارية فيختلاف تخصصا 

  امن مجموعة خطوات متتابعةتتكونđ ؛، وتتأثر بالعوامل المحيطة 

  ستمرارية، والإعملية عدة نشاطات ولذلك ربما قد توصف بعض الأحيان بالقصدالتشمل. 

  :القرارات إتخاذأهمية  -1-2

القــــرارات لهــــا أهميــــة كبــــيرة ســــواء في الحيــــاة العامــــة أو الخاصــــة وســــواء في الإدارات أو في  إتخــــاذإن عمليــــة 

ثـــل أهـــم محـــور في أي عمـــل إداري أو القـــرار تم إتخـــاذ، ذلـــك أن عمليـــة الإنتاجيـــة أو الخدميـــة الإقتصـــاديةالوحـــدات 

، ويرى الـبعض الآخـر أن القرار هو جوهر كل عملية تخطيطية إتخاذقتصادي، لذلك يرى بعض الكتاب أن صنع و إ

 إتخـاذ، وتأسيسا على ما تقدم يمكـن القـول أن صـنع و لركن الأساسي لقيام أي تنظيم كفءعملية صنع القرار هي ا

، لأن مقــدار النجــاح الــذي تحققــه أي وحــدة ئيســية للوحــدة أو الإدارة الناجحــةالقــرار يعتــبر مــن أهــم المقومــات الر 

، إذن هنـا القـرار القـرارات المناسـبة إتخاذلى صنع و وكفاءة ع متع به من قدرةدود على مدى ما يتيتوقف في أبعد الح

، بحيث ستغلال الوقت المتاحإوالمادية و  ستثمار الموارد البشريةإالمعبرة عن النجاح أو الفشل في  هو الأداة أو الوسيلة

                                                
  .22-21: ص ص ،2001 ، دار كريدية للطباعة والنشر، بيروت،)مدخل نظري وكمي(قرارات الإدارية نظرية العلي حسين علي، رشاد الساعد،  )1(
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هتمــام بترشـيد عمليــة ثم يصـبح الإ، ومــن لوصــول إلى أفضـل القــرارات الممكنـةرتباطــا أساسـيا بمــدى إمكانيـة اإتـرتبط 

  .هتمام الأطراف كلهاإالقرارات وتحديثها هو  إتخاذصنع و 

موقـف وننتهـي منهـا بإصـدار قـرار  أبة لحظـة عـابرة نتعـرض لهـا كلمـا طـر لذلك لا يعتبر إعطاء القرارات المناس        

وإنمـا هــي عمليــة حيـة متصــلة ومســتمرة في مختلــف اĐـالات كالإنتــاج والتســويق والتنظـيم والأفــراد، ومرتبطــة بقــرارات 

تطـوير وتوضـيح مـدى مـا قـد إستراتيجية تحدد مسـتقبل الشـركة، تكـون نتيجـة تـوارد سلسـلة مـن المواقـف تنـتج عنهـا 

  .يعترض من مشكلات تستدعي تدخلانحراف أو ما قد إينشأ من 

القرار هو جوهر العملية الإدارية، كون جميـع الوظـائف داخـل المؤسسـة تنطـوي علـى مجموعـة  إتخاذومن ثمة يعتبر    

  :القرار فيما يلي إتخاذ، وتتمثل مجالات )1(من القرارات الحاسمة 

 ؛الخاصة بالمؤسسةستراتيجيات القرارات بصدد صياغة الإ إتخاذيتم  :مجال التخطيط 

 ؛تمس القرارات الهياكل التنظيمية، وتحدد نوع وحجم السلطات لكل وظيفة :مجال التنظيم 

 ؛بينهم، وبين المستويات التنظيمية المختلفة تصالز العاملين وطرق الإتتمثل في قرارات تحفي :مجال التوجيه 

  ــــةمجــــال ــــرارات تحــــد :الرقاب يير الجــــودة المســــتخدمة في الرقابــــة ومعــــا ،د مؤشــــرات الإنتاجيــــة والأداءتؤخــــذ ق

 .   نحرافات وأساليب علاجهاوالإ

  :تصنيف القرارات -1-3

ــاة المشــاريع      ــا هامــا في حي ــا في تطورهــا وتنميتهــا، وقــد  الإقتصــاديةتشــكل القــرارات جانب وتــؤدي دورا حيوي

لمختلــف الممارســات الــتي يقــوم بأدائهــا متخــذ القــرار وأهميــة المتغــيرات الــتي  إلى عــدة أشــكال وفقــاالقــرارات صــنفت  

سـتراتيجي والـتي هـا، وقـرارات ذات بعـد إإتخاذيتعامل معها، فهناك القرارات التي لا تتطلب جهدا ووقتا طويلا عنـد 

ويمكن تحديد أنـواع  ستمرارية عمل المشروع وسبل تحقيقه لمكانة سوقية ملائمة، لق بطبيعة التطوير والتي ترتبط بإتتع

  : القرارات وفقا لما يلي

                                                
  .36 :ص ،2007 الإسكندرية، مصر، ،أحمد ماهر، اتخاذ القرار بين العلم والابتكار، الدار الجامعية: بالتصرف )1(
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  : القرارات حسب درجة الأهمية -1-3-1

، إذ أن قـرار الـدخول في đـا والمهـام المقترنـة فيهـا لدرجـة الأهميـة الـتي تتسـم ها وفقـاإتخاذتباين القرارات المراد ت

لتسـويق منـتج في منطقـة  علـى درجـة عاليـة مـن الأهميـة بخـلاف القـرار الـذي يسـتند العالميـة يعتـبر قـراراال الأسواق مج

ن هنــاك العديــد مـن المعــايير الــتي يــتم في إطارهــا تحديــد درجــة الأهميــة الــتي إطــار التعــاملات اليوميــة ولــذا فــإمعينـة في 

  :)1(تينجازه وهذه المعايير تتحدد بالآإ يتسم đا القرار المراد

  ب المرتبطة نتيجة للأسبا الإقتصاديةالنتائج التي يتوخى الوصول إليها في مجال تحقيق أهداف الوحدة

  ؛القرار المعين إتخاذب

 ؛زدادت أهمية ذلك القرارإكلما   هملما زاد عددفكه، إتخاذالقرار الذي يتم فراد الذين يتأثرون بالأ دعد  

 الات الإتركه القرار في إطار الأثر الذي يĐكان حجم الأموال المطلوبة كبيراكلما    إذستثمارية أو المالية ا 

  ؛ية الأكبرالقرار بالأهم سمتإكلما 

 ولا يمكن التريث كلما ملحا كان الضغط الزمني   كلما  إذ ،هاضوئالقرار في  إتخاذلزمنية المراد الفترة ا

لا يشكل أولوية أو  هه يعني أنإتخاذلتريث بإذ أن ا ،تسم ذلك القرار بالأهمية الكبيرة والعكس صحيحإ

  ؛أهمية معينة

 بالقرارات  ما تتسم بأهمية نسبية أقل قياسا لقرارات التي يتكرر حدوثها غالبا، إذ أن ادرجة تكرار القرار

  ؛الغير متكررة الحدوث

  ا القرار من حيث التغيير، إذ أن القرارات التي تكون أكثر قابلية للتغير بعدđ درجة المرونة التي يتسم

 .بالقرارات التي يتعذر تغييرها ها نتيجة العديد من المتغيرات فهي قرارات لا تتسم بالأهمية قياساً إتخاذ

  

 

                                                
  .177- 176: مرجع سبق ذكره، ص صمبادئ الإدارة والإعمال،  ،للوزياموسى سلامة  ،حمود خضير كاظم )1(
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  :القرارات التنظيمية والقرارات الشخصية -1-3-2       

  :)1(وتنقسم إلى 

 ويؤكد  ،للآخرين يتمتع المدير بأحقية إصدارها بحكم منصبه ويستطيع تفويض سلطته :القرارات التنظيمية

لتنظيم وتنسيق أعمال ونشاط  تلتزم đا الأقسام ةة وكما تتضمن قواعد وتعليمات شاملالمنشأ دارةإمقدرته على 

 ،الجمهورقة تعاملهم مع أفرادها وتحديد صلاحياēا وطري

 وتعكس ميوله وقيمته وهي قرارات فردية يتخذها المدير بصفته الشخصية العادية :القرارات الشخصية 

 . الذاتية

   :وشبه المبرمجة غير مبرمجةالقرارات المبرمجة والقرارات  -3-3- 1        

  : )2(إلىوتقسم                  

 ــة المتكــررة والــتي يمكــن  :القــرارات المبرمجــة هــا وفقــا لإجــراءات محــددة إتخاذهــي تلــك القــرارات الروتيني

ومسبقة لحلها، ويلاحظ في هذا النوع من القرارات أن معايير الحكم عليها عـادة مـا تكـون واضـحة وغالبـا مـا 

ــبــدائل منهــا، ومــن ثمــة نــه مــن الســهل تحديــد الأانــات ومعلومــات كافيــة بشــأĔا كمــا تتــوافر بي ن أتأكــد نســبي ب

  ؛ف يترتب عليه حل المشكلة بفاعليةالبديل المختار سو 

 بالثبــات النســبي علــى المــدى الطويــلهــي قــرارات تتخــذ مــرة واحــدة وتتميــز  :القــرارات غيــر المبرمجــة 

وتتصــف بأĔــا غــير متكــررة وغــير روتينيــة وغــير محــددة جيــدا، وعــادة مــا تظهــر الحاجــة لصــنع هــذه القــرارات 

ل هـذا وجـد أنمـاط محـددة لحـتن كيفيـة حلهـا، ولا أمة مشكلة لا توجد خـبرات مسـبقة بشـلمنظعندما تواجه ا

ا مــن ســتثمارات الماليـة وآثارهــا علـى المــدى البعيــد، ومـن ثم فهــي أقـل تنظيمــالنـوع مــن المشـكلات خاصــة الإ

 ؛الناحية الهيكلية من الأولى

                                                
  .199 :، ص2005، بغداد مطبعة الرشاد،شامل،  يإستراتيج، مبادئ الإدارة العامة منظور ، نجم عبد االله العزاويجاسم محمد الذهبي )1(
صر، منى عطية خزام خليل، الإدارة واتخاذ القرار في عصر المعلوماتية من منظور الخدمة الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، م )2(

  .92 :، ص2009
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 علومـات جيـدة ويتـوافر فيهـا قـدر مـن الميمكـن تحديـد بعـض مراحلهـا بصـورة  :القرارات شـبه المبرمجـة

ن ثم يمكـن برمجـة جـزء بعدم التأكد ومف خر فيصعب تحديده بصورة جيدة ويتصوالبيانات، أما البعض الآ

 .والباقي يظل غير مبرمجا، وهاته القرارات تحتوي على قرارات مبرمجة وغير مبرمجة من القرارات

   :القرارات حسب درجة التأكد -1-3-4

القرار بدرجة بسيطة من المخاطر ودرجة عالية من اليقين، كما  إتخاذالقوى أو العوامل البيئية على قد تؤثر 

من بين البدائل مع درجات بسيطة من الصعوبات والتعقيد، وعلى  إختيارالقرارات لا تتعدى كوĔا  إتخاذأن عملية 

العكس ففي ظل عدم التأكد وارتفاع درجة المخاطر في الظروف المحيطة فإن المدير يجب عليه أن يكون مستعدا 

 : )2(وتصنف القرارات وفق هذا التقسيم لثلاثة أنواع وهي ،)1(القرار إتخاذلمواجهة موقف يحيط بعملية 

 تكون لدى متخذي القرار في هذه الحالة معلومات كافية وأكيدة تسمح له  :القرارات في حالة التأكد

  ؛دراسة وتحري لفترة طويلة إلىالقرار  إتخاذبمعرفة نتائج قراره، ونادرا ما يحتاج 

  أي  المتخذ،تتميز بتوفر معلومات جزئية بالنسبة لما يمكن أن يحدث للقرار  :المخاطرةالقرارات في حالة

قدرة  هنا ؤديحتمال، وتقرار بمعرفة المستقبل على وجه الإأĔا معلومات غير كافية لكنها تسمح لمتخذي ال

قلل من حتمالات دورا أساسيا في فعاليات القرارات المتخذة، ولا نستطيع أن نمتخذي القرار على تقدير الإ

  ؛ترتبة على أحداث معينةستنتاج والتوقع للنتائج المأهمية الخبرات الشخصية للإ

 ير معقول، ومن علومات أمر غالمالقرار مع عدم توفر  إتخاذإن عملية  :القرارات في حالة عدم التأكد

ستعانة يمكن مع ذلك الإو مؤتمنة العواقب،  تصبح قضية مقامرة غير امثل هذه الحالات لأĔ جتنابإالأفضل 

للنتائج أĔا  القرارات في هذه الحالة، ولذلك كانت التوقعات إتخاذبتقنيات الإحصاء التحليلي لتحسين عملية 

 الإعتماد فقط على تمتد ما بين اكتشاف جديد بأقل الأضرار إلى كارثة مدمرة، ولكن ليس معنى ذلك أنه يجب

                                                
  .252 :، ص2005ثابت عبد الرحمان إدريس، إدارة الأعمال نظريات ونماذج وتطبيقات، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  )1(
  .102: ، ص2000بركات عباس علي، عبد االله عزت، مدخل إلى علم الإدارة، الطبعة الثانية، وحدة الحدباء للطباعة والنشر، الموصل، العراق،  )2(
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   .القرارات إتخاذالتخمين من جانب متخذي القرار ولكن من خلال الأساليب العلمية المنهجية في  

   :القرارات المكتوبة والقرارات الشفوية -3-5- 1        

  :)1(وتصنف إلى             

 ؛، أوامر مكتوبةكل لائحة تعليماتالقرارات التي تصدر بش :القرارات المكتوبة 

 ا المدير القرارات التي تصدر :القرارات الشفويةđ عن طريق كلمات يتفوه.  

  :القرار إتخاذعناصر  -1-4

قرار إلا  إتخاذيمكن اعتبار أي عملية هي عملية  أي قرار ولا إتخاذهناك مجموعة عناصر يجب توافرها عند 

  :)2(تيبوجود هذه العناصر والمتمثلة بالآ

  درجة أهمية  ، وتعتمد أهمية القرار علىلقرار إلا إذا كان هناك هدف معينلا يتخذ ا :القرار إتخاذالهدف من

  ؛القرار السليم إتخاذساعد ذلك على  كلما كان الهدف واضحاو  ،الهدف المراد تحقيقه

 الدافع  ،، مثلاً هدف مضاعفة قيمة المنشأةان وراءه دافع معين لتحقيق الهدفلا يتخذ القرار إلا إذا ك :الدافع

  ؛فيهه هو الربح أي أن الدافع هنا هو تحقيق الربح المرغوب إختيار وراءه درجة الوضوح في المشروع الذي يتم 

 قرار معين ذلك أن معظم القرارات  إتخاذوهو أمر يتعلق بتقدير ما سيحدث في المستقبل في حالة  :التنبوء

 ؛تتعامل مع المستقبل واتجاهاته، والمتغيرات المحتملة وتحديد انعكاساēا على الشركة

  تخفيض  ، ووجب عليهالبدائلعدد كبير من ووجود ارات القر  إتخاذتتطلب منه مواقف تواجه المدير  :البدائل

   ؛لى أدنى حد ممكنالبدائل إ عدد

  لذا  ،مدة تنفيذ القرارو  الخبرة، التأكد من المردودو  درجة المخاطرةكالقرار قيودا   يواجه متخذ :القرار إتخاذقيود

  على الشركة في وإنعكاساته من صحة وسلامة قراره التأكد ن منحتى يتمك ودراستها وجب عليه أخذها بالاعتبار

                                                
  .200: مرجع سابق، ص، شامل يإستراتيجمبادئ الإدارة العامة منظور جاسم محمد الذهبي ، نجم عبد االله العزاوي ،  )1(
  .105-104: بركات عباس علي، عبد االله عزت، مرجع سبق ذكره،  ص ص )2(
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 .ضالمستقبل الذي يكتنفه الغمو 

  :القرارات إتخاذالصعوبات والعوامل المؤثرة في عملية  -1-5

العوامل  وإذا ما تداخلت هذه ،القرار تزيد من صعوبة وكلفة هذه العملية إتخاذإن العوامل المؤثرة في عملية 

ثار ومدى محدودين آأي قرار ومهما كان بسيطا وذا  إتخاذلهذا فإن ، إلى القرارات الخاطئة بقوة فإĔا تقود أحيانا

   .العوامل مختلفة التأثير على القرارالصعوبات و نه يستلزم من الإدارة التفكير في عدد من إف

  :القرارات إتخاذالعوامل المؤثرة في عملية  -1-5-1

تحكم في عمليـة القرار عوامل متعددة، ومن أهمها  هناك العديـد مـن العوامـل الـتي تـ إتخاذتؤثر على عملية     

  :القرارات هي إتخاذ

 يكون متخذ القرار في وضع أحسن إذا توافرت لديه المعلومات  :القرار تخاذدقة وتوافر المعلومات اللازمة لإ

ع أو على أن تكـون هـذه المعلومـات كافيـة ودقيقـة بحيـث ينـتج في النهايـة القـرار قريبـا مـن الواقـ ،القرار تخاذاللازمة لإ

  ؛ملائما للتطبيق لحل المشكلة

 متخـذ القـرار بدرجـة عاليـة مـن الـذكاء والتعلـيم والخـبرة لا شـك يتمتـع  :درجة ذكاء وتعلـم وخبـرة متخـذ القـرار

القـرار الملائـم لحلهـا، كمـا أن  إتخاذسيكون أكثر قدرة على تحديد المشكلة ومعرفة أسباđا، وبالتالي أكثر قدرة على 

قــرار، وهــذا مــا بتكاريــة الــتي يتمتــع đــا متخــذ العلــى مــدى القــدرة الإبداعيــة أو الإ القــدرة علــى إيجــاد الحلــول تعتمــد

  ؛ى كل منهماالقرار لد تخاذيوضح لنا لماذا ينجح متخذ القرار ويفشل آخر رغم توافر المعلومات الكافية لإ

 ــــرارصــــالخ ــــب الأحيــــان بالســــمات الســــلوكية  :ائص الشخصــــية لمتخــــذ الق تتــــأثر القــــرارات المتخــــذة في أغل

ذوي العقليــات الجامــدة ســوف ، فــ)1(قــرار بشــأĔا إتخــاذديــده للمشــكلة و والشخصــية لمتخــذ القــرار خاصــة عنــد تح

 لخـبرة ولـديهم نظـام جيـديجدون صعوبة في البحث عن المشكلة حتى ولو كـانوا يتمتعـون بدرجـة عاليـة مـن التعلـيم وا

 التفرقة  كتشاف الفرص يتطلب ذهن لديه القدرة على تقبل المخاطرة ولديه القدرة علىإوذلك لأن للمعلومات، 

                                                
  .30، ص1997 ،عمان ،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار  ،الطبعة الأولى ،)مدخل كمي في الإدارة(ت الإدارية نظرية القرارا ،حسن علي مشرقي )1(
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رقـة وذلك لأن اكتشاف الفرص يتطلب ذهن لديه القدرة علـى تقبـل المخـاطرة ولديـه القـدرة علـى التف، للمعلومات 

  ؛بين البدائل الجيدة والرديئة

 القرارات بصـفة عامـة، وفي مرحلـة تحديـد أو  إتخاذتؤدي العوامل العاطفية دورا هاما في  :تأثير العوامل العاطفية

رشــيدة  إقتصــاديةالقــرارات بصــفة عامــة ليســت عمليــة  إتخــاذالتعــرف علــى المشــكلة بصــفة خاصــة، ذلــك أن عمليــة 

، حتمال تأثير العوامل العاطفية موجود بدرجة مـاإعلى معلومات جامدة فإن  ضة حتى وإن تم تأسيس القرار بناءمح

، إلا أĔـا ليسـت بديلـة للتفكـير )1(القـرار إتخـاذة المولـدة للعاطفـة المسـبوقة بالأفعـال لهـا دور في المشاعر الداخليوتعد 

 ؛نطق والمشاعر وإنما مزيج بينهمالا يوجد عمليا قرار لا يحتوي على الموعليه فإنه  المنطقي

 ــا   مباشــرة أو غــير مباشــرة تتــأثر الشــركات بصــفة :العوامــل التــي لا يمكــن الــتحكم فيهــاđ بــالمتغيرات المحيطــة

مجموعـة القـرارات الـتي تتخـذها  اتقنيـة والقـيم والعـادات، ويضـاف إليهـو ، سياسـية، اجتماعيـة قتصاديةالإظروف كال

 ؛)2( اعهأخرى في اĐتمع سواء كانت منافسة أو متعاملة م إقتصاديةوحدات 

 3( يالقرار وه إتخاذهناك عدة عوامل أخُرى يمكن تن تؤثر أيضا في عملية  :عوامل أخرى(:  

 كبيرا على متخذ القرار، فكلما زادت الفترة الزمنية  يشكل عنصر الزمن ضغطا :الزمن عنصر

قراره كلما كانت البدائل المطروحة أكثر والنتائج أقرب إلى الصواب  تخاذالمتاحة أمام متخذ القرار لإ

  ؛لمعلومات متاحة أكثر والعكس صحيحوإمكانية التحليل ل

  بية جمــع المعلومــات الكافيــة، وتتعلــق الأهميــة النســأثــرت علــى  تــهكلمــا ازدادت أهمي  :القــرارأهميــة

 .هاتخاذالوقت اللازم لإ ،ودرجة هذا التأثر وكلفة القرار والعائد هعدد الأفراد الذين يتأثرون ببلكل قرار 

  :القرار إتخاذالصعوبات التي تعترض عملية  -1-5-2

  وجود أي قرار يرضي الجميعتعترض القرار مهما كان نوعه جملة من الصعوبات والمشاكل، نظرا لعدم 

                                                
  .110: محمد حافظ حجازي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  .29: مرجع سبق ذكره، صحسن علي مشرقي،  )2(
  . 39-38: ، ص ص2006كاسر نصر المنصور، الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان،  )3(
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 جمال هذه الصعوباتإويمكن ، بشكل كامل ولكنه يمثل على الأقل أحسن الحلول ضمن الظروف والمؤثرات الراهنة

  :)1(فيما يلي

حيث يلقى المدير صعوبة في تحديد المشكلة وقد تنصب  ،صعوبة أو عدم إدراك المشكلة وتحديدها بدقة -

  ؛قراراته على حل المشكلة الفرعية من المشكلة وعدم التعرض إلى المشكلة الحقيقية

والمقصود بالبيئة  ،التعرف على مزايا وعيوب البديل المتوقع إمكانيةالبيئة التي تعمل فيها المؤسسة بغية  -

  ؛والمالية والسياسية والتطورات التكنولوجية قتصاديةالإالظروف ، لاقات الإنسانيةوالع القوانين، التقاليد والعادات

فتقار المدير للبيانات والمعلومات إما يشكل  إذ غالبا، القرار إتخاذنقص البيانات والمعلومات المتاحة عند  -

صعوبة تحديد الأهداف المراد ، وكذا المتوفرة العديد من العقبات في تحقيق القرارات الهادفة في المعالجات المطلوبة

 .إذا لم يتسنى للمدير توضيح الأهداف بدقة وشفافية خاصة ،نجازهاإ

  :القرارات إتخاذمراحل عملية   -2

ن القـرارات المتخـذة ، وحـتى تكـو سـاس علمـي تحكمـه عـدة عناصـر أساسـيةالقرار على أ إتخاذتستند عملية    

القــرار  إتخـاذقراراتـه، حيـث أن عمليـة  إتخـاذالأسـلوب العلمـي في إسـتخدام  ، يجـب علـى متخـذ القـرارفعالـة ورشـيدة

القـرار   إتخاذتسبقها مراحل أخرى يجب على متخذ القرار المرور đا قبل تحديد المشكلة وبالتالي يمكن تحديد مراحل 

  :كما يلي

  :تحديد الأهداف -2-1

يشـترط أن تكـون في شـكل ، والـتي التوصـل إليهـاديد الأهداف المـراد هي تحالقرار  ل خطوة تواجه متخذأو 

ـــنى مخيمكـــن قياســـه ـــى أســـاس الأهـــداف المحـــددة تب ـــة هامـــة وهـــذا لأنـــه عل تلـــف القـــرارات التقنيـــة ، تعـــد هـــذه المرحل

  .)2(والإدارية

                                                
  .33-32: مرجع سبق ذكره، ص صحسن علي مشرقي،  )1(
  .25-24: ، ص صالسابقالمرجع  )2(
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  :جمع المعطيات اللازمة -2-2

أن تعتمــد علـــى  يمكــن لـــلإدارة ، فــلابيانـــات الخاصــة بالأهــداف المختلفـــةيــتم مــن خلالهـــا جمــع الوثــائق وال

الـتي تسـاعدها في والمعلومات المعطيات  إلا إذا جمعت القدر الكافي من الأهداف التي هي أساس قراراēا وتصرفاēا

  .)1(بمثابة معايير قادرة على قياس النتائج جعل هذه الأهداف

  :تحديد المشكلة -2-3

ــار أن القــرار الــذي ســيتخذ يعتمــد إتعتــبر مــن أدق المراحــل ب   وضــوع إلى حــد كبــير علــى تحديــد المشــكلة معتب

 عبـارة عـن موقـف أو نتيجـة أو حالـة هـيدراك وتشخيص المشـكلة، و ، وهذا يرجع إلى إالقرار تحديدا واضحا ودقيقا

ـــراد  الغمـــوض أو التعـــارضغـــير مرغـــوب فيهـــا يـــراد تصـــحيحا لهـــا أو معالجتهـــا ويتصـــف هـــذا الموقـــف بشـــيء مـــن  ي

، ويمكـن اتج عـن تغـير معـين أو أسـباب معينـةنـ ونحـراف الشـيء وهـإلة عبارة عـن تصحيحا لها أو معالجتها، والمشك

  : )2(تحديد المشكلة من خلال

  ؛نحراف بينهما فعلا ثم تحديد الإالتعرف على وجود فجوة بين ما يجب أن يكون وما تم -

 ؛سباب المختلفة التي أدت إلى ظهور هذه الفجوة بين الواقع والمفروضتحديد الأ -

 ؛نحرافحتمالا للإإتحديد السبب الأكثر  -

 .مراعاة مجموعة المحددات والقيود التي تحد من معالجة الفجوة -

  :ول أو البدائل الملائمةإيجاد الحل -2-4 

 ، والتفكيريد البدائل الملائمة لحل المشكلةبعد تحديد المشكلة تأتي الخطوة التالية المتمثلة في إيجاد أو تحد   

 ، وفير عدد من الحلول الجديدة للمشكلةبتكاإبمعنى أن الفرد يمكنه إيجاد أو  بتكاراإفي هذه المرحلة غالبا ما يكون 

  ، وقد يستعينتحديد هذه البدائل والتوصل إليهاالأحيان يستعين متخذ القرار بمساعدين أو مستشارين لمعظم  

                                                
  . 35: ، ص2003إبراهيم سلطان، مبادئ التنظيم والإدارة، دار كريدية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  )1(
  .122 -119: محمد حافظ حجازي، مرجع سبق ذكره، ص: بالتصرف )2(
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  .بدأ في إعطاء حلول أو بدائل للحلجيدا وتستشارات التي تدرس المشكلة بمكاتب الخبرة والإ

  :تقييم البدائل -2-5

، ذلـك )1(تتم هذه المرحلة من خـلال المقارنـة بـين الأوزان المختلفـة للبـدائل لمناقشـة مزايـا وعيـوب كـل بـديل    

ــافع أو المزايــا وبــدون عمليــة التقيــيم لا يمكــن الوصــول إلى   لأن كــل بــديل يحقــق عــددا مــن قــرار معــين لحــل  إتخــاذالمن

المشــكلة ولا بــد أن تــتم عمليــة التقيــيم بطريقــة موضــوعية بعيــدا عــن التحيــز الشخصــي لمتخــذ القــرار، وتســتلزم هاتــه 

إن عمليـة تقيـيم البـدائل وتحديــد  ،علـى أساسـها التقيـيم لهــذه البـدائلالـتي ســوف يـتم   المرحلـة ضـرورة تحديـد المعـايير

  :ن ثلاث خطوات هيلكل منها تتكون مأوجه الضعف والقوة 

  ؛ه وتنفيذهإختيار كل بديل في حالة يجب على متخذ القرار أن يحدد بكل دقة ممكنة التأثير المتوقع ل -

 ؛ه وتنفيذهإختيار كل بديل في حالة عتبار مقارنة التأثيرات المتوقعة لب على متخذ القرار أن يأخذ في الإيج -

ت حتمـــالاالتـــأثيرات المتوقعـــة لكـــل بـــديل الإ مقارنـــةعتبـــار عنـــد ب علـــى متخـــذ القـــرار أن يأخـــذ في الإيجـــ -

البــديل  ختيــار، أي أهــداف الوحــدة الــتي تســعى إلى تحقيقهــا في المفاضــلة لإالمســتقبلية للأهــداف التنظيميــة

 .الذي يبدو أنه مفيد بدرجة كبيرة للوحدة عن غيره من البدائل التي تقل عنه في هذه الخاصية 

  :بديل معين إختيار -2-6

البـديل الأكثـر ملائمـة لحـل المشـكلة والـذي يتماشـى مـع ظـروف  إختيـاريـتم  بعد إجراء عملية تقييم للبـدائل       

ــة منهــا أو البشــريةوإمكانيــات الوحــ ، ويجــب فيــذه مــع السياســات الأخــرى المتبعــة، ولا يتعــارض في تندة ســواء المادي

  .)2(لشركةلى المنطقة التي تعمل đا االبديل ع إختيارأيضا دراسة أثر 

  :وقعة أو متابعة القرار وتقييمهتقييم النتائج المت -2-7

  القرارات، بل تقوم مسؤوليات أخرى إتخاذالحل المناسب لا يمثل المرحلة الأخيرة في عملية  إختيارإن          

                                                
  .263 :، ص2005إدارة الأعمال نظريات ونماذج وتطبيقات، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  الرحمان إدريس،ثابت عبد  )1(
  .171 :حمود خضير كاظم، موسى سلامة اللوزي، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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القـرارات هـي تقيـيم النتـائج أو  إتخـاذتتعلـق بتطبيـق القـرار والرقابـة عليـه وتقييمـه، إذن فـإن المرحلـة النهائيـة في عمليـة 

وتبـدو الصـعوبة في إيجـاد معـايير  ،؟خترنـا القـرار المناسـبإهـل  :السؤالوهنا يطرح  البديل إختيارمن  العوائد المتوقعة

فــإن هنــاك عــدد مــن النتــائج الــتي يجــب قياســها ســواء كانــت  ،تــهتمكــن الحكــم علــى دقــة القــرارات وعلــى مــدى فعالي

 .القرار نادرا ما يتم تحسينه إتخاذتتعلق بالأجل الطويل أو الأجل القصير، وبدون وجود معلومات مرتدة جيدة فإن 

 :القرارات إتخاذأساليب  -3

من الأساليب التي تمكنه من ذلك، وتصف كيفية إقراره لما  القرارات إلى العديد إتخاذفي يلجأ متخذ القرار 

ات، سنذكر القيام به وإنجاز الهدف المنشود، وفي هذا الصدد توجد العديد من الأساليب وطرق صنع القرار يجب 

  :أكثرها شيوعا فيما يلي

  :قرار المبني على التجربة العلميةأسلوب ال -3-1

وتكييف الإجراءات  ستعمالإساليب التقليدية التي تنطوي على العلمية من الأيعد أسلوب التجربة            

المستخدمة سابقا في نفس اĐال، بمعنى آخر فإن متخذ القرار من خلال التجربة العلمية يقوم بأداء  والطرق

يتخذ فيه  الذيالعمليات وإنجازها كما هو معتاد، ولكي ينجح متخذ القرار فلا بد من تماثل الظروف واĐال 

ستعماله في الماضي وتكييفه لما يحدث في الوقت الحاضر، مما يسمح ويساعد على سرعة إنفس القرار، أي ما تم 

  .التصرف والإلمام بالمشكل دون العمل على دراسته وتشخيصه

صـنع وممارسـته في فـه وخبراتـه في هذا النوع من الأسلوب بالإحساس إضـافة إلى معار  يسترشد متخذ القرار

التطـرق للدراسـة  الخـبرة العمليـة فهـو يبـادر مباشـرة بحـل المشـكل الـذي يواجهـه دونعتماده على إار المناسب، وبالقر 

  .، كنتيجة لذلك فإن تكلفة حل المشكل والوقت الموجه له منخفضة مقارنة بالأساليب الأخرىوالتخطيط المسبق

العملـي، ولكـن رغـم المزايـا الـتي يقـدمها فهــو لا نتشـارا لنجاحـه علـى المســتوى إيعـد هـذا الأسـلوب الأكثـر 

ــار أن القــرارات الصــادرة إفســح مجــالا للإبــداع والتجديــد علــى يخلــو مــن العيــوب، حيــث لا ي عتياديــة ومرتبطــة إعتب
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بالعادة بشكل كبير مما قد يحدث وأن لا يتماشى الوضع الحالي مع الوضع السابق لتكييـف نفـس القـرار، وطبعـا في 

  .القرار الصائب تخاذالمغايرة تصبح العادات وحدها غير كافية لإظل العوامل 

  :القرار إتخاذأسلوب المواجهة و  -3-2

بتكارية وفيه لا يتخذ متخذ القرار بما هـو معتـاد ويلجـأ لتكييفـه هذا الأسلوب بأسلوب القرارات الإ يدعى

قراراتــه بواســطة التحــرر مــن الأفكــار علــى الوضــع الحــالي، بــل يكــون لديــه ميــل للتجديــد والتطــوير في أســلوب صــنع 

ــه ينقــل ميــل التجديــد  القديمــة وتوظيــف أفكــار جديــدة لمســايرة التطــور والتغــير وتطبيــق مــا هــو مســتحدث، حــتى أن

  .والإبداع لمساعديه والمنفذين لتحقيق الأهداف

ــ ــه يقــوم علــى التغيــير والتجديــد وتطبي ق مــا يعــد هــذا الأســلوب مــن الأســاليب الأكثــر حساســية وذلــك لأن

  .توصل إليه العلم، كما يتطلب التحلي بالصبر لأن السرعة في تنفيذ ما هو جديد قد تنتج مخاطر هامة

  :أسلوب إتباع القادة -3-3

، شـركات القائـدة في النشـاط الممـارستبعـه القـادة أو الإعلـى مـا  ارا محـددا بنـاءقـر  غالبـا يصدر متخـذ القـرار

وذلـك لقـدرēا علـى القائـدة بتطبيـق المسـتحدث يعد هذا الأسلوب ناجحا وملائما للتطبيـق عنـدما تقـوم الشـركات 

وتكـون  سـلوبالأتحمل تكاليف البحوث والتطوير، فإذا ما ثبت نجاح الفكرة نجد أن الشركات التابعـة تطبـق نفـس 

، كـأن يطبـق ذاēـا قتصاديةالإبه داخل الوحدة اموا تكاليف في حدها الأدنى، قد يكون أسلوب إتباع القادة وما قال

مدير فرع نفس السياسة المطبقة من طرف مدير فـرع آخـر في نفـس الشـركة، بمعـنى أن السياسـات الجديـدة في مجـال 

  .ما تطبق في مجال آخر

يعــاب علــى هــذا الأســلوب أن الشــركات صــغيرة الحجــم قــد لا تســتطيع تحمــل الخســائر الناجمــة عــن فشــل 

  .الذي طبقته الشركات القائدة في نفس الفرع والقادرة على تحمل المخاطر المحتملة ،رالقرا
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  :أسلوب المشاركات الجماعية -3-4

يعـــبر هـــذا الأســـلوب عـــن الـــنمط الـــديمقراطي في الإدارة، وتتمثـــل أهـــم المزايـــا المترتبـــة علـــى إتبـــاع الأســـلوب    

  :)1(الجماعي في الآتي

 ؛، وتحقيق المشاركة في التفكير بالبدائلتصة في اĐالات المتنوعةستفادة من الآراء المخالإ -

 ؛القرارات إتخاذتنمية المرؤوسين أو أعضاء الجماعة وتدريبهم على و ، الروح المعنوية لأعضاء الجماعةرفع  -

 .التنفيذ بسبب مشاركة الجماعة فيهكسب التأييد والدعم للقرار عند  -

الحديثة الـتي تسـتخدم في إدارة الأسـلوب الجمـاعي وزيـادة فاعليتـه، والـتي مـن أبرزهـا هناك العديد من الوسائل       

  :)2(ما يلي

 هــو عمليــة تنطــوي علــى تشــجيع الأفــراد ليكونــوا في حريــة تامــة مــن حيــث التفكــير والإبــداع  :العصــف الــذهني

 ؛مفيدفي ظل مناخ تنافسي ات بالنسبة لمشكلة معينة، والحث على العمل المشترك قتراحوالإ

 ؛ن الأعضاء غير موجودين وجها لوجهعلى تحديد البدائل ومناقشتها غيابيا في اجتماع يكو تعتمد  :دلفي 

 ختيــارالبــدائل أو الإ إقــتراحيكــون تكوينهــا علــى الــورق، وأفــراد الجماعــة لا يتقــابلون أثنــاء  :الجماعــة الصــورية 

لا يدري ويتم كل ذلك بشكل سري و النهائي للبديل، وذلك لتفادي تأثير بعض الأعضاء على الأعضاء الآخرين، 

بـديل معـين، وهـم يجتمعـون في مناسـبة واحـدة، أثنـاء مناقشـة البـدائل المختلفـة  إختيـارأو  إقتراححد من الذي قام بأ

 ؛من الأعضاء اقترح أي من البدائل للتعرف على مزاياها وعيوđا، ودون أي توضيح أي

 كـبر قـدر ممكـن مـن الأفكـار أبـدائل الحـل، ولكـي يـتم إثـارة  إقـتراحيتم تكـوين جماعـة لمناقشـة المشـكلة و  :لسلما

وضخها في المناقشات يتم إضافة عضو جديد للجماعة بحيث يحاول العضو التساؤل عن مزايا وعيوب البدائل التي 

 ؛بدائل جديدةها، ثم يقترح هو إقتراحتم 

                                                
  .266: مرجع سبق ذكره، ص ثابت عبد الرحمان ادريس، )1(
  .361 - 325: مرجع سبق ذكره، ص ص بالتصرف احمد ماهر، )2(
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 مهاراتـه في إستخدام  كل الإمكانيات الذهنية للفرد وبشكل منتظم، ويتدرب علىإستخدام   يتم :تنظيم الذهن

الكتابة والرسم والتحليل والربط، وذلك في التعامل مع المشاكل التي يواجهها، فرسم المشكلة يعني قدرة العقل على 

  ؛ائل كثيرة لحل المشكلةيحرر العقل ويطلق إمكانياته في توليد بدتنظيم أفكاره بصورة متحررة، الأمر الذي 

 موعـــة، وبــتخصــيص الوقــت ال :التركيــزĐكبر قــدر ممكــن مـــن النشــاط الــذهني في دراســـة أكـــافي لكــل فــرد مــن ا

 ؛قصر وقتأمجموعة من الحلول في  إلىالمشكلة، وبالتالي التوصل 

 ؛بتكرة للمشكلةوالتسليم به، والبحث عن حلول وأفكار جديدة وم يتم فيه رفض الوضع :بتكاريالتحدي الإ 

 عــدد مــن عــدد مــن المفــاهيم الفرعيــة ثم  إلىنطــلاق في تحديــد البــدائل يكــون تقســيم نقطــة الإ :مروحــة المفــاهيم

 ؛وتغطية المشكلة بحلول متكاملة الأفكارعمل موحد لتوليد  طارلإ صل، والتو الأفكار

 أنجنونيـة، ولابـد  أفكـار، وتبـدو في ظاهرهـا مألوفـةجديدة وغـير عاديـة وغـير  أفكارنقوم بطرح  :الأفكار إثارة 

đ تمĔفكرة صائبةلمهما كانت حتى نصل  ا. 

 م، الكاريكتير، القصص والشعرمن خلال استعمال الرس كير الحرالخيال والتفإستخدام  يتم :جمالية أساليب . 

  :القرار إتخاذفاعلية  -4

لـيس في  الإشـكالداخل المؤسسـة، لكـن  الإداريالقرارات الجزء الرئيسي من عمل المدير  إتخاذتمثل عملية 

 فـإنو في استغلال فرصة ما، وبذلك أبنوعيتها من حيث فاعليتها في حل مشكلة معينة  إنماعدد القرارات المتخذة 

القـرار  إتخـاذة يمكن زيادة فاعليـة عمليـ المتوقعة منه، وحتى الأهدافالفعالية يقصد đا مدى قدرة القرار على تحقيق 

  : في أهمهاويتمثل  خذ في الحسبانأهناك عدة عوامل ت

ومــن ثم التركيــز علــى تحديــد المشــكلة  ،القــرار إتخــاذحــل المشــاكل عنــد ممارســة عمليــة  أســلوب إتبــاعضــرورة  -

 ؛البديل المناسب إختياروالبحث عن البدائل وتقييمها، و 

ــة المتعلقــة بالمشــكلة  ،ودقيقــة مــن البيانــات عتمــاد علــى قاعــدة كافيــةالإ - حــول المتغــيرات الداخليــة والخارجي

đ ؛اوالموقف المحيط 
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المعلومات الدقيقة  إنتاجالقرار، بغرض  إتخاذمراحل عملية  أثناءستخدام المناسب لتكنولوجيا المعلومات الإ -

 ؛حتياجات متخذ القرارإلمصنفة حسب وا

بتكـــار لتنميـــة الحلـــول والإن تنطـــوي علـــى التفكـــير الخـــلاق ألابـــد و  ،القـــرار غـــير روتينيـــة إتخـــاذعمليـــة تعتـــبر  -

 ؛البديلة

 ســتفادة مــند المــدير بــالقرار لوحــده، وذلــك للإنفــراإالجمــاعي في ظــروف لا تســتدعي  بالأســلوب هتمــامالإ -

 ؛الخبرات والتخصصات المتنوعة وتحقيق المشاركة بينهم

بعـاد أثير و أغـير متوقعـة، ومـن ثم يجـب تقـدير تـ خـرىأعلـى جوانـب متوقعـة و  القرار ينطوين أ إدراكضرورة  -

نسـانية الـتي تواجـه متخـذ القـرار، والقـرار الفعـال هـو الـذي يحقـق دراك الجوانـب النفسـية والإإوكـذا  ،هذه النتـائج

 ؛فيهغير الملموسة عتبارات العاطفية نطقية والملموسة في القرار، والإالتوازن بين الاعتبارات الم

ستمرار في متابعـة تنفيـذه والكشـف عـن لجة المشكلة، والإتم اكتشاف عدم فاعليته في معا إذاتعديل القرار  -

 .يقه وتحقيق النتائج المرجوة منهالمعوقات التي قد تحول دون تطب
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  :خلاصة المبحث الأول      

فبعضـها محـدد الأبعـاد ومتكـرر، يكتسي القرار أهمية كبيرة داخـل المؤسسـات وينـتج في حالـة وقـوع مشـكلة 

والــبعض الآخــر لا يتصــف بمثــل هــذا التحديــد ولا يتكــرر إلا علــى فــترات متباعــدة، وربمــا لا يحــدث إلا مــرة واحــدة 

القـرارات المناسـبة  تخـاذالـتي نحتاجهـا لإ فقط، وينتج عن هذا التنوع في المشكلات تنوع في طبيعة وشـكل المعلومـات

حتياجات المعلوماتية في كافة المستويات الإداريـة وفي درة على تلبية الإالأمر الذي يستدعي إنشاء نظم معلومات قا

القرار السليم أصبح إحدى التحديات الـتي نواجههـا اليـوم نظـرا للتقلبـات  إتخاذمختلف اĐالات الوظيفية خاصة أن 

  .في البيئة المحيطة بالمؤسسة في ظل الاتجاه نحو العولمة وتعقد المتغيرات التي تواجهها الهائلة

 في صـــياغة مختلـــفكليـــا لا توجـــد طريقـــة مثلـــى يعتمـــد عليهـــا   لكنـــهالقـــرار،  إتخـــاذأســـاليب  ولقـــد تعـــددت

الأسلوب الذي يتوافق ويـتلاءم مـع ظـروف مؤسسـته وإمكانياēـا، حـتى  إختيارالكفء المدير القرارات، ويجب على 

، ويجــب أن يكــون مرنــا في إتخــاذ قــراره حــتى أســلوب مسترشــدا بــالظروف الراهنــة أن بإمكانــه التوليــف بــين أكثــر مــن

  .يستطيع تغييره إن وجدت إنحرافات في تطبيقه ولكي يصل إلى أفضل الحلول بأنجع الطرق
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  مجلس المعايير المحاسبية الدوليةحسب المالية للمحاسبة  عامالإطار ال :الثاني بحثالم

العام للفكر المحاسبي البنية الأساسية والذي يعتبر حقل من حقول المعرفة، ويشمل الأهداف  الإطاريعد     

والمفاهيم والفروض والمبادئ ويستخدم كأساس منطقي لتقييم المبادئ واستبعاد الممارسات غير المرغوب فيها 

  .بين البدائل ختياروالإ

  :ومفهومها نشأة المحاسبة -1

 قتصاديةالإتوصف المحاسبة بشكل عام بأĔا لغة الأعمال، حيث يتم من خلالها توصيل المعلومات    

ن المحاسبة في وقتنا الحالي لا يقتصر دورها أوالحقيقة  ،لى مختلف الأطراف المستفيدة منهاالمتعلقة بمنشآت الأعمال إ

الأعمال كالمستثمرين والدائنين بل يتعدى ذلك إلى على توصيل المعلومات إلى الذين لهم علاقة مباشرة بمنشآت 

أفراد اĐتمع كافة، خاصة إن عصرنا الحالي شهد ظهور منشآت كبيرة ذات أثر اقتصادي واضح وملموس في 

ن البحث في تواريخ محددة لنشأة المحاسبة هو أمر في غاية الصعوبة لكن ما لا يقبل الشك ، كما أ)1(اĐتمع بأسره

، وهناك من يرجع تاريخ إقتصاديةحيث صاحب تاريخ هذه الحضارات نشاطات  ، كل الحضاراتفي أĔا ظهرت

، من خلال مسك سجلات محاسبة عينية كأعداد الماشية أو )2(م.ق 3500المحاسبة إلى العهد الآشوري حوالي 

   في لدى البابليين الطينيةالألواح إستخدام  أدلة على ذلك واضحة فيكما توجد  أحجام الحبوب والمعادن الثمينة،

  .)3(تدوين معاملات التبادل التجاري

إن المحاسبة قد تحولت من مجرد الاهتمام بالنواحي الحرفية المتمثلة في فنون مسك الدفاتر وتنظيم الحسابات 

  : )5(يليكما ويمكن تقسيم المراحل التي مرت đا المحاسبة  ، )4(إلى ما يعرف بالمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية

                                                
  .26: ، ص2003شر، الطبعة الأولى، عمان، للن ل، النموذج المحاسبي المعاصر، دار وائحنانرضوان حلوه  )1(
  .11:، ص2007حسين القاضي، مأمون حمدان، نظرية المحاسبة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  )2(
  .3: ، ص2003، 1عبد الستار الكبيسي، النظرية المحاسبية، عمان، دار وائل للطباعة والنشر، ط )3(
  .15: ، ص1990عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، دار السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت،  )4(
  .17: ص2001، 1يوسف محمود جربوع، نظرية المحاسبة، عمان، مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع، عمان، ط )5(
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كان هدف المحاسبة في بدايتها هي المحافظة   :مرحلة تكوين الجانب الفني: المرحلة الأولى -

حيث يقتصر  ،ختلاس ورعاية الشؤون المالية لصاحب الماللممتلكات وحمايتها من السرقة والإعلى الأموال وا

دور المحاسب على مسك السجلات وتدوين العمليات فيها حيث كانت تستخدم وسائل المراقبة الداخلية 

المزدوج في تسجيل العمليات  طريقة القيدإستخدام  وقد شهدت هذه المرحلة، لغرض إخلاء مسؤولية الوكلاء

والحسابات الشخصية  ات الحقيقيةالحساب :عتمدت هذه الطريقة على تصنيف الحسابات إلى طائفتينإوقد 

ويتم تحديد دخل الفترة في هذه المرحلة وفق ما يسمى ، وهذه الحسابات تعكس في قائمة المركز المالي للمنشأة

بمدخل الميزانيات أو طريقة مقابلة الميزانيات حيث يحدد دخل الفترة من مقارنة صافي الأصول في آخر الفترة 

  . ةمع صافي الأصول في أول الفتر 

يعد أهم تغيير شهدته المحاسبة في  :هتمام بالجانب المهني والأكاديميمرحلة الإ :المرحلة الثانية -

زدياد حجم الوحدات إالتاسع عشر لأسباب متعددة أهمها جانبها المهني أو التطبيقي كان في بداية القرن 

وهذا كان له تأثير كبير على المحاسبة  ،نتيجة لظهور الثورة الصناعية ومن ثم ظهور الشركات المساهمة قتصاديةالإ

شهدت بالإنجاز، نفصال الملكية عنها عن طريق مقابلة الجهد إاجة إلى تقويم أداء الإدارة بعد حيث بدأت الح

ظهور الثورة  :)1(لتطبيقي للمحاسبة وكالأتيتجاه الجانب اإكان من شأĔا الدفع ب  إقتصادية اهذه المرحلة أحداث

  .والشركات المساهمة، فرض ضرائب الدخل وظهور شركات المنافع العامة الصناعية

لمحاسبة حتى بدأ وقد استمر تطور ا :نها نظام للمعلوماتأالنظر إلى المحاسبة على : لثالثةالمرحلة ا -

القرار تجميع المعلومات  إتخاذحيث تتطلب عملية  ،القرارات إتخاذĔا نظام للمعلومات لغرض أينظر إليها على 

والحقائق المتعلقة đذا القرار وبذلك تساهم في ترشيد القرار وتخفيض درجة عدم التأكد وكذلك لغرض 

تجابة من وتسمى هذه المرحلة أيضا بمرحلة المحاسبة الإدارية وهي وليدة القرن العشرين حيث تمثل اس ،)2(التقويم

                                                
  .44: ، ص2007، 1حيدر محمد علي عطا، نظرية المحاسبية والمراجعة، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط )1(
  .44: ، ص1986الكويت، منشورات ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  يوسف العادلي، محمد العظمة، المقدمة في المحاسبة المالية، )2(
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المحاسب مسؤولا عن نظام  فأصبحنتشار الفكر الخاص بمدرسة الإدارة العلمية المحاسبين نتيجة لإ جانب

والربحية وتقييم الأداء وتقديم هذه  والإنتاجيةحيث بدأ الاهتمام بقياس التكاليف  ،المعلومات الرسمي في المنشأة

  . )1(القرار إتخاذة وبالنتيجة في عملية المعلومات إلى الإدارة đدف المساعدة في مجالات التخطيط والرقاب

نتيجة للزيادة المطردة في حجم وقدرات  :جتماعيةالمحاسبة عن المسؤولية الإ: رابعةالمرحلة ال -

جتماعية كبيرة حيث إشركات تأثيرات وبصفة خاصة الشركات المساهمة فقد أصبح لهذه ال قتصاديةالإالوحدات 

  . )2(حتياجات أطراف اĐتمع كافةإالتقارير المحاسبية تأخذ اتجاها شموليا يغطي  بدأت

بالإطار والبيئة التي تعمل فيها، وتشتمل البيئة التي  الإنسانيةوتتأثر المحاسبة شأĔا شأن غيرها من العلوم           

والسياسية والقانونية السائدة، وما تنطوي عليه من قيود  قتصاديةالإجتماعية و مل فيها المحاسبة على الأوضاع الإتع

نتيجة للتطورات التكنولوجية وما  قتصاديةالإصل في النشاطات االحلتطور لنظرا ، و )3(وآثار تنعكس على المحاسبة

خاصة  قتصاديةالإصاحبها من تطورات في مجالات الحياة الأخرى، تعددت الجهات ذات المصلحة في الوحدات 

المعلومات إلى تلك  على المحاسبة أن تنهض بأعباء تقديم التمويل وأشكالها حتى صار لزاما ن تعددت مصادربعد أ

ن قبل المؤسسات المهنية نعكس ذلك على تعريف المحاسبة مإلإجراءات المحاسبة، وقد  الجهات وهدفا أساسا

ختلاف مواكبة جهة وضعت فيه، وتختلف بإف الزمن الذي تعددت التعريفات للمحاسبة المالية بإختلاف ،المختلفة

تعريف المحاسبة لأن كل جهة تصوغ التعريف من الجانب الذي يغطي كل احتياجاēا سيما وأن المحاسبة لها القدرة 

  .على أن تتشكل وتملك من المرونة ما يجعلها مفيدة لجهات عدة

بأĔا فن تسجيل وتبويب  المحاسبة) AAA( الأمريكية للمحاسبة معيةالجعرفت  1941في عام ف 

، تسفر عنها هذه العمليات والأحداثوتلخيص العمليات والأحداث التي لها طبيعة مالية وتفسير النتائج التي 

                                                
  .23 :يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص )1(
  .27: عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص )2(
ل، الدار الجامعية، أحمد محمد نور، وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، شحاته السيد شحاته، المحاسبة المتوسطة مشاكل قياس الدخل والمحاسبة والافصاح عن الأصو  )3(

  . 20: ، ص2002/2003مصر، 



   89     المفاهيمي للمحاسبة المالية واتخاذ القرار الإطار.........................................................................الفصل الثاني
 

كم بشكل يمكن الأطراف ذات العلاقة من الح) المالية( قتصاديةالإوقياس وإيصال المعلومات  وتقوم بتشخيص

  .القرارات المناسبة بشأĔا إتخاذعلى الأمور المالية للمنشأة و 

 بأĔابالتركيز على الوظيفة التي تقوم đا المحاسبة فقامت بتعريف وظيفة المحاسبة  وقامت الجمعية نفسها 

معلومات مالية من المفروض إĔا ذات فائدة في مجال  وهي أساسا قتصاديةالإعن الوحدات توفير معلومات كمية 

، كما أن المحاسبة عبارة عن عمليات تحديد وقياس وتوصيل رارالق إتخاذوترشيد عملية  قتصاديةالإالقرارات  إتخاذ

  .)1(القرار الأفضل بإستخدام تلك المعلومات إتخاذستفادة منها في للإ قتصاديةالإالمعلومات 

الصادرة في شهر ) 4(في النشرة المحاسبية رقم  )AICPA( الأمركيين كما عرفها معهد المحاسبين القانونيين       

 ،بأĔا نشاط خدمي وظيفتها تزويد المعلومات الكمية ذات الطبيعة المالية أساسا لمنشأة معينة 1970سنة  10

   .)2(الرشيدة قتصاديةالإالقرارات  إتخاذوالتي يقصد منها أن تكون مفيدة لذوي العلاقة في 

   لحةذات المص Ĕا نظام يقوم بتقديم المعلومات إلى الجهات المستفيدة أوأبدأ بالنظر إلى المحاسبة على  ولقد

 توفير المعلومات المفيدة في مما أصبحت ēدف إلى ،ت المستفيدةوبمرور الوقت تعددت الجها قتصاديةالإبالوحدة 

  .جتماعيةمن الرفاهية الإ تحقق مزيدال قتصاديةالإالقرارات  إتخاذ

المحاسبة على مجموعة من القواعد والمبادئ والأسس والنظريات التي تستخدم في تحليل  كما يشتمل علم        

وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية من واقع مستندات مؤيدة لها وذلك đدف التعرف في Ĕاية الفترة 

  .)3(عرفة مركزها الماليالمالية على نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وم

حيث يتضح البعد العلمي  ،بعد علمي وبعد فني: حاسبة بعدين أساسيينمن هذا التعريف يتضح أن للم   

على نظريات وأسس ثابتة فهو  كل ما يقومالنظريات و على مجموعة من القواعد والأسس و  لمحاسبةمن اعتماد ا

ذلك من خلال تبويب و تصنيف أعمال المشروع وفق بة و فهو الجانب التطبيقي للمحاس أما البعد الفني علم،
                                                

)1(  America Accounting Association, A Statement of Basic Accounting Theory, New York, 1966. 
)2(  American Institute Certified Pubic Accountants , Accounting Practices Board, statement No.4, Basic Concepts 

and Accounting principle Underlying financial statements of Business enterprises, New York, 1970. 
  .15: عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص )3(
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ك يمكن التصنيف هي عمليات فنية تطبيقية ولذلابع الاجتهادي فعمليات التبويب و أسس يغلب عليها الطقواعد و 

  .)1(فنالقول بأن المحاسبة علم و 

فن تدوين  هبأنيقودنا تعريف المحاسبة للتفرقة بينها وبين ما يطلق عليه مسك الدفاتر حيث يعرف و   

ستخراج نتائجها وفقا لمبادئ المحاسبة، من هذا التعريف يتبين عمليات المالية لأي مشروع أو منشأة في دفاترها وإال

أن مسك الدفاتر هو العمل الآلي أو الميكانيكي الذي يقوم به  إذأن المحاسبة أكثر شمولية من مسك الدفاتر 

وإنما يكفي معرفته بالأسس المحاسبية  ،عرفة كل مبادئ وقواعد المحاسبةماسك الدفاتر والذي بدوره غير مطالب بم

سير ي وهذا كله جزء ج نتيجة المنشأة من ربح أو خسارةستخرا تحليل وتسجيل العمليات المالية وإالمستخدمة في 

ماسك  ومن هنا جاءت مقولة أن المحاسب يمكن أن يكون ماسك دفاتر ولكن يصعب على ،عمل المحاسب

  .)2(أن يكون محاسباالدفاتر 

مة الأهداف الواجب بلوغها بواسطة القوائم المالية ويقدم قائ للمحاسبة المالية الإطار المفاهيمييحدد         

   : )3(المحاسبةتعتبر  ، حيثلتزام đابالمبادئ المحاسبية الواجب الإ

 ؛وتسجيل المعلومات القاعديةنظام لتنظيم المعلومة المالية التي تسمح بتحرير و تصنيف  -

تقديم القوائم المالية التي تعطي صورة صادقة للحالة المالية للوحدة في تاريخ غلق الحسابات، وعلى هذا  -

 لالأصو الأساس جاءت معايير المحاسبة الدولية لتقديم إطار مفاهيمي يبين ما يراد تسجيله، وكيفية تقييم 

  ؛والخصوم والمعلومات الخاصة بشرح الحسابات وبالتالي تمثل دليل مهني ذو جودة للجمهور

 ؛يحدد المستعملين للقوائم المالية وكذا طبيعة وأهداف هذه القوائم -

 ؛تفاقيات المحاسبية القاعدية والخصائص النوعية والمبادئ المحاسبية الأساسيةيحدد الإ -

                                                
، 2005، الخداش،وليد زكريا صيام، عبد الناصر ابراهيم نور، اصول المحاسبة المالية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الجزء الأول ىحسام الدين مصطف )1(

   .17-15: ص ص
  .11، ص 1965علي محمود عبد المتعال، التوجيه المحاسبي، الجزء الاول،  القاهرة، مصر،  )2(

)3(  Jean François des roberts, François Mechin, Herve Puteaux, normes IFRS et PME, Edition Dunad, France, 
2004, p 12. 
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 ؛يل المحاسبي والتقييميقدم تعريفات ويحدد قواعد التسج -

  .يعالج مفهوم رأس المال والمحافظة عليه -

    :المحاسبة المالية أهداف - 2

تلك التي قام  هامن أهم، والتي و لتحديد أهداف القوائم المالية جهودا المحاولات العلمية التي بذلت تعددت

سم إتكوين لجنة لهذا الغرض عرفت بتم  1971، ففي عام )đ)AICPAا اĐمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين 

 وقد جاء تقرير هذه اللجنة شاملا لاثني عشر هدفا تكون في مجموعها هيكلا متسقا )True Blood(لجنة تروبلود 

  .)1(له عدة مستويات متدرجة من العموميات إلى الخصوصيات

اف التنبؤ والمقارنة أعلاه المعلومات المطلوبة من قبل المستخدمين على ضوء أهدلقد حددت اللجنة و 

ت بينت اللجنة أهمية هذه المعلوما والقدرة الربحية وتوقعات النقدية، وقد قتصاديةالإوالتقويم للوضع المالي للوحدة 

 عتبارهاإمدون عليها من القوائم المالية بالذين لهم قدرة محدودة في الحصول على المعلومات التي يعتللمستخدمين 

  . )2(قتصاديةالإعن فعاليات الوحدة  يرئيسمصدر 

  أو خسارة التعرف على نتيجة أعمال المشروع من ربحو  القرارات إتخاذالمفيدة في  إذا يعتبر تقديم المعلومات        

  :)3(، أما الأهداف الفرعية فيمكن تلخيصها بما يأتيهدفا عاما

  ؛ئتمانيةستثمارية والإفي ترشيد القرارات الإ والآخرين معلومات تفيد المستثمرين والدائنين -         

ستسلم  معلومات تفيد المستثمرين والدائنين والآخرين في تقدير مبالغ عدم التأكد لتوقعات النقدية التي  -   

 ؛سترداد المبالغ الأخرى من المدينين ومقدار النقدية المدفوعة إلى الدائنينإكمقسوم أرباح أو فائدة أو 

  الحاليون والمرتقبون كالمستثمرينفي تقدير التدفقات المستقبلية   الأطرافلومات التي تفيد بعض توفير المع -  

  الموزعة والفوائد الأرباحعلى  المعلوماتمل توتش ،القرارات تخاذوكذلك الدائنون وكافة مستخدمي المعلومات لإ

                                                
  .47 :صمرجع سبق ذكره، جربوع، يوسف محمود  )1( 

 )2( Most Kennith , Accounting Theory, Crid Inc, 1977, USA, p 109. 
)3(  Donald E. Kieso & Jerry J. Weygantd, Intermediate Accounting, John Wiley & sons Inc, 1986, USA, p 6. 
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 ؛تسود وقت البيع أنالتي ينتظر  بالأسعارالمالية  الأوراقعلى السندات وناتج التصرف في هذه          

   المعلومات حول موارد المنشأة والحقوق على هذه الموارد وآثار العمليات والأحداث التي تؤدي إلى التغير   -

 ؛لتزاماتوالإ في تلك الموارد

ها đدف الرجوع تسجيل العمليات المالية التي تتم في المشروع عند حدوثها مشروع مباشرة ووفق تسلسل وقوع -

 ؛عند الحاجة إليها

وما  أصولا من المشروع ومعرفة ما له đدف التعرف على مديونية ودائني تبويب وتصنيف العمليات المالية -

 ؛لتزاماتعليها من إ

وما طرأ عليها من تغيير منذ  هلتزاماتوإ هالمشروع وبيان مركزه المالي للتعرف على موجودات أعمالستخراج نتائج إ -

 المشروع؛ التقارير المالية التي تقدمها المحاسبة لإدارة إعدادĔاية الفترة المالية السابقة وحتى تاريخ 

والمتوقعين  توفير معلومات تخدم أغراض فئات من داخل المشروع وأخرى من خارجه كالعاملين والملاك الحاليين -

 ؛والجهات الحكومية وغيرها

ستثمار ئتمان والإقرارات الإ أنفعلى الرغم من  أرباحهاة وتحديد ألمنشا أداءتوفير المعلومات التي تفيد في تقييم  -

هذه التوقعات عادة ما تؤسس  أن إلاالمنشاة في المستقبل  لإدارةتعتمد على توقعات متخذ القرار بالنسبة 

 ؛في الفترات الماضية الأداءعلى تقييم 

تتضمن التقارير المالية على  أنويجب  الأموالتوفير المعلومات التي تفيد في تحديد درجة السيولة وتدفق  -

المعلومة الخاصة بالربحية ومكوناēا  أنويلاحظ هنا  فيهاالتصرف  وأوجهالمنشاة  أموالمعلومات عن مصادر 

      ؛đا المنشاة عتتمتفي تقدير درجة السيولة التي  أيضاقد تفيد 

مفيدة في  الإداريةتكون التقارير  أنحيث يجب  أدائهاوتقييم كفاءة  الإدارةتوفير المعلومات في تقدير مسؤولية  -

في المحافظة على موارد  الإدارةعلى النهوض بمسؤولياēا وبصفة خاصة تحديد مدى نجاح  الإدارةتقييم مقدرة 

 ؛دالمنشاة وكذلك مدى الكفاءة التي تدار đا هذه الموار 
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 أوملاحظات  أيةتتضمن التقارير المالية  أنحيث يجب  الإدارةتوفير معلومات تتعلق بملاحظات وتفسيرات  -

        .ما جاء đا من معلومات ايفهمو كي   ،لمستخدمي هذه التقارير أهميتها الإدارةتفسيرات ترى 

   :الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية- 3

، وبالتالي منهج فائدة المعلومات المحاسبية المالية هو نقطة البداية في تطبيقن تحديد الأهداف للتقارير إ

هي تلك المعلومات الأكثر فائدة  ن المعلومات الجيدةإت المستخدمين، و تحديد فائدة الإبلاغ المالي في ترشيد قرارا

نبغي أن تتوافر فيها مجموعة من ي المحاسبية الفائدة المرجوة منهافي مجال ترشيد القرارات، ولكي تحقق المعلومات 

  :)1(، والتي تتمثل فيالتي يطلق عليها الخصائص النوعيةو الصفات 

  :الخصائص النوعية الأساسية  -3-1

  إلى أن )2( في بيان مفاهيم المحاسبة المالية رقم ) FASB( لقد أطر مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي     

 ماوأĔ القرارات تخاذالمحاسبية مفيدة لإوالموثوقية هما الخاصيتين الأساسيتين اللتان تجعلان المعلومات  الملائمة

 ،ا عديمة الفائدةفإĔ ملائمةهناك لم تكن  إذات المحاسبية وثوقية بالمعلومامدرجة حيث حتى لو كانت ، مترابطتان

  .يمكن التعويل عليها والثقة đا وبالمقابل أن المعلومات تكون ذات فائدة قليلة لذا لا

  : الملائمة -3-1-1

القرارات بوساطة مستخدمي تلك  إتخاذبأĔا مقدرة المعلومات على إجراء تغير عند  الملائمةتعرف 

   .)3(المعلومات القادرة على أحداث تغيير في سير القرار على أĔا الملائمةكما عرفت  ،)2( تالمعلوما

تؤثر على القرارات و لكي تكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون ملائمة لحاجات متخذي القرارات و         

أو عندما تؤكد أو  ،للمستخدمين وذلك بمساعدēم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية قتصاديةالإ

                                                
 )1(  Richard Clark Schroeder and jack Cathay, Accounting Theory and analysis, 7th, john Wiley, sons, Inc.USA, 
2001, p 18. 

)2(  Geoffry Elliot & Susan Striking, Business Information Technology, System Theory and practice, longman 
Modular texts in business and economic, London, 2000, p 349. 

   .20: ، ص1987عبد الباسط رضوان، وآخرون، المحاسبة المالية، الكويت، مؤسسة دار الكتب،  )3(



   94     المفاهيمي للمحاسبة المالية واتخاذ القرار الإطار.........................................................................الفصل الثاني
 

أي أن المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على ، الماضية متقييماēتصحح 

  .التي يتخذها المستخدمون بالاعتماد على تقارير الإبلاغ المالي قتصاديةالإالقرارات 

ن ها وأن تكو إتخاذن ما يجعل هذه الخاصية أساسية هو أن تكون المعلومات مرتبطة بالقرارات التي يتم إ

ستناد إلى نتائج على عمل تنبؤات عن المستقبل بالإ ، وذلك بمساعدة المستخدمينعلى إيجاد فرق في القرارقادرة 

يمكن أن توجد فرقا في القرارات عن طريق تحسين ، إذ تأكيد أو تصحيح التوقعات السابقةالماضي والحاضر أو 

  .  آن واحدثنين في، أو الإالتغذية العكسيةو عن طريق تقديم القدرات الخاصة بمتخذي القرارات في التنبؤ أ

ن معرفة نتائج الأعمال الماضية سوف تحسن من قرارات متخذي القرار على التنبؤ بنتائج الأعمال إ

أنه بدون  االمهمة، كمأساس التنبؤ سوف يفقد أحد عناصره  فإنوأنه بدون معرفة الماضي  المتشاđة،المستقبلية 

  :تيتحقيق خاصية الملائمة من خلال الآوعليه يمكن ، )1(عرفة الماضي ستكون عقيمةم فإنهتمام بالمستقبل الإ

لكي تكون المعلومات المحاسبية ملائمة، يجب أن تكون متوفرة لمتخذي  :التوقيت الزمني المناسب -

القرارات قبل أن تفقد قدرēا على التأثير في قراراēم، أن المقصود بالتوقيت المناسب هو توفير المعلومات في الوقت 

ن تفقد قابليتها الذي تطلب فيه للوصول إلى القرار المناسب، أي توافر المعلومات لدى متخذي القرارات قبل أ

ا حينئذ فإĔالقرار  إتخاذعلى التأثير على القرارات، وفي حالة عدم توفيرها عند الحاجة إليها أو تتوافر بعد فترة من 

القرار، لذا ينبغي أن يحصل  إتخاذعد التوقيت الملائم عنصرا مهما من عناصر النجاح في وي، )2( الملائمةتفقد صفة 

  .)3(أفضل قرار إتخاذالقرار بوقت كاف ليساعدهم على  إتخاذالمستخدمون على المعلومات قبل 

كما وتتوقف قيمة المعلومات في التقارير المقدمة على صحتها وتوقيت إصدارها فكلما طالت فترة إعداد 

كما أعلنت جمعية ،القرار إتخاذفائدة قليلة من أجل التقارير السنوية أصبحت المعلومات التي تحتويها ذات 

، لذا فالشركات ر حيوي من عناصر الإفصاح المناسبالمحاسبين الأمريكيين أن توقيت هذه التقارير هو عنص
                                                

  .50-49: ، ص ص2006الائتمان، الدار الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية،  ثمار ومنحالمالية لأغراض الاست طارق عبد العال حماد، تحليل القوائم )1(
  .25: ، ص2001مدخل معاصر في المحاسبة المالية الطبعة الأولى، الدار الجامعية للطباعة والنشر، ،صادق أمين الحسني، كمال الدين الراوي )2(
، 2التقــارير الماليــة الســنوية في الشــركات المســاهمة العامــة الأردنيــة، مجلــة الدراســات، الجامعــة الأردنيــة، عمــان،  العــدد غرايبــة، باســم الأزهــري، توقيــت إصــدار فــوزي  )3( 

  .10-9: ، ص ص1998



   95     المفاهيمي للمحاسبة المالية واتخاذ القرار الإطار.........................................................................الفصل الثاني
 

المستثمرين على اطلاع  المساهمة ملزمة بإعداد التقارير السنوية خلال فترة محددة من تاريخ انتهاء السنة لغرض

  .)1(ل الشركة خلال الفترة الماضية نتائج أعما

في الغالب وتعبر عن أحداث حدثت يخية معلومات تعد تار  توفرتقارير الإبلاغ المالي السنوية وبما أن 

، برزت الحاجة إلى إعداد تقارير مالية لمدة أقصر القرارات إتخاذمتزامنة مع عملية وأĔا لا تأتي  نتهت في الماضيإو 

  .القرارات إتخاذتزامنا مع عملية  وذلك لتوفير معلومات أكثر تقارير المالية المرحليةتسمى ال من سنة مالية

القرار أن  إتخاذلابد للمعلومات المحاسبية كي يكون لها تأثير على متخذي عملية  :القيمة التنبؤية -

    تؤدي إلى تحسين قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل، أي أن قيمة المعلومات كأساس للتنبؤ

   .)2(يراديةالإات النقدية للمنشأة أو بقوēا بالتدفق

   لتجنب حدوث خسائر محتملةلمعلومات بقدرēا على التنبؤ بالمستقبل وزيادة الثقة فيها وذلك وأن تتميز ا         

ل أو زيادة الخصوم أو  ولزيادة الدقة في المخصصات الواجب تكوينها للمستقبل لمواجهة احتمالات نقصان الأصو 

، وإتباع ف أساليب وأدوات القياس المحاسبيختلابقا لإط هتمام بقدرة المعلومات التنبؤية، وكذلك الإكليهما معا

  .ك المعلومات المحاسبية بشكل أفضلفي خلق القدرة التنبؤية لتلسياسات محاسبية مختلفة تساهم 

ولقد عرفها مجلس معايير  ،الإستثماراتتقيم  نماذجمفهوم القيمة التنبؤية للمعلومات من  شتقاقإولقد تم 

ة هي خاصية المعلومات التي تساعد المستخدمين على زياد" :بأĔا (2)في بيانه رقم  ( FASB ) المحاسبة المالية

  ".تصحيح تنبؤات نتائج أحداث حاضرة  إحتمال

أن هناك على  1972سنة " التقرير المالي للشركات"وأوضحت الجمعية الأمريكية للمحاسبة في تقرير لها حول      

  :)3(ستفادة من مفهوم القيمة التنبؤية هيالأقل أربع طرائق للإ

 ستخدام المحتملمن تطبيق هذه الطريقة سوء الإيحد و  ،وهي تزويد الإدارة بالتنبؤات :الطريقة المباشرة  

                                                
  .293: ، ص2004مقدمة في نظرية المحاسبة، دار وائل للنشر، عمان،  النقيب،كمال عبد العزيز ) 1(
  .323: ، ص2004المهنية المحاسبية، دار وائل للنشر، عمان،  محمد مطر، التأهيل النظري للممارسات  )2(

Eldon's Hendrickson & Michael F.Van Bread, Accounting Theory, 5th ed, Mc Graw Hill, Boston, 1992, p 135 )3(  
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  ؛قد تنشأ عن التوقعات غير الدقيقةلتزامات التي والإ

 ؛استقبليممن التنبؤ  لتمكن المستخدمين وهي تقديم بيانات عن أحداث ماضية :الطريقة غير المباشرة  

  ا مؤشرا سابقا لحدوث تحركات  :رات مرشدةشطريقة اعتماد مؤēا وتغيراēوهي تزويد بيانات تكون تحركا

  ؛đا المتنبئوتغيرات في الأحداث 

 وهي تزويد بيانات محاسبية قد تستخدم في التنبؤ ببيانات أخرى :طريقة المعلومات المفرزة.  

رتدادي والتغذية التقييم الإى تمكين مستخدميها من ويقصد بذلك قدرة المعلومات عل :رتداديةالقيمة الإ -

 العكسية أو المرتدة من خلال المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات والتي تساهم في تحسين وتطوير نوعية

مخرجات النظام وقدرته على التكيف في الظروف البيئية المتغيرة باستمرار، لذا يمكن القول إن المعلومات الملائمة 

    ، من تعزيز التوقعات الحالية أو أحداث تغيير فيها وتقييم نتائج القرارات السابقةهي التي تمكن متخذ القرار 

سترجاعية إذا ما كشفت عن مدى نجاح المستخدم في تنبؤاته السابقة، حيث إتمتلك المعلومات المحاسبية قيمة و   

ودحض أو تعزيز التوقعات تجاه القرار من خلال تخفيض درجة عدم التأكد إؤدي هذه المعلومات إلى تغيير في ت

  .)1(تقديم أساس للتنبؤات المستقبليةو السابقة 

  :الموثوقية -3-1-2

بأن المعلومات خالية من الأخطاء  اتأكيدوتعد ، الملائمةبعد خاصية تعد الموثوقية الخاصية الأساسية الثانية  

عتماد عليها والثقة فيها، وهذا للإ تتمتع بقدر كافو  والتحيز بدرجة معقولة وإĔا تمثل بصدق ما تزعم تمثيله

لقرار من الثقة في هذه بمبدأ الإفصاح والموضوعية والحيادية لتلك المعلومات ليطمئن متخذ االإهتمام يستلزم 

، وتمثل نتائج أعمال الوحدة الإقتصاديةالمركز المالي للوحدة عن  عبر تعبيرا صادقا وحقيقياعتبارها تإ، بالمعلومات

  :  ما يليوقد بين مجلس معايير المحاسبة الدولية أن هذه الخاصية تتحقق من خلال  ،)2(أفضل تمثيل

                                                
  .196-195: ص ص ،2001 ،عمان ،ليةدار العلمية الدو ال ،بةمدخل نظرية المحاسـ تطور الفكر المحاسبي ،رضوان حلوة حنان )1(
  .294: ، صمرجع سبق ذكره النقيب،كمال عبد العزيز )2(
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 إذا ما تم شخص،أي القدرة على الوصول إلى النتائج نفسها من قبل أكثر من  :القابلية على التحقق -

دم مصطلح وغالبا ما يستخ المحاسبية،ستخدمت في قياس المعلومات إالطرائق والأساليب نفسها التي إستخدام 

 . )1(مرادف للتحقق وهو الموضوعية

ئق المعالجات المحاسبية بين طرا ختيارعتماد عليها في الإحدى الأسس التي يمكن الإإكما تمثل هذه الخاصية 

، كوĔا تزيد من ثقة القارئ في المعلومات المحاسبية والقابلية للتحقق هي الخاصية التي تعكس اجتماع أكبر المختلفة

ر شرط الموضوعية في أي وتعني في المفهوم المحاسبي توف، الإقتصاديةعدد من المحاسبين على طرائق قياس الأحداث 

ستخدام أساليب معينة للقياس إيها شخص معين بائج التي يتوصل إل، وهذه الخاصية تعني أن النتقياس عملي

أما إمكانية التثبت من  ،الأساليب نفسهاإستعمال خر بآمعين والإفصاح يستطيع أن يتوصل إليها شخص 

، ولكن هذه علق بشخصية القائم بعملية القياسالمعلومات فهي خاصية تحقق لنا تجنب ذلك النوع من التميز المت

اهر لتحقيق الثقة في المعلومات لأن المعلومة قد لا تكون صادقة في التعبير عن مضمون الظو الخاصية لا تعد كافية 

، أي ينبغي التفرقة بين القدرة على التثبت من المقاييس ذاēا وبين القدرة على التثبت المراد قياسها والإفصاح عنها

  .     )2(من صحة التطبيق لطريقة القياس

، بحيث لا يتم إعداد وعرض ون المعلومات المالية غير متحيزةادية أن تكتعني خاصية الحي :الحيادية -

، أو اسبية على حساب الأطراف الأخرىالقوائم المالية لخدمة طرف أو جهة معينة من مستخدمي المعلومات المح

 . )3(خدام العام ودون تحيزلتحقيق غرض أو هدف محدد وأĔا للاست

 ذات صلة وثيقة بمبدأ الموضوعية ولها أهمية خاصة يجب مراعاēا لدى إعدادن هذه الصفة هي الأخرى إ       

كما   أوضاع الشركة مصدرة البيانات المالية المنشورة، وذلك بالحرص على أن تظهر تلك البيانات حقيقةالبيانات 

    . وليس بالصورة التي تحقق رغبة فئة بعينها مثل إدارة الشركة مثلا أو مساهميهاهي 
                                                

  .36: ، ص2003العراق، نظم المعلومات المحاسبية، دار الحدباء للنشر، الموصل،  زياد هاشم ،، يحيى الحبيطيقاسم محسن ) 1(
ربـد، عمـان، العـدد إدرجـة في الأسـواق الماليـة، مجلـة علـى أرض الواقـع في الشـركات الم ظاهر القشي، حازم الخطيـب، الحاكميـة المؤسسـية بـين المفهـوم إمكانيـة تطبيقـه )2(

 .13: ، ص2006، 1
  . 9: ، ص2008محمد أبو نصار، حميدات جمعة، معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولي، دار وائل للنشر، عمان،  )3(
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الأساسي يجب أن يركز على الملائمة والموثوقية في المعلومات الإهتمام ن المقصود بالحياد وعدم التحيز أن إ  

تجاه معين أو محاولة الوصول إلى نتيجة إيز والتأثير على متخذ القرار في التي يتم الإفصاح عنها، وأن يبتعد عن التح

ة للمستخدمين الذين يكون لديهم ا توفر معلومات متنوعة وكثير فإĔمحددة سلفا، وبالنسبة لأهداف التقارير المالية 

  .هتماماتأن تناسب كل الإ ون من المتوقع لنتيجة محدد مسبقاهتمامات متنوعة ولن يكإ

يجب أن تعبر بصدق عن العمليات المالية  حتى تكون المعلومات المالية موثوقة :التمثيل الصادق -

، فعلى سبيل المثال يجب أن توقع أن تعبر عنها بدرجة مقبولةشأة أو من الموالأحداث الأخرى التي حدثت في المن

تعبر قائمة المركز المالي بصدق عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها أصول والتزامات وحقوق 

 .)1(راف المحاسبية عيخ إعداد التقرير وفقا لأسس الألمنشأة بتار املكية 

أي نقل الحقائق وعرضها دون  والأحداث،ينبغي أن تكون المعلومات معبرة بصدق وأمانة عن الحقائق 

عليها والوثوق đا من قبل متخذي  الإعتمادتشويه أو تحيز مع إمكانية إثباēا والتحقق منها وبالتالي يمكن 

 ، والإفصاح سواء عن قصد أو غير قصدالأمانة في التمثيل تجنب التحيز في عملية القياس ، وتتطلب )2(القرارات

، أي عدم إهمال أي من كتمالالإ  ت على أكبر قدر ممكن منوأن التحرر من التحيز يتطلب أن تكون المعلوما

  .   )3(الظواهر المهمة عند إعداد التقارير

  : الخصائص النوعية الثانوية  -3-2

والثقة مفيدة في حد ذاēا وتصبح أكثر فائدة إذا أمكن تعد المعلومات المحاسبية التي تتوافر فيها الملائمة 

وعليه يجب أن تتصف  ،مقارنتها بمعلومات منشأة مماثلة أو مقارنتها بمعلومات مدة سابقة للمنشأة نفسها

  :  )4(الآتيةالمعلومات المحاسبية بالخصائص النوعية الفرعية 

  
                                                

  .8: ص مرجع سابق،محمد أبو نصار، حميدات جمعة،  )1(
  .96: مرجع سابق، ص ،صادق أمين الحسني، كمال الدين الراوي )2(
  .202عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص  )3(

(4) Donald E. Kieso & Jerry J. Weygantd, op.cit, p 37. 
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  :القابلية للمقارنة -3-2-1

تمثل القابلية للمقارنة خاصية نوعية تظهر العلاقة بين مفردتين أو أكثر من المعلومات، وهذه الخاصية    

وبما يحقق زيادة فائدة المعلومات  معهاتعد خاصية متواصلة ، و )1(والموثوقية  الملائمةليست بنفس أهمية خاصيتي 

وتمكن قابلية  ،التي يتم قياسها والتقرير عنها بالأسلوب نفسه من قبل منشآت أعمال مختلفة تكون قابلة للمقارنة

 ، وذلك عن طريق إيجاد العلاقة بينختلافاسبية من تحديد أوجه التشابه والإالمقارنة مستعملي المعلومات المح

  أو الأرقام بالنسبة للشركات المختلفة ونفس الشيء يقال عن المقارنة بين نتائج النشرات نوعين من المعلومات

  . القرارات الصحيحة في تخصيص الموارد بين البدائل المتاحة إتخاذلنفس المنشأة، وذلك بما يسهل عليهم 

ن على و ن قادر أنه يجب أن يكون المستخدمو وفي السياق نفسه يضيف مجلس معايير المحاسبة الدولي    

تجاهات وذلك من أجل تحديد بعض الإ ،عبر الفترات الزمنية المتشاđة الإقتصاديةمقارنة المعلومات المالية للوحدة 

المتعلقة بالمركز المالي للوحدة وأدائها كما يجب أن يكونوا قادرين على مقارنة المعلومات المالية لمختلف الوحدات 

على أنه من أهم ما  ،والأداء النسبي وكذلك التغيرات في المراكز المالية لتلك الوحداتوذلك لتقييم المركز المالي 

تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة هي إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم 

بما في ذلك الإفصاح عن السياسات  المالية وأي تغيرات وأثار هذه التغيرات وأن تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة

المحاسبية يساعد على تحقيق القابلية للمقارنة، كما أنه من غير المناسب للمنشأة أن تبقى على سياستها المحاسبية 

وموثوقية وبما أن المستخدمين يرغبون بمقارنة المركز المالي  ملائمةن وجدت سياسات بديلة أكثر إدون تعديل 

  . )2(ه من المهم أن تظهر القوائم المالية المعلومات المقابلة للفترات السابقة فإنعبر الزمن، فيه والأداء والتغيرات 

 : التوحيد-3-2-2

  إجراء المقارنة بين هايمكنحتى ق في التحضير لتلك المعلومات نفس الأساليب والطر يجب أن تتبع المنشأة   

 كالعالم، يعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية جاهدا على تضيق نطاق تل منشآت الأعمال في مختلف أرجاء
                                                

(1) FASB, SFAC, No. 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information, 1980, Par.46. 
   .64: ، ص2011معايير المحاسبة الدولية، ترجمة اĐتمع العربي المحاسبي القانوني، عمان، الأردن،  معايير الدولية،مجلس )2(
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حداث نوع من التوافق والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات إختلافات عن طريق السعي إلى الإ

  .المتعلقة بإعداد وتحضير المعلومات المالية

  :الثبات-3-2-3

  علومات المحاسبيةالطرائق والأساليب نفسها المعتمدة في قياس وتوصيل المإستخدام  وهي تعني الثبات على

عتبار الإ عينلتنويه عن ذلك لكي يتم أخذ ذلك ب فيجب اير، وإذا ما دعت الحاجة إلى أي تغيمن فترة لأخرى 

لأخرى أي ت المحاسبية من فترة السياساإستخدام  وتقتضي عملية المقارنة الثبات في ،)1(من قبل المستخدم

كذلك يجب الثبات في أسلوب عرض القوائم المالية من فترة لأخرى، وتضيف   ،تساق في تطبيق تلك السياساتالإ

والموثوقية أو   الملائمةالبنود ولا يسمح للمنشأة بتغير السياسات المحاسبية إلا في ظروف محددة تحقق خاصية 

  .)2( (8)وارد في معيار المحاسبة الدولي رقم  كمتطلبات لتشريع محلي أو متطلب لمعيار دولي وكما هو

   :)3(وقد حددت مضامين الثبات في إتباع النسق الواحد من الإجراءات والمعالجات بما يأتي           

 ؛عبر الزمن من دورة إلى أخرىتطبيق الإجراءات المحاسبية نفسها على الأحداث المماثلة في المشروع  -

 .عنصر من عناصر القوائم المالية القياس والإجراءات نفسها بالنسبة لكلتطبيق المفاهيم وطرائق  -

سبة والمتمثلة بسياسة الثبات لتزام بإحدى السياسات المهمة في المحالإإن تحقيق هذه الخاصية يستوجب ا

د تقارير مراقبي ، وتعد هذه السياسة ذاēا أحد المعايير الأساسية الخاصة بإعداتساق في تطبيق الطرائق المحاسبيةوالإ

لتزام المحاسب إأن  ، كماالحسابات، والتي يجب على مراقب الحسابات الخارجي مراعاēا عند تقديم التقرير النهائي

وجود :  )4(ما يأتي بسياسة الثبات في تطبيق الطرائق المحاسبية ليس مطلقا إذ يجوز أحيانا أن يغير بشرط توفير

  . أن يستمر في تطبيق الطريقة الجديدة، أثار التغير في القوائم المالية الإفصاح التام عنأن يتم و  ضرورة مقنعة للتغير

                                 
                                                

  .36: مرجع سابق، صقاسم محسن الحبيطي، يحيى زياد هاشم،  )1(
  .10: ، صمرجع سابقمحمد أبو نصار، حميدات جمعة، ) 2(
  .206-205: ، ص صرضوان حلوه حنان، مرجع سابق) 3(
  .296: مرجع سابق، ص النقيب،كمال عبد العزيز ) 4(
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   :الخصائص النوعية الخاصة بالمستخدمين للمعلومات -3-3

  :تعدد هذا النوع من الخصائص وسنذكره فيما يلي  

   :القدرة على الفهم -3-3-1

المستخدم المعلومات في إطار القرار الذي يتخذه وتعد المعلومات قابلة للفهم إذا ما قدمت يجب أن يفهم 

إذ تتطلب خاصية الفهم في المحاسبة تلخيص بيانات القوائم المالية لتمكينها من إفادة  ،في صيغة مفيدة وواضحة

لا تقابل متطلبات القياس والتقرير في  القراء متوسطي الوعي، ونتيجة لذلك يتم عرض المعلومات المالية المهمة التي

  .   التقارير المالية المرحليةو المراجعة  تقرير، م المالية ضمن القوائم التكميليةالقوائ

كما تتطلب هذه الخاصية قابلية المعلومات المحاسبية للفهم من قبل المستخدمين للمعلومات المحاسبية، 

عرفة في مجال المحاسبة وفي أعمال المنشأة المويفترض أن لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية مستوى معقول من 

قدمة في التقارير المالية المعلومات المحاسبية الم ، ولديهم الرغبة في بذل الجهد الكافي لدراسةالإقتصاديةونشاطاēا 

، إلا أن ذلك لا يعني عدم وضة بعيدة عن التعقيدات والصعوبةكما يجب أن تكون المعلومات المالية المعر   ،للشركة

 :ات المالية مثلعرض المعلومات المحاسبية المتعلقة بالعمليات والأحداث المعقدة كما في بعض عمليات الأدو 

القدرة ، كما أن )1(ولكن يجب أن تكون معروضة بشكل سهل وواضح ومفهوم ما أمكن ذلك قات الماليةالمشت

  . )2(على الفهم تتأثر من جانبين الأول مهارة وخبرة من يعد المعلومات فيما يتمثل الثاني بخبرة من سيستخدمها

   :القيود على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -3-4

إذ هناك كثير من  معظمنا يعلم بأننا لا نستطيع الحصول على كل الأشياء التي نرغب فيهان ألا شك 

كذلك الحال بالنسبة للحصول على معلومات بالخصائص التي  ،القيود والمحددات التي تحول دون حصولنا عليها

  :   ذكرناها آنفا إذ تخضع عملية توفيرها إلى عدد من القيود أو المحددات أبرزها ما يأتي

                                                
  .7: ص مرجع سابق،محمد أبو نصار، حميدات جمعة،  )1(
  .322: مرجع سابق، صمطر، محمد  )2(
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حيث يجب أن تكون المنافع  ة قيد تحضير ونشر المعلوماتتعد هذه الموازن :الموازنة بين التكلفة والمنفعة -

إلى أن التكاليف قد لا  الإشارة، ولا بد هنا من التكاليف المتكبدة للحصول عليها المرجوة من المعلومات تفوق

 ،غير الذين أعدت من أجلهم المعلومات آخرونتعود بالضرورة على أولئك المستفيدين منها وقد يستفيد منها 

فالمعلومات ) العائد/ ختبار التكلفة إ(ت أكبر من العائد المتوقع منها كذلك قد تكون تكلفة الحصول على المعلوما

داف مستخدمي القوائم المالية لا تعد معلومات مهمة وليس هناك ما يدعو إلى وثيقا بأه االتي لا ترتبط ارتباط

ختبار محدد للتكلفة والعائد هي أن المعلومات المحاسبية يجب عدم إالإفصاح عنها، أن القاعدة العامة فيما يتعلق ب

 الإفصاح عن تلك  المعلومةرة عند الشركة تتكبد خسا فإنإنتاجها وتوزيعها إلا إذا زادت منفعتها عن كلفتها وإلا 

ذه التكلفة ومن الناحية العلمية يشير إلى أن تحديد ه ،وذلك بسبب الإفصاح عن معلومات كلفتها تفوق منفعتها

  .أحياناوأن قياس منفعتها يكاد يكون مستحيلا وذلك لأĔا غير مؤكدة وغير قابلة للقياس  ليس بالأمر السهل

عرض الخاطئ للمعلومات المحاسبية الذي في ضوء الظروف حجم الحذف أو ال تعبر عن :الأهمية النسبية -

، يجعل من المحتمل أن الحكم الشخصي ضعيف يعتمد على معلومات يمكن أن تتغير أو تتأثر بالحذف أو المحيطة

  .العرض الخاطئ

أو يغير فيه تعد المعلومات مادية إذ أن وجودها أو حذفها يؤثر على الحكم الشخصي لمتخذ القرار  

صعوبة  توجد المعلومات من عدمهاوفيما يتصل بوجود أدلة ومقاييس للحكم على مادية  ،يجب أن تحدث فرقاو 

 .)1( وذلك لأن المادية تختلف بالحكم النسبي وبالأهمية النسبية

  : )2(في لتتمث النوعيةستخدام الخصائص محددات لإوتوجد عدة مشاكل و 

ة للمعلومات المحاسبية إذ لا يوجد توافق بين ملائمة المعلومات يالخصائص الرئيست التعارض بين إحتمالا -

ودرجة الوثوق đا أو أĔا موثوق đا ولكنها غير ملائمة، فأرقام التكلفة التاريخية تتمتع بدرجة عالية من الثقة 

                                                
 (1) Donald E. Kieso & Jerry J. Weygantd, op.cit, p 42. 

، الماليـة لـلأوراقة في سـوق العـراق دراسـة تطبيقيـ: المـالي وانعكاسـاته علـى اتخـاذ القـرار الاسـتثماري الإبـلاغدور المسـتثمرين في تقيـيم جـودة صـالح، عمـار عبـد السـتار ) 2(
  .44-43: ، ص ص2010، جامعة بغداد، رسالة ماجستير
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لأن تلك الأرقام ليس لها  الملائمةلخلوها من التحيز، إلا أن الأرقام التاريخية تتمتع بدرجة منخفضة من 

 ؛ارتباط أو تمثيل للواقع الفعلي

 المحاسبية ماتكالتعارض بين التوقيت الملائم والقدرة التنبؤية للمعلو  التعارض بين الخصائص الفرعية إحتمال -

ن السرعة في إعدادها غالبا إكذلك فقد تصل المعلومة في الوقت المناسب ولكنها لا تمتلك قدرة تنبؤية عالية،  

  ؛كتمال وعدم التأكدما تكون على حساب درجة الدقة والإ 

وتحليلها  ،قد تكون المعلومات المحاسبية ملائمة وموثوق đا إلا أنه تواجه مستخدمها صعوبة فهمها -

وصفة ، ةوعلى الرغم من أن المعلومات ينبغي أن تكون مفهوم مها في نموذج القرار الذي يواجههواستخدا

من  كبيرا ولكن هناك عددا ،الفهم هذه تعكسها خصائص السهولة والوضوح التي تتميز đا المعلومات المنشورة

ستيعاب وتعليم مختلفة وكذلك أهداف مختلفة ومتعددة مما يجعل من هذه إالمستخدمين يمتلكون مستويات 

ره الجهة التي تعد التقارير المالية مهمة عتباإ، الذي يقع على عاتقه بهمة صعبة للغاية بالنسبة للمحاسبالم

 .اسبية التي تحتويها تلك التقاريرالتوقيت بين الرغبات والصفات المتعددة والمتبادلة لمستخدمي المعلومات المح

 : المبادئ المحاسبية  -4

عمومية يتضمن المستوى الثالث من الإطار الفكري للمحاسبة المالية المبادئ المحاسبية والتي تعد قواعد 

لتوجيه التطبيق العملي فهي تحكم الطرق والإجراءات المتعبة في إثبات العمليات المالية وإعداد القوائم المالية 

مبدأ التكلفة التاريخية، مبدأ الإعتراف بالإيراد، مبدأ مقابلة الإيرادات : والتقارير المالية، وتتمثل هذه المبادئ في

  .بالمصروفات، مبدأ الإفصاح العام

  :التاريخية مبدأ التكلفة -4-1

 المؤسسة متقي فبمقتضاه التقييم، في المحاسبية النماذج عليها تعتمد التي المبادئ أهم أحد المبدأ هذا يعتبر

 صدقا أكثر تكون التاريخية التكلفة أن في المبدأ هذا أهمية وترجع حدوثها، تاريخ عند بقيمتها ذمتها المالية عناصر
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 التي الإقتصادية التقلبات الحسبان في تأخذ لا اĔأ رغم منها، التحقق ويمكن بموضوعية قياسها ويمكن وموثوقية

  .)1( السوقية أو العادلة بالقيمة التقييم عن للحديث الاĐ فتحت التي التضخم كظاهرة المؤسسة على تؤثر

  :)2(فأولا ،ستمراريةفرض الإمبدأ التكلفة من فرض الموضوعية و شتقاق إيتم 

 ؛فتراضيةإهي تستند إلى أحداث فعلية وليست قق، فإن التكلفة تقدم معلومات موضوعية قابلة للتح -

فتراض بدوره يسمح هذا الإ، و دة المحاسبية ستستمر في نشاطهاستمرارية المشروع يفترض أن الوحإإن فرض  -

  .التاريخية ستبعاد تطبيق أسس قياس أخرى غير أساس التكلفةإب

صلاحية مبدأ التكلفة و إستخدام  قيدا كبيرا على يمثل فرض ثبات وحدة القياس النقديمن ناحية أخرى 

تم تجاهل  القرارات، إذ تخاذفق التكاليف التاريخية يمكن أن ينتج أرقاما مضللة لا تصلح لإفالتقويم و  ،التاريخية

تكاليف الأصول المقتناة في تواريخ مختلفة في ظل تغير القوة الشرائية للنقود هي  فإنكذلك تغيرات أسعار الأصول و 

قتصادية في إفهي تكاليف تمثل وقائع  ،إظهارها في قائمة المركز الماليتكاليف لا يمكن جمعها مع بعضها البعض و 

  .الماليةلكنها لا تمثل الواقع الاقتصادي الحالي في تاريخ إعداد القوائم تواريخ مختلفة و 

إن تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية على تقويم الأصول يتطلب إثبات الأصل على أساس التضحيات   

هذا فق السعر التبادلي النقدي، و ت و التي تتحملها الوحدة المحاسبية في سبيل الحصول عليه، أي الإثبا الإقتصادية

  .)3(فالتكلفة وليست القيمة هي أساس الإثبات المحاسبي، قيمتهليس وفق قتناء الأصل و إبات وفق تكلفة لإثيعني ا

 إن تكلفة الأصل تمثل مؤشرا يعبر عن تقدير الإدارة للحد الأدنى لقيمة ما يساهم به الأصل في تحقيق  

 القواعد الاقتناء وفق فيما بعدتكلفة الأصل في تاريخ اقتنائه و  هكذا يتم تحديدو  ،المستقبليةالنقدية التدفقات 

  :)4(التالية

                                                
(1) Jean-Jacques Friedrich, Comptabilité Générale et Gestion des Entreprises –Comptabilité Financière, 5ème 
édition, Hachette Supérieur, Paris, France, 2007, p 56. 

  .257: ، ص1986 الرياض، ، دار المريخ للنشر،1ويجانت، المحاسبة المتوسطة، ججيري كيسو، دونالد  )2(
  .105: ، ص2006خليل عواد أبو حشيش، المحاسبة المتقدمة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، )3(
  .45: ، ص2005وآخرون، مبادئ المحاسبة المالية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، خليل الدلمي  )4(
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ساس المبلغ النقدي قتناء نقدا فيتم القياس المحاسبي على أإذا تم الإ :قتناءتكلفة الأصل في تاريخ الإ-

للأصل المتنازل إذا تم مقابل التبادل مع أصل آخر غير نقدي فيتم القياس على أساس القيمة العادلة ، و المدفوع

ة القياس على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة الواجب لتزام فيتمإإذا تم الاقتناء مقابل تحمل عنه، و 

قتناء مقابل الحصول على حق ملكية أو بدون مقابل فيتم القياس على أساس القيمة العادلة إذا تم الإ، و السداد

  .لنفس الأصل الذي تم الحصول عليه

ل يتم تجاهقتناء و الناتجة في تاريخ الإتعتمد التكلفة التاريخية  :قتناءلإاتكلفة الأصل فيما بعد تاريخ -

ؤثر على طاقته إن التغيرات في أسعار الأصل لا ت فمن وجهة نظر المحاسبة ،قتنائهإتغيرات أسعار الأصل بعد تاريخ 

  .ستفادة منها مستقبلاالكامنة الممكن الإ

  :مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات -4-2

خلال قتصادي للمنشأة الذي يقتضي قياس نتيجة النشاط الإبدأ من فرض الدورة المحاسبية يشتق هذا الم

  .)1( خارج المشروعتخدمي البيانات المحاسبية داخل و تقديم قائمة الدخل إلى مسفترات قصيرة دورية منتظمة و 

مقابل نقدية، كما تكون أو أصول أخرى ) سلع أو خدمات( وتتحقق الإيرادات عندما تتم مبادلة منتجات       

قابلة للتحقق عندما تكون هذه الأصول المملوكة قابلة للتحويل إلى نقدية أو مطالبات نقدية، وذلك عندما تكون 

 يهيومن البد، )2(هذه الأصول قابلة للبيع أو التداول في سوق نشط وبأسعار محددة وبدون تكلفة إضافية معنوية

 تخضع لتسويات، أي رادات الدورية تحسب على أساس الاستحقاق الدوريالإيكلا من النفقات الدورية و أن  

  .تحقاتبالمسجردية 

  :وتقوم فكرة المقابلة على معادلة الربح التالية  

  إجمالي مصروفات الفترة –إجمالي إيرادات الفترة ) = الخسارة ( الربح 

                                                
  .134: ، ص2006ريتشارد شرويدر وآخرون، نظرية المحاسبة، تعريب خالد على أحمد كاجيجي، إبراهيم ولد محمد الفال، دار المريخ للنشر، الرياض،  )1(
  .80: مرجع سابق، صويجانت، جيري كيسو، دونالد   )2(
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أن تحديد الإيرادات والمصروفات خلال وتتم هذه المقابلة عبر قائمة تسمى قائمة الدخل، وتجدر الملاحظة   

عادة سنة يتم على أساس الإستحقاق وليس على الأساس النقدي، ويعني أساس الإستحقاق الإعتراف  فترة زمنية

بالإيرادات الخاصة بالفترة المحاسبية، سواء كانت تلك الإيرادات المقبوضة أم مستحقة القبض، وكذلك الأمر 

  .)1(س الفترة المحاسبية سواء كانت مدفوعة أو واجبة الدفعبالنسبة للمصروفات على أسا

  :الإعتراف بالإيراداتمبدأ  -4-3

وأشكالها القانونية بإنتاج السلع والخدمات لغرض الحصول تقوم منشآت الأعمال على إختلاف أنواعها 

الإنتاج وتقديم على إيرادات بشكل مستمر، وفي شكل دورات متعاقبة ومتوازية تبدأ بالنقدية ويليها أنشطة 

الخدمات ثم الحصول على النقدية ثانية، وخلال هذه الدورات تظهر الحاجة على توزيع الإيرادات والإعتراف 

  .بالأرباح بين الفترات المالية المختلفة

يراد يتحقق عند نقطة البيع للغير، لإولقد إتفق المحاسبون على قاعدة تقليدية للإعتراف بالإيراد وهي أن ا

فإن الربح ايضا يتحقق بالبيع الفعلي للغير، ومن ثمة لا يجوز أن تقوم البضاعة المخزونة الباقية في آخر الفترة وبذلك 

بثمن يزيد عن تكلفتها، أي لا يجوز الإعتراف بأرباح لم تتحقق بعد، وهذا هو المبدأ المقبول عموما عند إعداد 

   . )2(أو خسارةالقوائم المالية وتحديد نتيجة نشاط المنشأة من ربح 

  :الإفصاح التاممبدأ  -4-4

يتطلب الإفصاح حيث  ،المناسبالصادق و حول ضرورة توفر الإفصاح التام و  هناك إجماع عام في المحاسبة

 الإقتصاديةتعد القوائم المالية الدورية الموجهة إلى عامة المستخدمين بشكل يعكس بدقة الأحداث التام أن تصمم و 

 كافية لجعل هذه القوائم  ويجب أن تتضمن هذه القوائم المالية معلومات ،التي أثرت على المنشأة خلال الدورة

  ، سواء في ن معلومات جوهرية أو ذات منفعةيتطلب عدم حذف أو كتماوهو مضللة للمستثمر، وغير  مفيدة

                                                
  .61: ، ص2004رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوزالدين أبو جاموس، أسس المحاسبة المالية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  ) 1(
  .60: المرجع السابق، ص) 2(
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)1(إضافية للقوائم الماليةالقوائم المالية أو في الملاحظات عليها أو في جداول أو قوائم صلب 
.  

رة العديد من المنظمات المحاسبية المشرفة على الممارسة المهنية في الحياة العملية على ضرو  تلقد أكدو 

الإفصاح الشروط الواجب توفرها لتلبية متطلبات مراعاة مبدأ الإفصاح التام، وأصدروا مجموعة من التعليمات و 

 آراء هيئة المبادئ المحاسبية ذلك عبرالأمريكي للمحاسبين القانونيين و أهم هذه المنظمات هي المعهد و  ،التام

  .)2(البورصةو  الإستثماراتكذلك تعليمات لجنة بيانات هيئة معايير المحاسبة المالية و و 

الأعمال  ونتائج المالي المركز عن المعلومات كافة ةللمؤسس المالية التقارير تقدم أن المبدأ هذا يعني

 من يعتبر وعرضها، فالإفصاح إعدادها في المتبعة المحاسبية السياسات وكذا مالكيها حقوق في والتغيرات والتدفقات

 الإعتماد ويقود المالية، القوائم تظهرها التي المحاسبية المعلومات قيمة إثراء في تساهم أن يمكن التي المحاسبية المبادئ

 إنتاج حول تدور قد المالية، القوائم مستعملي لمختلف خدمة إضافية مالية كشوف إعداد إلى المبدأ هذا على

  .)3(المالية الذمة عناصر لبعض القيمة الحقيقية إظهار أو للأسعار العام المستوى في التقلبات حول معلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 61: ، صمرجع سبق ذكرهرضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوزالدين أبو جاموس،  )1(
  . 237: رضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي من المبادئ إلى المعايير، مرجع سابق، ص )2(
  .29: ، ص2003/2004عبد الوهاب نصر علي، مبادئ المحاسبة المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  )3(
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  :خلاصة المبحث الثاني  

جتماعي متطور يواكب التغيرات التي تطرأ على اĐتمع لأن المعلومات المالية علم إ ر المحاسبةاعتبيمكن إ

القرارات، وهي تؤدي دور فعال حيث تعمل على حصر العمليات المالية التي تقوم đا  إتخاذالمحاسبية هي أساس 

لى مستخدميها الشركات إضافة إلى معالجة هذه البيانات الأساسية وتحويلها إلى معلومات تقوم المحاسبة بإيصالها إ

  . من خلال التقارير المالية

تلبية لإحتياجات المستخدمين على  ذلكوتنبع ضرورة إستخدام المحاسبة من الحاجة الملحة للمعلومات و 

ولقد تطورت المفاهيم والأسس عبر الزمن وشكلت المبادئ المحاسبية الأربعة إختلافهم لمساعدēم في إتخاذ القرار، 

تسجيلهم لمختلف العمليات المالية والإفصاح عن آثارها في القوائم وم بتوجيه المحاسبيين في لتق ،المتعارف عليها

الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية والتي تستخدم في إتخاذ القرارات على وذلك من خلال مجموعة من المالية، 

   .شتى أنواعها
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  في صياغتهاالإجراءات المعتمدة المعايير المحاسبية و : ثالثالمبحث ال

المحاسبة في اĐتمع من خلال ما تقدمه من معلومات محاسبية ضرورية في  ؤديهللدور الهام الذي ت تأكيدا

فقد سعت الكثير من دول العالم إلى تنظيم السياسة المحاسبية  ،الإستثماريةولاسيما اĐالات العديد من اĐالات 

الخاصة đا عن طريق إصدار المعايير المحاسبية لكي تحكم العمل المحاسبي وتكون بمثابة إرشادات مفيدة في التطبيق 

لمصلحة في ويتم بموجبها إعداد التقارير المالية التي يعتمد عليها حملة الأسهم والآخرين من أصحاب ا ،العملي

 .الإستثماريةسيما القرارات ولا ،القرارات الصائبة إتخاذفي  الإقتصاديةالوحدات 

  :تطور المعايير المحاسبية من المنظور التاريخي -1

والقانونيــة والسياســية  الإجتماعيــةو  الإقتصــاديةتتعــرض البيئــة الــتي تعمــل فيهــا المحاســبة للتغــير في الظــروف      

هذه التغيـيرات تنشـأ  فإنوتؤدي تلك التغييرات إلى تغيير ما يحتاجه مستخدمو التقارير المالية من معلومات ولذلك 

ــ إخــتلافالحاجــة إلى معــايير محاســبية جديــدة في القيــاس والإفصــاح و  تم الإفصــاح في كميــة ونوعيــة المعلومــات الــتي ي

حـــدة ا الإطـــار تســـلط الباحثـــة الضـــوء علـــى تطـــور المعـــايير المحاســـبية في المملكـــة المتوفي هـــذ ،عنهـــا في تلـــك التقـــارير

  .لمحاسبة الدوليةفضلا عن تطور معايير ا ،والولايات المتحدة الأمريكية

  :المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة تطور -1-1

إلى  وقـد صـدرت الفكـر المحاسـبي والممارسـة المهنيـة ق،المملكة المتحـدة بتاريخهـا العريـتتميز مهنة المحاسبة في 

  .)1(وغيرها من المستعمرات البريطانية ستراليا وكندا والولايات المتحدةأ

 وتعود بداية تأثيرات في بريطانيا ـعلى أنشطة الشرك اسبة الأكثر تأثيراــات ومهنة المحـويعد قانون الشرك

وقد طرأ ، يا على تطوير المعايير المحاسبيةحيث حفز وضع هذا القانون في بريطان 1845الشركات إلى سنة قانون 

لرابع والسابع ليشمل على مضامين التوجهين ا 1981خرها في سنة آمن التطورات كان  على هذا القانون سلسلة

ملزمة فيما يختص بشكل بي الرابعة والتي أضافت قواعد و تحاد الأور تم تطبيق تعليمات الإوقد  ،بيةو للمجموعة الأور 
                                                

  .110 :، ص2004 ،الرياض ،دار المريخ للنشر ،ترجمة محمد عصام الدين زايد ،المحاسبة الدولية ،فروست كارون ،تشوي فردريك )1(
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القوائم المالية والمبادئ المحاسبية وكذلك المصطلحات الأساسية المستخدمة من قبل الشركات العامة والخاصة ونتيجة 

فقد عدل هذا القانون  1989أما في عام  ،ئم المالية لأول مرة في بريطانيالذلك توحدت أشكال ومضامين القوا

.                     )1(القطاع الخاصإلى عملية توحيد المعايير  مسألة توحيد القوائم المالية وأوكل بيو تحاد الأور ا لتوجيهات الإوفق

ثم  ســكتلنداأنشــاء جمعيــة المحاســبين بــأدنبرة في إحيــث تم  1854نشــاء أول هيئــة محاســبية إلى عــام إويعــود 

ــة إلىإنشــاء إتبعــه  ين القــانونيين في أن تم إنشــاء معهــد المحاســب تحــادات وهيئــات مهنيــة في أكثــر مــن مقاطعــة بريطاني

الذي صدر عنه نشرات في شكل توصيات حول المبادئ المحاسـبية بلغـت  1880عام   (ICAEW)نكلترا وويلز إ

وقــــد كــــان لتلــــك ، )2( 1969– 1942توصــــية في مجــــالات مختلفــــة مــــن الممارســــة المحاســــبية وللمــــدة مــــن ) 29(

  :)3(قاط الضعف منهاإليها أعلاه بعض نالتوصيات المشار 

 ؛المعهدفي تصدر كمرشد للأعضاء لم تكن هذه التوصيات إلزامية حيث كانت  -

مثلـــت تلـــك التوصـــيات وصـــفا للتطبيقـــات الجاريـــة في حينهـــا ولم تصـــدر كنتيجـــة للبحـــوث الميدانيـــة حـــول  -

 ؛داف المحاسبيةالأه

       .المستخدمة في التطبيق العمليات وعدم التجانس في الطرائق المحاسبية ختلافلم تقلل من الإ -

نتقادات التي وجهت لتلك التوصيات ولاسيما كثرة الخيارات التي شملتها فقد تم تشكيل وبالنظر لكثرة الإ         

 (ASC)سم لجنة المعايير المحاسبية إوالتي سميت فيما بعد ب 1969عام  (ASSC)لجنة توجيه المعايير المحاسبية 

وكان الهدف الرئيسي لتكوين هذه اللجنة  ،حيث شكلت نقطة البداية لتطوير المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة

هنية نضمت إلى اللجنة أعلاه المعاهد المإوقد  ،والتنوع في الممارسات المحاسبية ختلافهو تضييق مجالات الإ

وتضم ) CCAB(نة الاستشارية للمجالس المحاسبية وسميت بعد ذلك باللج 1976 الأخرى في بريطانيا في عام

واتحاد المحاسبين القانونيين المعتمدين  (ICAEW) بين القانونيين في انكلترا وويلزهذه اللجنة كل من معهد المحاس

                                                
)1( Hoyle  Joe , B. & Others, Advanced Accounting Updated, 6th ed, Mc Graw – Hill Irwin, 2001, p 544. 

  .47- 46ص ص  ،2001 ،عمان ،ليةالعلمية الدو  دارال ،بةمدخل نظرية المحاسـ تطور الفكر المحاسبي ،رضوان حلوة حنان )2(
)3( Glautier M. W. E & Underdown, B., Accounting Theory and Practice, Pitman Publishing, 1991, p p 63-64. 
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(ACCA)  ومعهد المحاسبين القانونيين في اسكتلندا(ICAS)  والمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين(CIMA) 

وتعد ،  (ICAI)يرلنداإالمحاسبين القانونيين في وأخيرا معهد  (CIPFA)والمعهد القانوني للمالية العامة والمحاسبة 

مقّرة ومعتمدة من قبل ست هيئات  (SSAP)إصدارات هذه اللجنة في شكل بيانات بمعايير التطبيق المحاسبي 

بيانا بمعايير ) 25(اللجنة  هذا وقد أصدرت، اعتراض على تلك البيانات وتعديلهمحاسبية يكون لها حق الإ

وبالرغم من الجهود التي بذلتها اللجنة المشار إليها أعلاه في مجال ، 1990 – 1971التطبيق المحاسبي للمدة من 

وأسلوب عملها  صياغة وتطوير المعايير المحاسبية إلا إĔا كانت تعاني من بعض نقاط الضعف الممثلة في تشكيلها

  :تيتمثل أهمها بالآ

 ؛عضائها وعدم تفرغهم التام للعملكثرة عدد أ -

 ؛ستخدام الحلول الوسطى في وضع المعايير المحاسبية وتطويرهاإالتباطؤ و  -

                     .يات ليس لها صفة الإلزاممن قبل البعض مجرد توصيث الإلزام فقد عدت الجودة الضعيفة لمعاييرها من ح -

الــذي أوصــى بإحــداث تغيــيرات مهمــة في  1988في عـام  Dearingوبنـاء علــى مــا ســبق تم إصــدار تقريــر    

   :)1(حيث تضمن التقرير هذا على الآتي عملية وضع المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة

يمتلـك صـلاحية صـياغة وتطـوير المعـايير المحاسـبية دون الرجـوع ستبدال لجنة المعايير المحاسبية đيكل جديـد إ -

 ؛ية التي سبق الإشارة إليهاإلى الهيئات المحاسب

رقابة السياسة  ةيتم تمثيل الهيكل بعدد من اĐالس واللجان وهي مجلس إعداد التقارير المالية وعليه مسؤولي -

 التقارير المالية للإشراف على  ولجنة مراجعة عملية إعداد ،دار المعايير وتطويرهاويمتلك صلاحية إصالكلية 

  ؛ارئة وإيجاد الحلول المناسبة لهاالمشكلات المحاسبية الطومواجهة ، تابعةالم

 يتم بموجب القانون فرض العقوبات على الشركات التي لا تتماشـى إجراءاēـا مـع الإصـدارات ذات الصـلة -

 واللجوء ويمكن للجنة مراجعة إعداد التقارير المالية أن تتحرى حالات الخروج عن معايير المحاسبة ،بالمعايير

                                                
)1( Pizzy Alan, Accounting and Finance – A firm Foundatin, 3rd ed , Cassell Publishers Ltd , 1993, p p293-294.  
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 .إلى المحكمة لإجبار الشركات على تعديل قوائمها المالية وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية الصادرة 

يــدة في عمليــة وضــع وتطــوير بدايــة جد 1990في أيلــول عــام  وقــد مثــل تشــكيل مجلــس المعــايير المحاســبية     

ة علـى وضـع تلـك المعـايير نخفـاض التـأثير المباشـر لمهنـة المحاسـبإحيـث أدى إلى  ،المعايير المحاسبية في المملكـة المتحـدة

عن سبعة أعضاء يعملون بتفـرغ فضلا  ،رغين للعمل بشكل تامرئيسا ومديرا فنيا متف لساĐهذا ويمتلك ، وتطويرها

كمـــا أن لـــه درجـــة مـــن الـــدعم الحكـــومي مـــن خــلال الســـلطة القانونيـــة الـــتي تضـــمنها قـــانون الشـــركات لســـنة   جزئــي

ــة مســتقلة  في مجلــس إعــداد التقــارير الماليــة لأعلــى الممثــلاويتبــع مجلــس المعــايير المحاســبية اĐلــس  ،1989 وهــو هيئ

ت الماليـة وهـو يقـوم بتـوفير التمويـل المناسـب يتكون من مجموعة مـن الأعضـاء البـارزين في المهنـة والصـناعة والمؤسسـا

  .   )1(الصلةفضلا عن مهمة وضع السياسة العامة ذات  Đلس المعايير المحاسبية 

سـنة  زبر ، 2002 – 2001 بين عامي الولايات المتحدة الأمريكيةجتاحت إĔيارات المالية التي وبعد الإ

مـــع هيئاتـــه  لـــساĐتـــولى و  ،والتـــدقيق في المملكـــة المتحـــدةســـبة مفهـــوم حوكمـــة الشـــركات وتعزيـــز مهنـــة المحا 2003

ويمثـل ها، ام ومراقبـة تنفيـذفضـلا عـن مهمـة إلـز  ،مهام صـياغة وتطـوير المعـايير بمـا ينسـجم ومعـايير الحوكمـة التشغيلية

  :تطور المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة) 1-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .112: مرجع سبق ذكره، ص ،فروست كارون ،تشوي  فردريك )1(
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  طور المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة ت: ) 1- 2( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 :تطور المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية -1-2

 ،نعكست على التطبيقات المحاسبيةإ والقانونية والسياسية التي الإجتماعيةو  الإقتصاديةاستجابة للتغييرات 

وقد تطورت عملية وضع  ،الأمريكية في الولايات المتحدة تطورت مبادئ وإجراءات المحاسبة عبر مئات السنين

 إذ عملت عدة جهات على تطوير المعايير المحاسبية ،غضون الخمس والسبعين سنة الماضيةالمعايير المحاسبية في 

ة منظم هذا الأخير ويعد، (AICPA) وأول من بدأ đذا العمل هو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيينهناك 

  لجنة المعايير المحاسبية
  

معهد المحاسبين 
القانونين في 

انكلترا 
ICAEW 

اتحاد المحاسبين 
القانونين 
المعتمدين 
ACCA 

المعهد القانوني 
للمحاسبين 
الإداريين 
CIMA 

المعهد القانوني 
للمالية العامة 
والمحاسبة 
CIPFA 

معهد 
المحاسبين 
القانونين في 

 ICAIايرلندا 

معهد المحاسبين 
القانونين في 

 ICASاسكتلندا 

  اللجنة الاستشارية للمجالس المحاسبية 
CCAB 

 :انضمت إلى :شكلت

 مجلس ولجان 

 :ــ باستبدلت 

  :ــــ بممثلة 

لجنة مراجعة إعداد 
 FRRPالتقارير المالية  

مجلس المعايير 
 ASBالمحاسبية 

مجلس إعداد التقارير المالية  
FRC 

قوة مواجهة المهمات 
 UITFالعاجلة 

رقابة السياسة الكلية في وضع المعايير 
المحاسبية وتطويرها وتوفير التمويل 

  المناسب لمجلس المعايير 

  
إصدار المعايير 

 المحاسبية وتطويرها 

  
الإشراف على متابعة عملية 

 إعداد التقارير المالية 

مواجهة المشكلات المحاسبية  
الطارئة وإيجاد الحلول 

 المناسبة لها 

 :مھمتھ

  الشكل من إعداد الباحثة
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تم تأسيسه في عام  ،)1(ق في الولايات المتحدة الأمريكيةبممارسة مهنة المحاسبة والتدقيمهنية للمحاسبين اĐازين 

وهو  ،ول معايير الأداء والسلوك المهنيويمتلك تأثيرا على الهيئات المحاسبية الأخرى ومصدرا للتعليمات ح 1887

وقد لاحظ المعهد ، نفوذ واسع هناك الكبرى والتي لهايضم في تشكيلته الأعضاء البارزين في مجال شركات المحاسبة 

ات في التطبيقات المحاسبية المستخدمة في معالجة العمليات المالية وانعكاس ختلافالمذكور منذ بداية تأسيسه الإ

هتماما خاصا في تطوير المبادئ إذلك على نتائج تلك العمليات وأثارها في تضليل اĐتمع المالي وقد أهتم المعهد 

وذلك بسبب تفشي أساليب محاسبية  ،الكبرى في الثلاثينيات الإقتصاديةنتهاء الأزمة إسيما بعد المحاسبية ولا 

  .                            )2( لمستخدمي المعلومات المحاسبيةمضلله 

Ĕيـــار أســواق رأس المــال في الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة وحـــدوث الركــود الاقتصــادي في عـــام إفقــد حفــز 

وكان أحد أسباب هذه الأزمة  ،عاما وضع معايير محاسبية تعتمد على المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عملية 1929

كتمــال المعلومــات المحاســبية وقابليتهــا للفهــم لــدى حــاملي الأســهم بســبب إتبــاع أســس محاســبية إقــد تمثــل في عــدم 

رتفـاع إماليـة متضـخمة في القيمـة ممـا أدى إلى مختلفة من قبل الشركات العاملة هنـاك والـتي قـادت إلى إعـداد تقـارير 

.                                                 )3(لإفصــاح المحاســبي في تلــك التقــاريرفضــلا عــن عــدم كفايــة ا ،هم عــن القيمــة الحقيقيــة لهــاالقيمــة الســوقية للأســ

وهـي تعـد بمثابـة وكالـة حكوميـة ذات  1934نشاء هيئة تداول الأوراق المالية في عـام إوقد أسفر ما سبق عن      

 غرسالكونتنظيم خاص ومستقل تتكون من خمسة أعضاء متفرغين يعينهم رئيس الولايات المتحدة ويعتمد تعيينهم 

ـــة ، الأمريكـــي ـــة مصـــالح المســـتثمرين مـــن خـــلال ضـــمان الإفصـــاح الشـــامل في التقـــارير الماليـــة وēـــدف الهيئ إلى حماي

عــن إصــدار مختلــف القــوانين المتعلقــة  لةؤو مســوتكــون  ،ا تلــك المدرجــة في الســوق الماليــةمللشــركات المســاهمة ولاســي

ولهذه  ،الشركاتوتداول الأوراق المالية في البورصات لضمان تقديم تقارير مالية صادقة من قبل تلك  الإستثماراتب

نقلـت هـذه المهمـة إلى القطـاع الخـاص   مـع أن الهيئـة كانـت ،تباعهـاالهيئة صلاحية وضع المعايير المحاسـبية والإلـزام بإ

                                                
)1( Stice  James  & Others , Intermediate  Accounting, 16th ed , South Western Thomson, 2007, p 12. 

  . 26: ، ص2001 ،عمان ،الثقافة للنشر والتوزيعلية ودار الدار العلمية الدو  ،الطبعة الأولى ،نظرية المحاسبة ،حمدان مأمون، القاضيحسین  )2(
)3( Spiceland David & Others , Intermediate Accounting Updated, Second Edition , Mc Graw – Hill, 2001, p9 . 
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، عــدد مــن التشــريعات المحاســبية في سلســلة النشــرات المحاســبيةقــد أصــدرت الهيئــة و ، 1938بصــورة كاملــة في عــام 

  .ونشرات إعداد التقارير المالية والتي تتضمن قواعد إعداد التقارير المالية ونشرات هيئة المحاسبة

التابعـــة للمعهـــد الأمريكـــي للمحاســـبين القـــانونيين  1939في عـــام  المحاســـبيةلجنـــة الإجـــراءات  تم تشـــكيل

وقامــت بإصــدار العديــد مــن النشــرات في  ،عنيــت بإعــداد المعــايير المحاســبية حيــث مثلــت أول جهــة أو هيئــة خاصــة

والــتي تناولــت مشــاكل محاســبية معينــة  1959  – 1939نشــرة للمــدة مــن )  51( مجــال المحاســبة وبلــغ عــددها 

تســاق في وعــدم الإ خـتلافوكــان الغـرض مــن تشـكيلها هــو تضـييق مجــالات الإ ،كل الإبــلاغ المـاليضـلا عــن مشـا ف

  .  )1(ضع إطارا نظريا للمحاسبة الماليةالتطبيقات المحاسبية إلا أن هذه اللجنة لم تستطع و 

في تنفيـــذ أعمالهــــا وفي طريقـــة صــــياغتها تبــــاطؤ نظـــرا للنتقــــادات يجـــة لمــــا ســـبق تعرضــــت اللجنـــة إلى الإونت    

اللجنـة كـانوا  إلى جانـب أن أعضـاء ،تكـن تعتمـد البحـث العلمـي بشـكل كـافوإصدارها للمعايير المحاسبية التي لم 

،  لذلك فضلا عن عدم كفاية الملاك الوظيفي من حيث العدد وخضوعهم للتغيرات المستمرة يعملون بشكل جزئي

هد الأمريكي للمحاسـبين القـانونيين لتشـكيل لجنـة أخـرى بـدلا مـن لجنـة الإجـراءات شتدت الضغوط على المعإ فقد

  ،مهامــه في وضــع المبــادئ المحاســبية نصــبتإتم تشــكيل مجلــس المبــادئ المحاســبية الــذي  1959وفي عــام  ،المحاســبية

  .)2(اق فيهاتسالإ وعدم ختلاففضلا عن تحديد الممارسات المحاسبية وتضييق مجالات الإ

ــة المحاســبة وممثلــين عــن الوقــد  نشــاط قــدم مجلــس مبــادئ المحاســبة الــذي يضــم في عضــويته أعضــاء مــن مهن

واحـد وثلاثـين رأيـا وأربعـة بيانـات ومختلـف )  1973  – 1959( طيلة مدة عملـه  ،الصناعي واĐتمع الأكاديمي

الــذي أصــدره اĐلــس في عــام  (4)ويعــد البيــان رقــم  ،لكثــير مــن مشــاكل التطبيــق المحاســبيالتفســيرات الــتي تناولــت ا

إلا أن هذا اĐلس قد تعرض أسـوة  ،لمحاسبة المالية وإعداد التقاريرالبداية في طريق وضع الإطار النظري ل 1970

وعــدم التجــانس في التطبيــق المحاســبي  خــتلافنتقــادات كثــيرة لفشــله في تضــيق مجــالات الإإباللجنــة الــتي ســبقته إلى 

  .لمحاسبة المالية وإعداد التقاريرضع الإطار النظري لوكذلك لعدم قدرته على و 
                                                

)1( Spiceland David & Others, IBID, p10. 
 )2( Kieso Douglas, W. & Others, Fundamentales of Intermediate Accounting –Study Guide, John Wiley & Sons, 

2003, p2 . 
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هــدفت الأولى  ،True bloodولجنــة  Wheatلجنـة تشــكيل لجنتـين همـا  1971نتيجـة لمـا سـبق تم في سـنة 

ــة اĐلــس الســابق وطريقــة وقــد صــدر تقريــر هــذه اللجنــة في عــام  ،عملــه وتحديــد التغيــيرات المطلوبــة إلى دراســة تركيب

وعة من التوصيات حول إلغـاء أو حـل مجلـس مبـادئ المحاسـبة وتأسـيس مجلـس معـايير المحاسـبة متضمنا مجم 1972

حــول  1973وقــد صــدر تقريرهــا في عــام  لى دراســة أهــداف القــوائم الماليــةهــدفت اللجنــة الثانيــة إفي حــين  ،الماليــة

إلى أحـد أهـم المشـاريع الـتي قـام عد خطوة أولية في تطوير الأهداف حيـث قـاد يتحديد أهداف القوائم المالية والذي 

ه بضــرورة للمحاســبة ومطالبتــ فــاهيميالموالمتمثــل في وضــع الإطــار  1978في عــام  ا مجلــس معــايير المحاســبة الماليــةđــ

مـن  1973مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة الـذي أنشـأ عـام ، ويتكـون سـتمرار تطـوير المعـاييربذل المزيد من الجهـود لإ

ثنين من الصناعة وثلاثة من المحاسبين المهنيين وهؤلاء الأعضـاء إخر من الحكومة و آاديمي و سبعة أعضاء أحدهم أك

 د تولى اĐلس أعلاه كجهة مسـتقلةوق ،حتفاظ بوظائفهم السابقةالإ متفرغين للعمل بشكل تام وليس لهم الحق في

ــة المحاســبية فقــط ولــيسقتصــاد ككــل المحاســبية الــتي تســتجيب لحاجــة الإ عمليــة وضــع وتطــوير المعــايير  ،لحاجــة المهن

المعنيـة مثـل وكذلك أخذ وجهات نظر اĐتمع في المعايير التي يتم وضعها من خلال إعطاء الفرصة لكافـة الأطـراف 

  .)1(رأيها واعتماد التغييرات اللازمةت المهنية والمحاكم والشركات والمصالح الحكومية لإبداء آوالمنش ،الأفراد

  :(FASB)هيكلية مجلس معايير المحاسبة المالية ) 2-2( ويوضح الشكل رقم

  

  

 

 

  

  

                                                
)1( Shroeder Richard G. & Others , Financial Accounting Theory and Analysis (Text , Reading and Cases) , 8th ed, 

Wiley, 2005, p 15. 
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  تأثير                                           
                                       

  
  تأثير                                                                                               

  
  

  
أخـرى بمعـايير المحاسـبة  وقـد تضـمنت النشـرات الـتي أصـدرها اĐلـس أعـلاه قـوائم بمفـاهيم المحاسـبة الماليـة و 

في الولايــات  الإقتصــاديةونتيجــة للتطــورات الســريعة في النشــاطات ، إلى جانــب التفســيرات و النشــرات الفنيــة الماليــة

للتطــرق  مجموعــة لدراســة القضــايا المســتعجلة 1984المتحــدة الأمريكيــة أنشــأ مجلــس معــايير المحاســبة الماليــة في عــام 

وتضــم هــذه اĐموعــة في عضــويتها محاســبين قــانونيين وممثلــين عــن  ،لهــاللمشــاكل المســتجدة وإيجــاد الحلــول الســريعة 

  .                                              )1(اليةل عن هيئة تداول الأوراق المالشركات وممث

المتعــاونين  أحــدك يعــد وبـذل ،أول خطـة إســتراتيجية للأنشــطة الدوليــة 1991في عــام ولقـد وضــع اĐلــس 

ــة معــايير المحاســبة أشــتراكه مــع واضــعي المعــايير في إالرئيســين الــدوليين ب ســتراليا وكنــدا والمملكــة المتحــدة وكــذلك لجن

  .  نفصال وربحية السهملإفصاح عن الإالدولية لوضع معايير متناسقة في بعض القضايا المهمة مثل ا

  :ة في الولايات المتحدة الأمريكيةتسلسل وضع المعايير المحاسبي)  3-2(ويوضح الشكل رقم  

  

                                                
 ،8العــدد  ،مجلـة كليـة الرافـدين الجامعـة للعلـوم ،المعتقـدات ومعـايير الإبـلاغ المـالي في الولايـات المتحــدة وأثرهـا في المعـايير الدوليـة ،حـويش عـلاوي ،محمـد الشـجيري (1)

  .25 :، ص2001العراق،  ،السنة الخامسة

  (FASB ) المالية هيكل مجلس معايير المحاسبة): 2-2(الشكل رقم   )4 ( شكل رقم 

  المعهد الأمريكي
 للمحاسبين القانونيين 

  مؤسسة المحاسبة
 المالية

المجلس الاستشاري لمعايير 
  المحاسبة المالية 

 )عضو تقريبا  20( 

مجلس معايير المحاسبة 
 )أعضاء  7( المالية 

  لجنة المهام الخاصة
                لمجلس المعايير

 هيئة إدارية  هيئة البحث

 تعیین

 تعیین

Source: Belkaoui Ahmed Riahi, Accounting Theory, 4th ed, Thomson Learning, USA, 2000, p130. 

 ن وتمویل یتعی
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الـذي قـانون الولعل الإصدار الذي كان له الأثر البارز في تطوير عملية صـياغة المعـايير المحاسـبية الأمريكيـة هـو 

حيث يؤكد البعض على أن هذا القانون يعد الأكثر أهمية من بـين التشـريعات الـتي  ،2002سنة جويلية أصدر في 

أثــرت في صــياغة المعــايير والإفصــاح المــالي وممارســات الشــركات المســاهمة منــذ إصــدار القــوانين الخاصــة بالأســهم في 

خترقـت إزمـات المحاسـبية الـتي سـتجابة للأإوقـد جـاء هـذا القـانون  ،الأمريكيـة في بدايـة الثلاثينيـات الولايات المتحدة

  .)1(نشورة من قبل الشركات الأمريكيةمصداقية المعلومات المحاسبية الم

فقد تناول القانون المذكور بشكل مباشر أو غير مباشر بعض نقاط الضعف في حوكمة الشركات 

وطلب إجراء  ،موذج المتبعنساعدة في إعادة بناء الثقة في القترح الوسائل التي يمكن من خلالها المإالأمريكية و 

                                                
)1 (  Mehro Madhav, Sarbanes Oxley-Ushering An Extra-Ordinary Age of Transparency , Corporate Governance - 

International Journal For Enhancing Board Performance-, Vol. 5, No.2, 2005, p3. 

 ةتسلسل سلطة وضع المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكي)  3-2( شكل رقم 
 

 Congressالكونكرس 

  ( SEC )هيئة تداول الأوراق المالية 

 Private Sectorالقطاع الخاص 

  ) (FASB مجلس معايير المحاسبة المالية 
1973 - Present 

  ( APB ) مجلس المبادئ المحاسبية
1959 - 1973 

  ( CAP )لجنة الإجراءات المحاسبية 
1939 - 1959 

قوائم معايير المحاسبة المالية والمفاهيم 
 المحاسبية والتفسيرات والنشرات الفنية

 المحاسبة  أراء مجلس مبادئ    
  والتفسيرات

 نشرات البحث المحاسبي

 ینیتع

 أشراف

 ــڊممثل 

 إصدارات إصدارات إصدارات

Source: Spiceland & Others, Ibid , 2001 , p: 11. 
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ولاسيما تلك المرتبطة بحوكمة  ،مـن قبل مجلس معــايير المحــاسبة الماليةة التعديلات بشأن المعايير المحاسبية الصادر 

على دعم وإسناد هيئة هذا وقد حصلت تلك  ،الإجماع الدولي حول تلك المعاييرالشركات بما ينسجم ومتطلبات 

الأسهم في نيويورك وسوق أسهم ناسداك والتي   عن أسواق الأسهم هناك مثل سوق فضلا ،يةتداول الأوراق المال

 .)1(لصادرة بموجب القانون المذكورستنادا إلى المعايير اإكانت قد غيرت من معايير حوكمة الشركات المدرجة فيها 

لأجنبية في قامت هيئة تداول الأوراق الأمريكية بإصدار منشور لتشجيع الشركات ا 2004وفي عام 

  .البورصة الأمريكية على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بدلا من تطبيق معاييرها الوطنية

يتبين مما سبق أن القطاع الخاص ممثلا بمجلس معايير المحاسبة المالية  كان له تأثير كبير علـى عمليـة وضـع المعـايير    

ـــة وتطويرهـــا ب ـــاره جهـــة إالمحاســـبية الأمريكي ـــزم عتب ـــتي تل ـــداول الأوراق الماليـــة  ال ـــة ت مســـتقلة تعمـــل تحـــت إشـــراف هيئ

  .س المذكور درجة من الدعم الحكوميالشركات المسجلة فيها بإتباع هذه المعايير وتمنح اĐل

 تطور المعايير المحاسبية الدولية  -1-3

د حركة الأعمال الدولية مع زدياإ التطبيقات المحاسبية بين مختلف دول العالم والناتجة بسبب إختلافن إ    

التي تساعد على من المقاييس  قد تطلب وجود نوع ،ظهور الشركات متعددة الجنسية ونمو أسواق المال العالمية

 المتبعة والمساعدة على تحقيق المقارنة بين التقارير المالية  والتنوع في المعالجات المحاسبية ختلافتضيق مجالات الإ

وجود  فقد ظهرت الحاجة إلى عليه ،مصداقيتها ولية مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين فـيللشركات المحلية والد

وتعد لجنة معايير المحاسبة الدولية من أهم المنظمات  ،تطبيقها على المستوى الدولي معايير محاسبية موحدة يمكن

 ووضع بطة بنشروهي من أكثر الجهات الدولية نشاطا وبروزا في تحمل المسؤولية المرت اهتمت đذا الأمرالتي 

  النظر عن حجم  غضطبيقها في كافة بيئات الأعمال بستخدامها في كافة أنحاء العالم ويمكن تإيمكن التي و  ،عاييرالم

 الأنظمة والمعايير المحاسبيةفضلا عن العمل بشكل عام على تطوير وتنسيق  ة فيها،ونوع نشاط الشركات العامل

  .التقارير المالية  لتلك الشركات الإجراءات المتعلقة بعرضوكذلك 
                                                

)1( International Federation of Accountants ( IFAC ), Rebuilding Public Confidence  in Financial  Reporting : An 
International  Perspective , IFAC, USA, 2003, p p 56-57.  
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تفاقية بين المنظمات المحاسبية القائدة إبموجب  1973في عام ة نة معايير المحاسبة الدوليوقد تم تأسيس لج

ندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وايرلستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا أفي كل من 

تفقت المنظمات المحاسبية العاملة في ثلاث دول هي إعندما  1966وتمتد جذور ذلك الاتفاق إلى عام  ،الأمريكية

التي    (AISG)الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا على تأسيس مجموعة الدراسة الدولية للمحاسبة

   .)1( المحاسبية فيما بين الدول الثلاثنسجام في الممارسات ها تحقيق الإكان هدف

تحاد الدولي يعينهم الإ ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس يتكون من ممثلين لثلاث عشرة دولة

ممثلين عن لجنة التنسيق الدولي  إختيارحيث يتم  ،ع منظمات مهتمة بالإبلاغ الماليفضلا عن أرب للمحاسبين

تحاد الشركات المسيطرة الصناعية في سويسرا والجمعية الدولية لمعاهد المديرين الماليين إلجمعيات المحللين الماليين و 

  .       )2(ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي

تحــــاد الــــدولي مشــــتركة مــــع الإتفاقيــــة عمــــل إإلى  1983في عــــام  لجنــــة معــــايير المحاســــبة الدوليــــة توصــــلت

وكـذلك تحقيـق التوافـق  ،đـدف تنميـة وتطـوير المحاسـبة في دول العـالم 1977للمحاسبين الذي تم تأسيسه في عـام 

تحـاد بـدعم جهـود اللجنـة فضـلا عـن دعـم وتطـوير ا وبموجـب تلـك الاتفاقيـة يلتـزم الإبين معايير المحاسبة المطبقة فيهـ

لمحاســبية المهنيـة الأعضـاء في وبالنتيجة أصـبحت جميـع المنظمـات ا ،ت الأهداف المشتركةالإقليمية ذا الهيئات المهنية

  .تحاد المذكور أعضاء في لجنة معايير المحاسبة الدوليةالإ

 41 )2001 إلى غاية 1973 منخلال الفترة الممتدة ( وقد صدر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية

، وأصبح ساري 2001عتمد في عام أالزراعي الذي خرها معيار المحاسبة عن النشاط آمعيار محاسبي دولي كان 

    جديدةوبالرغم من إنجاز غالبية الأهداف المعلنة للجنة ومن بينها صياغة معايير محاسبية ، 2003في عام المفعول 

  ومحاولتها تحقيق التوافق المحاسبي عن طريق تطبيق المعايير ،في ظل التغيرات البيئية المستجدةالمعمول đا وتعديل 

                                                
 .4: ، ص2005 ،عمان ،الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،معايير المحاسبة الدولية وإعداد القوائم المالية ،االله خالد أمين عبد) 1(
عـة الأولى، مؤسســة الـوراق للنشــر والتوزيـع، عمــان، يوسـف محمـود جربــوع، سـالم عبــد االله وحلـس، المحاســبة الدوليـة مــع التطبيـق العملـي لمعــايير المحاسـبة الدوليــة، الطب) 2(

  .53: ، ص2002
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 :     )1(ها التغيرات البيئية ومنهاتالمحاسبية دوليا فقد واجهت اللجنة المذكورة العديد من التحديات التي فرض

فضلا عن بروز التطورات التقنية وتزايد حركة  ،قوانين وأنظمة الشركات العالمية تجاه نحو تدويل أو عولمة الإ -

 ؛العمليات التجارية لتلك الشركاتالتجديد والخلق في 

مـع تزايـد السـعي لإلغـاء الحـواجز  ،زدياد عدد الشركات المدرجة فيهـاإتسارع نمو أسواق رأس المال العالمية و  -

 ؛ل المنظمات العالمية والإقليميةأمام التجارة العالمية من قب

المتزايد على المعلومات المحاسبية ذات الأغراض المتنوعة đدف مساعدة حملة الأسهم والآخرين من  الطلب -

في كــل مــن الــدول الــتي جــة المتزايــدة للمعلومــات فضــلا عــن الحا ،قــراراēم إتخــاذأصــحاب المصــلحة علــى 

ونتيجـة ، الجديـدةالصـناعية قتصـاديات السـوق والـدول ذات الإ قتصـادإقتصـاد المخطـط إلى تتحـول مـن الإ

 ذات الجـــودة العاليـــة الـــتي تـــوفر الشـــفافية وقابليـــة المقارنـــة وتنســـجم مـــععـــايير الملـــذلك تزايـــد الطلـــب علـــى 

  .  لإعادة هيكلتها بصورة جذرية لمقابلة المتطلبات الجديدةكون رأيا قويا الأمر الذي   ،التغيرات البيئية

وهـي مؤسسـة مسـتقلة غـير حكوميـة  2001في عـام  الدوليـةمؤسسة لجنـة معـايير المحاسـبة  تشكيلتم وقد 

الـذي شـكل في العـام نفسـه كبـديل عـن لجنـة معـايير ( تتبعها عدة تنظيمات من بينها مجلس معايير المحاسبة الدولية 

ة التي تتطلب توفير معلومـات شـفافة وقابلـة للمقارنـة وذات جـودة عاليـعايير الموēدف إلى تطوير  ،)المحاسبة الدولية

 الإســـتخدامفضـــلا عـــن تعزيـــز   ،الإقتصـــاديةالقـــرارات  إتخـــاذتســاعد المتعـــاملين في أســـواق رأس المـــال وغـــيرهم علـــى 

وتحقيــق التوافــق بــين المعــايير المحاســبية الوطنيــة ومعــايير المحاســبة الدوليــة للوصــول إلى  ،والتطبيــق الصــارم لتلــك المعــايير

   .مستوى عال من الجودة في التطبيق المحاسبي

عــايير مـن تســعة عشـر أمينــا مهمـتهم تعيــين أعضـاء مجلــس معـايير المحاســبة الدوليـة وصــياغة الموتتكـون لجنـة 

وكـذلك  ،للمعـايير الإستشـاري الي واĐلـسعقود خدمتهم ومعايير أدائهم وتعيين أعضاء لجنـة تفسـيرات الإبـلاغ المـ

    الإجراءات تحديد أساس التمويل، ووضع مع ةالدولي جية مجلس معايير المحاسبةإنجاز مهام المراجعة السنوية لإستراتي

                                                
  .15: ، ص2000 ،41 – 42العدد جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، عمان،  ،مجلة المدقق ؟،الدولية إلى أينالمعايير المحاسبية  ،خوري نعيم سابا )1(
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 .                                               ستشاري للمعاييريرات واĐلس الإالتشغيلية للمجلس ولجنة التفس

وتكمــن  ،شــر عضــوا يعمــل غــالبيتهم بتفــرغ تــامفي عضــويته أربعــة ع ويضــم مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة

مسؤولياته الأساسية في إصدار ونشـر معـايير الإبـلاغ المـالي وقبـول التفسـيرات الصـادرة عـن لجنـة تفسـيرات الإبـلاغ 

هذا ويوضح  ،ة معايير محاسبية للإبلاغ الماليتسعوقد بلغ عدد المعايير الصادرة عن اĐلس حتى الآن  ،المالي الدولي

  : اسبة الدوليةلمحهيكلة مجلس المعايير ا) 4-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

         

  

  

  

 للشركات الدولية ومجتمع الأعمال محاسبية دولية يعد ضرورة بالنسبةيتبين مما سبق بأن إصدار معايير 

 ة من المعايير المحاسبية الموحدةووفقا Đموع ،حيث يؤمن ذلك إتباع معالجات محاسبية ملائمة للعمليات المماثلة

الأمر الذي يؤدي إلى رفع درجة الثقة في المعلومات المحاسبية المقدمة من قبل الشركات متعددة الجنسية أو تلك 

 الصائبة من قبل حملة الأسهم الإقتصاديةالقرارات  إتخاذبما يساهم في نجاح عملية  ،المدرجة في أسواق المال الدولية

  . والآخرين من أصحاب المصلحة فيها

  

 هيكلة مجلس المعايير المحاسبية الدولية ): 4- 2(الشكل رقم 
  :مؤسسة لجنة معايير المحاسبة تسعة عشر أمينا ومهمتهم

 12  لجنة التفسيرات
 عضو 

اĐلس الاستشاري   عضو14 مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 عضو  49

إبداء 
الرأي 

 والنصح 

إبداء 
الرأي 

 والنصح 

اĐموعة الاستشارية بشأن مشروع 
 جدول الأعمال الأساسي 

 إصدارات في شكل معايير محاسبية وتفسيرات 

Schroeder & Others, Ibid, 2005, p: 80. Source:  

 :تعيين وإشراف وتمويل كل من 
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  :لمعايير المحاسبيةل ومداخل التنظيم المحاسبيمفهوم   -2

ēـــتم الكثـــير مـــن دول العـــالم بصـــياغة وتطـــوير السياســـة المحاســـبية الخاصـــة đـــا مـــن خـــلال إصـــدار المعـــايير   

المحاسبية الـتي تعكـس السياسـة المحاسـبية الـتي ينتهجهـا مجتمـع مـا ويقـوم بتطبيقهـا في مجـال قيـاس وإيصـال المعلومـات 

أن إذ تحدد المعايير المحاسبية الخصائص التي يجب  ،في ذلك اĐتمع الإقتصاديةوحدات المتعلقة بنشاطات الالمحاسبية 

ـــبعض بمثابـــة القو  ،تتســـم đـــا المعلومـــات المحاســـبية اعـــد الأساســـية الواجـــب إتباعهـــا ومـــن ثم فهـــي تعـــد كمـــا يشـــير ال

  .đا لتقييم نوعية تلك المعلومات سترشادوالإ

   :المحاسبيةمفهوم المعايير  -2-1

ق المعالجة المحاسبية لمشكلة أو لمشاكل محددة وأساليب الإفصـاح عـن النتـائج طر  إختيارتقديم النصح بيعد 

غــير كــاف لمــن يتحملــون مســؤولية إنتــاج  الإقتصــاديةالمترتبــة عنهــا علــى أســاس فائــدة المعلومــات المحاســبية للقــرارات 

ن الأمر يتطلب تحديد الخصائص التي تجعل هذه المعلومات لأ ،التقارير الماليةلإفصاح عنها في المعلومات المحاسبية وا

ق اســبية الــتي تتحــدد علــى ضــوئها طــر القــرارات وذلــك مــن خــلال إصــدار مجموعــة مــن المعــايير المح إتخــاذمفيــدة في 

علـى نتـائج أعمـال وأساليب قياس الآثار المترتبة عن العمليات والأحداث المالية وكذلك الظروف الخارجية الأخـرى 

  .)1(اس إلى مستخدمي التقارير الماليةومركزها المالي وتوصيل نتائج هذا القي الإقتصاديةالوحدات 

نمـوذج " :فقد عرفـت المعـايير المحاسـبية علـى أĔـا ،كثيرة للمعايير المحاسبية  فيتعار وبناء على ما سبق وردت       

 محدد من عناصـر القـوائم الماليـة أو بنـوع معـين مـن أنـواع العمليـات أو نمط للأداء المحاسبي والأحكام الخاصة بعنصر

  .)2("الإقتصاديةأو الأحداث والظروف التي تؤثر في الوحدة 

المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على " كما عرفت المعايير المحاسبية على أĔا      

  .  )3(المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها مع إيصال المعلومات إلى المستفيدين منها 

                                                
  .7 :، ص1989 ،64العدد  ،الرياض ،مجلة الإدارة ،دراسة نظرية تحليلية لفعالية توحيد المعايير المحاسبية على المستوى الدولي ،عثمان الأميرة إبراهيم )1(
  .125 :، صمرجع سبق ذكره ،الشيرازيعباس مهدي  )2(
  .366 :، ص2005 ،مصر ،الدار الجامعية ،-منظور التوافق الدولي –نظرية المحاسبة  ،لطفي أمين السيد أحمد )3(
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أو هيئـة تنظيميـة محاسـبية  بيانـات كتابيـة يصـدرها جهـاز" :وتعد المعـايير المحاسـبية كمـا يشـير الـبعض بمثابـة 

رسمية كانت أم مهنية تتناول تنظيم الأسلوب المناسب لتحديد وقياس وعرض عنصر محدد من عناصر القوائم المالية 

وذلك لأغراض تحديد نتائج الأعمال وبيان المركـز المـالي لتلـك الوحـدة بدرجـة مناسـبة مـن الدقـة  الإقتصاديةللوحدة 

  .  )1("والموضوعية 

  :من التعاريف السابقة أن ويتضح 

العمليـات أو الأحـداث أو م المالية أو بنوع محدد مـن بعنصر محدد من عناصر القوائعايير المحاسبية تتعلق الم -

  ؛ونتائج أعمالها الإقتصاديةالظروف التي تؤثر على المركز المالي للوحدة 

تعد المعايير المحاسبية الأساس الذي يـتم علـى ضـوئه قيـاس أثـر العمليـات والأحـداث والظـروف علـى المركـز  -

 ؛ونتائج أعمالها الإقتصاديةالمالي للوحدة 

يتم إصدار المعايير المحاسبية من قبـل جهـة مهنيـة أو رسميـة وبنـاء علـى مجموعـة مـن الإجـراءات العمليـة الـتي  -

  ؛لاحقةتم تناولها في فقرة سي

ــة مــن الممكــن أن يــوفر قــدرا كبــيرا  - مــن إن إصــدار مجموعــة مــن المعــايير المحاســبية وتبنيهــا في الممارســة العملي

ــائج نشــاطات الوحــدات ظهــار إالموضــوعية والحيــاد والثقــة في  الأمــر الــذي  ،ومراكزهــا الماليــة الإقتصــاديةنت

ســيما قـــرارات ولا الإقتصــاديةالقــرارات  اذإتخـــيســهل مهمــة مســتخدمي التقـــارير الماليــة عنــد تقيــيم الأداء و 

 .ستثمار والإقراضالإ

أو النظريــة المحاســبية إلى  ألمفــاهيميوفي ســياق أهميــة اتســاق المعــايير المحاســبية مــع الإطــار   Belkaouiيشــير 

المعايير المحاسبية تعد بمثابة قواعد عامـة تشـتق مـن الأهـداف والمفـاهيم النظريـة للمحاسـبة وتسـتخدم في تطـوير " :أن

الوصل بين كـل مـن  بمعنى أن المعايير المحاسبية وحسب ما جاء في أعلاه تعد حلقة ،أو التقنيات المحاسبيةالأساليب 

  .ن جهة أخرىوالمفاهيم من جهة وبين التطبيقات العملية م الأهداف
                                                

مـنهج تنظيمـي للسياسـة المحاسـبية علـى المسـتوى - رؤيـة مسـتقبلية نحـو المحـاور الرئيسـة لتطـوير بنـاء المعـايير المحاسـبية في المملكـة العربيـة السـعودية ،شـريفتوفيق محمـد  )1(
  .183 :، ص2002 ، الرياض،مجلة الإدارة العامة ،-الكلي
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نماذج أو إرشادات عامة " :في السياق نفسه إلى أن المعايير المحاسبية تعد بمثابة القاضي وحمدانيشير   

إرشادية عامة  ةصفوهي đذا المعنى تمتلك  ،لية في مجال المحاسبة والتدقيقتؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسات العم

  .                                                           )1("و تقدم الأسس المناسبة للإجراءات العملية 

مجموعــة مــن الضــوابط والأســس والتوجيهــات والتعليمــات المتبعــة " :يشــار إلى المعــايير المحاســبية علــى أĔــاو 

وبمــا  ،فــق عليهــا أو المقبولــة قبــولا عامــاđــدف معالجــة موضــوع محاســبي محــدد طبقــا للمبــادئ والأعــراف المحاســبية المت

ويسـهل  ،ض المعلومـات المحاسـبية ذات الصـلةيضمن الوصول إلى نتائج تؤدي إلى نوع مـن التجـانس في إعـداد وعـر 

و التابعـة المتماثلـة أ الإقتصاديةذات النشاطات  الإقتصاديةمن عملية المقارنة بين المعلومات التي تصدرها الوحدات 

             .                      )2("لقطاع اقتصادي محدد

يمكـن القــول إن المعـايير المحاســبية تعـد بيانــات لتحقيـق التوافــق في السياسـات والمعالجــات المحاسـبية لمختلــف    

وتفصــح عنهــا لشــركة وبمــا يجعــل المعلومــات المحاســبية الــتي تعــدها ا ،الإقتصــاديةالعمليــات والأحــداث الماليــة للوحــدة 

م عـادة وضــع المعـايير المحاســبية ويــت ،مـن قبــل كافـة الأطــراف ذات العلاقـةملائمـة وذات قابليـة علــى المقارنـة والفهــم 

 أو النظرية المحاسبية فضلا عن أهمية الظروف البيئيـة لمفاهيمياستخدام المدخل الاستقرائي وبما ينسجم مع الإطار إب

ـــة صـــياغة المعـــايير المحاســـبية وتطويرهـــا وكـــذل ـــر الهيئـــات المحاســـبية المحيطـــة والأعـــراف المحاســـبية الســـائدة في عملي ك أث

  .وإدارات أسواق المال

:                                تيمن الأهداف يمكن إيجازها بالآ وبناء على ما سبق يمكن للمعايير المحاسبية أن تحقق مجموعة   

ســـتخدام طرائـــق محاســـبية ملائمـــة إب ،تحديـــد وقيـــاس العمليـــات والأحـــداث الماليـــة وكـــذلك الإفصـــاح عنهـــا -

تأمين الحصول على معلومات محاسـبية ملائمـة وموثـوق đـا بشـأن المركـز المـالي ونتـائج ، و للقياس والإفصاح

  ؛ومستوى أدائها الإقتصاديةنشاطات الوحدات 

                                                
  . 33 :، ص2000 ،عمان ،لية ودار الثقافة للنشر والتوزيعالدار العلمية الدو  ،الطبعة الأولى ،المحاسبة الدولية ،حمدان مأمون ،القاضيحسين  )1(
، بحـث مقـدم إلى المـؤتمر العلمـي العـربي التاسـع للمعـايير المحاسـبية وأدلـة التـدقيق ،الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية بين النظرية والواقع, علاويعبد السلام : بالتصرف )2(

  .7 :، ص1992 ،عمان، اجامعة فيلادلفي
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لضــمان جـودة المعلومــات  ،سترشـاد đـاواجـب إتباعهــا والإتعـد المعـايير المحاســبية بمثابـة القواعـد الأساســية ال -

  ؛الإقتصاديةقراراēم  إتخاذالمحاسبية التي يمكن أن تساعد المستخدمين لتلك المعلومات على 

تــؤمن للمحاســب القــانوني القواعــد والإرشــادات الــتي يســتند إليهــا في إنجــاز عملــه وتمكنــه مــن بــذل العنايــة  -

  ؛الإقتصاديةارير المالية للوحدة ة وعدالة التقالمهنية والاستقلالية في إعداد تقرير التدقيق واختبار صح

المعـايير المحاســبية إفصـاحا مفيــدا لكـل مــن حملـة الأســهم وأصـحاب المصــلحة الآخـرين إذ إن هنــاك  تضـمن -

، وتحقيق الإقتصاديةرير المالية للوحدات العديد من الجهات المستفيدة من المعلومات التي تفصح عنها التقا

 .                          )1( والاستقرار المالي لتلك الأسواق الإقتصاديةالكفاءة 

تعـالج بموجبهـا الأسـس الـتي  إخـتلافغياب المعايير المحاسبية من الممكن أن يؤدي إلى  نأويتضح مما سبق 

المحاســبية مـن اĐـالات ن يطبـق في العديـد أويـترك اĐـال للحكــم الشخصـي بـ ،شـركاتلوالظـروف الماليـة لالعمليـات 

ممــا ينـتج عنــه صـعوبة مقارنــة المراكـز الماليــة لهـذه الوحــدات ونتـائج أعمالهــا وبالتـالي صــعوبة المقارنـة بــين  ،ذات الصـلة

متباينـة وغـير طرائـق محاسـبية إسـتخدام  كمـا يـؤدي غيـاب المعـايير المحاسـبية إلى  ،القـرارات إتخـاذائل المختلفة عند البد

  .المستخدمين الداخليين والخارجيينستفادة منها من قبل مما يصعب فهمها والإالمالية تؤثر في إعداد القوائم موحدة 

وبــدوĔا لــن يكــون بمقــدور مســـتخدمي  ا،لــتي تجعــل المحاســبة لغـــة موثــوق đــوســيلة االمعــايير المحاســبية تعــد    

 معلومـات بشـأن الوضــعوالحكـم علـى صـحة وعدالـة مــا تقدمـه مـن ة تلـك التقــارير التقـارير الماليـة أن يضـمنوا سـلام

  .شركاتالمالي ونتائج أعمال مختلف ال

لابــد أن تتســم المعــايير المحاســبية  ،الأهــداف الــتي ســبق الإشــارة إليهــا ومــن أجــل أن تحقــق المعــايير المحاســبية    

  : )2( بمجموعة من الخصائص من أهمها الآتي

                                                
)1( Doupink Timothy & Perera  Hector , International Accounting , International Edition, Mc Graw –Hill, USA, 

2007, p 20.  
  :التفصيل ارجع إلىبالتصرف ولمزيد من  )2(

  .185-184توفيق محمد شريف، مرجع سبق ذكره، ص ص  -           
  .127-123مرجع سبق ذكره، ص ص , يالشيراز عباس مهدي  -           
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 أن يـتم صــياغة تلــك المعـايير علــى ضــوء بمعــنى ،ية مــع الإطــار المفـاهيمي للمحاســبةنسـجام المعــايير المحاسـبإ -

 ؛افة مستخدمي المعلومات المحاسبيةالأهداف والمفاهيم المحاسبية التي تسعى لخدمة ك

قة منطقيـا مـن أي أن المعـايير يجـب أن تكـون متسـ ،خلي والخارجي للمعايير المحاسـبيةتساق المنطقي الداالإ -

أي (ومن الناحية الخارجيـة  ،)خرآأو تعارض بين معيار محاسبي و  أي عدم وجود تناقض(الناحية الداخلية 

 ؛)اف والمفاهيم والمبادئ المحاسبيةعدم وجود تعارض بين المعيار ومكونات النظرية المتمثلة بالأهد

كمــا تكــون   ،تلاءم مــع الظـروف البيئيــة المحيطـةنابعـة مــن الواقـع وتــو واقعيــة يجـب أن تكــون المعـايير المحاســبية  -

 ؛ة مع الأعراف المحاسبية السائدةممتلائ

يـيرات في الظـروف البيئيـة نسـجاما مـع التغإسـتمرارية ير المحاسبية نفسها بالمرونـة والإتتسم عملية وضع المعاي -

 ؛يق دون أن تصاحبها إجراءات معقدةن تكون مفهومة وقابلة للتطبأو  ،المحيطة

ون يجـب أن تكــ، و مقـدم لمصـلحة طـرف معـين محـددتجـاه بلـوغ هــدف حياديـة المعـايير المحاسـبية عـدم تحيـز و  -

 .عدم فقدان ثقة مستخدميهاعليها و  الإعتمادم مالية يمكن هناك قوائ

   :للمعايير المحاسبية مداخل التنظيم المحاسبي -2-2

تصنيف المداخل المعتمدة في صياغة المعايير المحاسبية وإعداد لتنظيم المحاسبي انموذج يتم على أساس      

من خلال ثلاثة أشكال طرفية  التنظيم المحاسبييوجد أن ، ويمكن المالية في الشركات العاملة في دول مختلفةالقوائم 

  :)1(وهي موضحة كما يلي ،والدولةهي اĐتمع والسوق 

شــركات متنافســة للحصــول علــى الأربــاح، ويســود هــذا النمــوذج في الــدول  يتميــز بوجــود: نمــوذج الســوق -

ومنسـجمة الأنظمة المحاسـبية المعتمـدة هنـاك عـادة مـا تكـون موجهـة نحـو تحقيـق الـربح  فإنالغربية المتقدمة وبالتالي 

السياسـات المحاسـبية الملائمـة لهـا  إختيـاركما أن كل شركة تحت هذا النموذج لها حرية   ،مع التغيرات وغير موحدة

  .سوقالمتأثرة فقط بضغوط قوى 

                                                
)1( Nobes  &  Parker, Comparative  International  Accounting, 6th ed, Prentice Hall, USA, 2000, p 120.   
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 لتـزام بتطبيقهـااسـبية وآليـة الإتتحمـل الدولـة مسـؤولية التنظـيم المحاسـبي وصـياغة المعـايير المح :نموذج الدولـة -

نمـوذج علـى نظـام محاسـبة لتالي يكون التركيز في ظـل هـذا الوبا ،قيق ما تعده الدولة أهدافا وطنيةوبما ينسجم مع تح

 .على الرقابة وتكون أكثر معيارية المسؤولية وأنظمة محاسبية تعتمد

وتكـون  ،اعيـا مغلقـا وحركـة محـددةجتمإنمـوذج نظامـا حيث يعد اĐتمـع في ظـل هـذا ال :نموذج المجتمع -

  .وغير موحدةالأنظمة المحاسبية موجهة نحو الربحية ومنسجمة مع التغيرات 

ــبعض لا تبــدو متطابقــة حــتى ضــمنإ     ن عمليــة التنظــيم المحاســبي وصــياغة المعــايير ذات الصــلة كمــا يشــير ال

بـنى مـداخل ات بين الدول التي تتإختلافن الواقع العملي يشير إلى بروز عدة إو  ،المدخل الواحد من مداخل التنظيم

اســبي إلا أن بعــض المتخصصــين والبــاحثين في هــذا اĐــال يتجهــون إلى تقســيم مــداخل التنظــيم المح ،موحــدة للتنظــيم

  :)1( تيعلى مدخلين أساسيين وكالآ

   :مدخل التنظيم الذاتي -2-2-1

ـــة المحاســـبة       ـــل الممارســـين لمهن ـــة صـــياغة وتطـــوير المعـــايير المحاســـبية مـــن قب ـــى هـــذا المـــدخل تـــتم عملي بنـــاء عل

فالمعـايير المحاسـبية توضـع  ،قلا عن توجهات القـوانين والحكومـةوالمنظمات المهنية المختصة وبشكل يكاد يكون مست

بـين مجموعـة مختلفـة مـن البـدائل المميـزة الرئيسـة  ختيـاروتعـد مرونـة الإ ،بواسـطة خـبراء المحاسـبة المهنيـين بشكل كامـل

وطالما أن عملية تبني أي مدخل من مداخل التنظيم المحاسـبي  ،التنظيم الذاتي للمهنةللمعايير المحاسبية تحت مدخل 

الـتي  أكثـر مـن قبـل الـدول مدخل التنظـيم الـذاتي متبـع فإن ،امل البيئية السائدة في مجتمع ماتتأثر إلى حد كبير بالعو 

قتصادي حر مع أسواق مالية نشطة يتم إدارة أنظمتها المحاسبية على أساس أن إونظام  تسود đا التوجهات الفردية

وعليـــه تصـــبح المعلومـــات  ،ليـــد الظـــاهرة والخفيـــة لنظـــام الســـوقيمكـــن أن يـــتم مـــن خـــلال ا الإقتصـــاديةتوزيــع المـــوارد 

ويتم صياغة المعايير المحاسبية تحت هذا المدخل في الغالب بشـكل ، الأسهم والمقرضينرا مهما لحملة المحاسبية مصد

                                               .فاعل المحاسبة مع بيئتها المحيطةاستقرائي من خلال ت

                                                
  .76-66 :، ص2005، القاهرة ،دار إيتراك للطباعة والنشر ،الطبعة الأولى ،المحاسبة الدولية وانعكاساēا على الدول العربية ،أبو زيدمحمد المبروك  )1(
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تكـون بشـكل كبـير  ن عملية وضع المعايير المحاسبية وتطويرها تحت مـدخل التنظـيم الـذاتيأويبدو مما سبق ب    

الســريعة في  وتحــت ظــروف محــددة مرونــة عاليــة لمواجهــة التغــيرات البيئيــة ،براء مــع تــدخل اســتثنائي للحكومــةالخــبيــد 

الأمر الذي يـؤثر في مصـداقية التقـارير الماليـة المعـدة حـتى  ،خر يتمثل في حجة الإلزام القانونيآمقابل فقدانه لجانب 

 .وان كانت مدققة من قبل مدقق خارجي مؤهل ومستقل

  :مدخل التنظيم القانوني -2-2-2

الحكومـة دورا  ؤديتـ حيـث ،اغة المعايير المحاسبية وتطويرها ضـمن الإطـار القـانوني للدولـةتنطوي مهمة صي    

وســلطة  ،ادي مركــزي وسـوق رأس مـالي غــير نشـطفي ظــل نظـام اقتصـ الإقتصـاديةحيويـا في الرقابـة علــى النشـاطات 

 ويغطـي  واحدة يقع علـى عاتقهـا مسـؤولية الرقابـة علـى السياسـات المحاسـبية مـن خـلال هيكـل قـانوني يكـون شـاملا

  .الأهداف القوميةوبما ينسجم مع تحقيق كل العمليات ذات الصلة 

ا لمــدخل التنظــيم القــانوني الــذي يهــدف إلى تقــديم إطــار محــدد لمرجعيــة وذجــنمويعــد النظــام المحاســبي الموحــد    

ويشـكل إطـارا  ،قة مـن الطرائـق المحاسـبية المتبعـةالممارسات المحاسبية التي يمكن من خلالها الحكم على كفاءة أية طري

ية واحـدة فقـط لأي نـوع ن المحاسبين من تحسين جودة التقـارير الماليـة في ظـل تبـني معالجـة محاسـبمحاسبيا مترابطا يمك

الــدول ينطــوي علــى تقــديم المعلومــات الضــرورية بعــض ن دور المحاســبة في وإ ،نــواع الأحــداث والعمليــات الماليــةمــن أ

للتخطــيط علــى كــل المســتويات فضــلا عــن ربــط المحاســبة علــى المســتوى الجزئــي مــع المحاســبة علــى المســتوى الكلــي 

الأمر الذي دعا الكثير من المهتمين إلى تأكيـد دور المحاسـبة  ،لإقتصاديةاالرقابة على الأنشطة  والمساعدة كذلك في

تحـــت المـــدخل القـــانوني في تلبيـــة متطلبـــات الحكومـــة في أمـــور مثـــل حســـاب الـــدخل الضـــريبي أو التأكـــد مـــن مـــدى 

  . متخذي القرارات من أصحاب المصلحةالامتثال للخطة القومية الحكومية بالمقارنة مع تلبية متطلبات 

 :الإجراءات المعتمدة في صياغة المعايير المحاسبية -3

توجــد العديــد مــن الإجــراءات المعتمــدة لصــياغة المعــايير المحاســبية، حيــث هنــاك صــياغة إعتمــدت مــن قبــل     

  .المملكة المتحدة، والأخرى من قبل الولايات المتحدة
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   :إجراءات صياغة المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة -3-1

:                                       )1( المحاسبية وفقا للخطوات الآتيةنة معايير المحاسبة في المملكة المتحدة بوضع وتطوير المعاييرتقوم لج

ــــة  - ــــإجراء العديــــد مــــن الدراســــات والأبحــــاث الــــتي ēــــدف إلى مراجعــــة التطبيقــــات المحاســــبية الجاري القيــــام ب

حــول الموضـوعات أو المشــاكل المـراد إصــدار معيـار محاســبي  ،المتحـدة وبقيــة البلـدانوالتوصـيات الصـادرة في المملكــة 

 ؛طلوببشأĔا đدف وضع الخطوط الأولية للمعيار المحاسبي الم

 عــينالمعيــار المحاســبي بعــد الأخــذ ب لغــرض وضــع مســودة عيــة مــن قبــل لجنــة معــايير المحاســبةتشــكيل لجــان فر  -

 ؛عنيةر أراء الجهات الخارجية المعتباالإ

ثم يتم تعديلها من قبل اللجان  ،نة فنية لغرض إبداء الرأي حولهامراجعة مسودة المعيار المحاسبي من قبل لج -

 ؛عليها وإتمام العمل للإطلاععديلات إلى لجنة معايير المحاسبة الفرعية ومن ثم يتم إرسال تلك الت

واĐـلات المحاسـبية الرئيسـة بعـد نشر مسودة المشروع للحصول علـى تعليقـات العامـة مـن خـلال الصـحف  -

 ؛راء الجهات الأخرى المعنيةآأخذ و  تها من قبل لجنة معايير المحاسبةأن يتم دراس

ستلام التعليقات من الجهات المعنية وترسل بعد ذلك إلى كل عضو من أعضاء اللجنة لوضع جـدول إيتم  -

 ؛ضوء التعليقات المستلمة لإعادة دراسة المسودة على

سـبي وإرسـاله إلى التعليقات حول المسودة والأخذ đـا يـتم إصـدار الكشـف النهـائي بالمعيـار المحابعد دراسة  -

 .نية لغرض المصادقة عليه ونشرهالممثلة للمنظمات المهالجهات 

   :إجراءات صياغة المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة -3-2

ن مهمــة مجلــس معــايير المحاســـبة الماليــة هــي وضـــع معــايير المحاســبة الماليــة وعليـــه أن يعمــل وفــق إجـــراءات إ

  :)2(تييمكن إيجازها بالآواضحة 

                                                
  .49 :مرجع سبق ذكره، ص، حنانرضوان حلوة  )1(

)2( Spiceland David & Others, IBID, p 14. 
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لجنة يناط đا مهمة تفعيـل تشكيل وإدراجه في جدول أعمال و  تحديد المشكلة أو المشروع موضوع البحث -    

 ؛يتم إصدار معيار محاسبي بشأĔا للمساعدة على تحديد القضايا المحاسبية التيستشاري إفضلا عن مجلس  ،المهام

 راء الجهــات المســتفيدة حــول المشــكلة المحاســبية أو المشــروعآيــتم إعــداد ونشــر مــذكرة مناقشــة đــدف سمــاع  -

 ؛ةستماع بعد مرور ستين يوما على تاريخ إصدار المذكر إالمحدد مسبقا عن طريق عقد جلسة 

 وبعدها ،يوما على الأقل 30ستمرار عرضها للتعليق العام لمدة إمسودة بمشروع المعيار المقترح و  إصدار -

  ؛الجديدة وتعديلها إذا لزم الأمر ستجاباتوإعادة دراستها في ظل الإ ،م الآراء والتعليقاتيقوم اĐلس بتقيي 

 ل منĔائي وبموافقة خمسة على الأقوبشكل ى إصدار قائمة بالمعيار علالتصديق على المسودة المعدلة و  -

 .المحاسبي عادة مدة سنتين أو أكثرنتهاء من وضع المعيار هذا ويستغرق الإ ،الأعضاء السبعة

  :إجراءات صياغة معايير المحاسبة الدولية -3-3

أنحاء لتقارير المالية في تعد معايير المحاسبة الدولية مقبولة نسبيا لدى الكثير من مستخدمي ومعدي ا

Đموعة الاستشارية وأعضاء ا والهيئات المهنية الأعضاء وكذلك ممثلي مجلس المعايير المحاسبية الدولية ،العالم

ات لمشروعات جديدة يمكن أن إقتراحوعادة ما يشجع موظفي اللجنة وباستمرار على تقديم  ،ومنظمات أخرى

هذا ويهتم اĐلس بوضع نوعية عالية من المعايير  ،تها في شكل معايير محاسبية دوليةيتم التعامل معها وصياغ

المحاسبية الدولية التي تتطلب ممارسات محاسبية ملائمة في ظروف اقتصادية محددة وتتمثل عملية وضع وتطوير 

  : )1(طوات الآتيةالمعايير المحاسبية الدولية بالخ

 ثلين عن منظمات محاسبية لثلاثةيشكل اĐلس لجنة دولية توجيهية برئاسة ممثل من اĐلس وعضوية مم -

  أو اĐموعة  ممثلين عن المنظمات الأخرى الممثلة في اĐلس ويمكن أن تتضمن اللجنة التوجيهية ،على الأقلبلدان 

                                                
  :لمزيدا من التفاصيل إرجع إلى )1(

جامعـة عـين ، الجـزء الأول ،-شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع المعايير الأمريكيـة والبريطانيـة والعربيـة- موسوعة معايير المحاسبة ،حماد طارق عبد العال -  
  .20-18 :، ص ص2004 ،مصر ،شمس

 :، ص ص2002 ،29العـدد  ،9اĐلـد  ،جامعـة بغـداد ،مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ،عولمة المحاسبة غياب تام للمنطق العلمي ،االله العبدرياض جاسم  -
229-230.  
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  ؛أو خبراء في موضوع محاسبي معين ستشاريةالإ

بالموضـوع المحــدد مسـبقا وإصــدار تقـوم اللجنـة التوجيهيــة بتحديـد ومراجعــة المسـائل المحاســبية كافـة والمتعلقــة  -

  ؛ية ذات خطوط عامة في هذا اĐالوجهة نظر أول

ستلام تعليقات اĐلس حول وجهة النظر الأولية تقوم اللجنة التوجيهيـة بإعـداد ونشـر مسـودة المعيـار إبعد  -

اللجنـة مـن  لـبعلـى أن تط ،هفي إعـداد أو وثيقة نقاش đدف تحديد المبادئ الأساسـية الـتي تشـكل حجـر الزاويـة

  ؛ة المسودة البالغة ثلاثة أشهرلتعديلها إن وجدت خلال مدع عليها ووضع المقترحات طلاالأطراف المهتمة الإ

إلى  تقوم اللجنة التوجيهية بمراجعـة التعليقـات الـواردة مـن الجهـات المعنيـة ووضـع القائمـة النهائيـة الـتي تقـدم -

  ؛عيار المحاسبي الدولي المقترحوالتي تستخدم لاحقا في إعداد مسودة الم ،اĐلس لغرض المصادقة عليها

مـن قبـل تعد اللجنـة مسـودة đـدف المصـادقة عليهـا مـن قبـل اĐلـس بعـد أن يـتم مراجعتهـا والموافقـة عليهـا  -

  ؛نىوالتي تكون شهر كحد أد نشرها ودعوة كل الأطراف للتعليق عليها خلال مدة العرض ثم يتم ،عضاءالأثلثي 

تعيـد اللجنـة التوجيهيـة النظــر بالتعليقـات وتعـد مســودة معيـار محاسـبي دولي تقدمــه للمجلـس ويعـد التنقــيح  -

Đ؛المحاسبي لس على الأقل يتم إصدار المعياروبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء ا  

ـــرى اĐلـــس حاجـــة الموضـــوع لإأثنـــاء هـــذه المرح - ـــة قـــد ي ـــة ل ستشـــارات إضـــافية أو مـــن الأفضـــل إصـــدار ورق

 .وافقة أغلبية أعضاء اĐلسبمأو لإعطاء وقت لتقديم وجهات نظر ويتطلب إقرار  ،للمناقشة والتعليق عليها

  :     الإجراءات اللازمة لإصدار المعايير المحاسبية الدولية ) 5-2(ويوضح الشكل رقم    
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  أسلوب عمل مجلس المعايير المحاسبية الدولية في صياغة المعايير المحاسبية الدولية):  5- 2( لشكل رقم ا

  أعضاء المجلس 3/4المصادقة على المعيار وبما يعادل 
  
 

             
  

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   :العوامل المؤثرة في صياغة المعايير المحاسبية -4

النظريـة المحاسـبية والـتي تمثـل المصـدر الأساسـي والـدائم  :وهـي ثلاث عوامل في صياغة المعايير المحاسبيةتؤثر      

ـــاء المعـــايير ـــة وتجعلهـــا ملائمـــة للظـــروف  ،لمهمـــة بن والمتغـــيرات البيئيـــة وهـــي الـــتي تعطـــي تلـــك المعـــايير الصـــبغة العملي

فضلا عن الأعراف المحاسبية التي تمتلك تـأثيرا واضـحا بالنسـبة لنـوع معـين مـن  ،عتبارات الخاصة بالزمان والمكانوالإ

  .لمحاسبية وهي المعايير الإجرائيةالمعايير ا

  

 :ـــبتقوم 

  تشكیل
 

 )مجلس المعايير المحاسبية الدولية 
IASB )  

لجنة توجيه دولي برئاسة عضو من اĐلس 
وعضوية ممثلين عن عدد من المنظمات 

  إعداد ونشر مسودة معيار محاسبي  بشأن ما سبق

 أطراف أخرى  بورصات   حكومات  منظمات محاسبية 

 تقییم 

 تعليقات ومقترحات حول مسودة المعيار المحاسبي

إصدار معيار محاسبي 
 )قبل التصديق ( أولي   

مراجعة المشاكل المحاسبية ذات الصلة بموضوعات 
 محددة وإصدار وجهة نظر بشأĔا

 معيار محاسبي دولي

إرسال التعليقات والتوصيات 
 إلى لجنة التوجيه 

  من إعداد الباحثة: الشكل

 تقییم المعیار المحاسبي الأولي 
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 :اسبية في صياغة المعايير المحاسبيةأثر النظرية المح -4-1

مجموعة من المبادئ المتماسكة والمنسجمة مع بعضها البعض والـتي تـوفر " :عرفت النظرية المحاسبة على أĔا   

  لممارســـات مـــن قبـــل المهنيـــينلتقـــويم الممارســـات المهنيـــة بحيـــث تســـاهم في فهـــم تلـــك ا مفاهيمنـــافي مجموعهـــا إطـــارا 

كمـا أن النظريـة المحاسـبية   ،ثمرين والمقرضـين والإدارة وغـيرهمبالإضافة إلى من يستفيد من خدماēم كالمست ،أنفسهم

  .  )1("رسات أو إجراءات محاسبية جديدة توفر الأدلة والإرشادات التي تمكن من تطوير أية مما

ــة المحاســبية يمكــن الكشــف عنهــا              مــن خــلال أدوات النظريــة الــتي تعــد يتضــح ممــا ســبق بــأن طبيعــة النظري

ومــن الأدوات الخاصــة بــالتطبيق والــتي تســتخدم في الممارســات  ،ة الكيفيــة الــتي تعمــل đــا النظريــةبمثابــة المرشــد لمعرفــ

ا الســياق وهــي في هــذ ،عــرافالمحاســبية للوصــول إلى النتــائج المســتهدفة والــتي تمثــل مجموعــة القواعــد والإجــراءات والأ

  :في مثلتتأجزاء  تتكون من ثلاثة

 ؛تي تحتاج إلى حلول محاسبية محددةوصف للمشاكل ال :الجزء الأول  -

 ؛ية لتلك المشاكل وطرائق معالجتهامناقشة المسببات الأساس :الجزء الثاني -

 .ستنادا إلى النظرية أو القرارإوصفا للحلول المناسبة لها  :ثالثالجزء ال -

إلى  اقع الحال يشير إلى صعوبة التوصلإلا أن و  ،مقبولة قبولا عاماوبالرغم من أهمية وجود نظرية محاسبية 

تلك النظرية بسبب تعدد المداخل المعتمدة في صياغتها بكل ما تحتويه تلك المداخل من مضامين وأسس نظرية 

 الأمر الذي يتطلب كما يشير البعض إلى أهمية صياغة المعايير ،يصعب إثباēا أو التحقق منها بصورة عملية

  .من أفكار نظرية ألمفاهيميالمحاسبية استنادا إلى ما يتضمنه الإطار 

 :أثر المتغيرات البيئية في صياغة المعايير المحاسبية -4-2

ــة والمحاســبةتمثــل المعــايير المحاســبية نتاجــا للتفاعــ     عــن معلومــات محاســبية مفيــدة  هــاويســفر تطبيق ،ل بــين البيئ

المحاسـبية ليسـت  المعـايير  تعد وفي هذا الإطار ،يرات البيئيةتتغير بتغير العديد من المتغلتلبية متطلبات معينة يمكن أن 

                                                
  .1 :، ص1990 ،مصر ،الإسكندرية الطبعة الرابعة، دار المعارف، ،ترجـمة كمال أبو خليفة ،ةالنظرية المحاسبي، هندركسن )1(
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، هتمــين والمعنيــين في هــذا اĐــالكتشــافات بــل يــتم تطويرهــا بواســطة المفهــي لا تســتنتج مــن الإ  ،)1(كقــوانين الفيزيــاء

  .اسبيةوصفا مختصرا لأثر المتغيرات البيئية في صياغة المعايير المحوفيما يأتي 

  :الإقتصاديةالمتغيرات  -4-2-1

ـــؤثر  ،ير في صـــياغة المعـــايير المحاســـبيةقتصـــادي بـــين مختلـــف دول العـــالم الأثـــر الكبـــكـــان للتبـــاين الإ      هـــذا وت

طبيعة ملكية المشروع وأثره في   إختلافمن بينها  ،المعايير المحاسبية من جوانب عدةفي صياغة  الإقتصاديةالمتغيرات 

إذ يتوسع الإفصاح بشكل أكبر كلما كانت هذه الملكية واسعة كما هو الحال مع ملكيـة  ،كفاية الإفصاح المحاسبي

 .)2(ون الإفصاح الأخير إفصاحا محدوداالأسهم مقارنة بالملكية العائلية حيث يك

 ،اءةلــتي تمتلـك أسـواق ماليــة نشـطة وكفــلـدول ابشـكل أكثــر وضـوحا في ا الإقتصـاديةويظهـر أثـر المتغــيرات 

قتصــادي الكبـير لأســواق المــال اسـبية فيهــا وذلـك نتيجــة للـدور الإحيـث تختلــف معـايير الإفصــاح عـن المعلومــات المح

أمـا في الـدول  ،كـل مـن معيـاري الإفصـاح والشـفافية  فيها باعتبارها المصدر الرئيس للتمويـل ممـا يتطلـب التركيـز علـى

تعد التقارير فيها لأغراض السلطة الضريبية أكثر من تـوفير  ،قتصادي لأسواق المال فيهادور الإبضعف الالتي تتميز 

  . )3(على معيار الإفصاح محدود أو أقل بيانات للمستثمرين مما يجعل التركيز

الكثير من دول العالم تطوير المعايير المحاسبية في في  ن لها الأثرالأخرى التي كا الإقتصاديةومن المتغيرات          

 تويها التقارير الماليةمصداقية المعلومات المحاسبية التي تح كان لها تأثير كبير على هي ظاهرة التغيرات في الأسعار التي

على إصدار معايير دول الالسبعينيات  حيث أجبرت هذه الظاهرة وفي أواخر ،بنية على أساس الكلفة التاريخيةوالم

  .  لإفصاح عنها في التقارير الماليةالناجمة عن التغيرات في الأسعار وا الإقتصاديةة الآثار محاسبية بشأن معالج

  :المتغيرات السياسية -2-2- 4 

  ففي ،لنظام السياسي أحد هذه المتغيراتتؤثر المتغيرات السياسية في صياغة المعايير المحاسبية ويعد نوع ا         

                                                
)1( Meigs  Robert & Meigs  Walter, Accounting For  Business Decision, 9th ed, Mc Graw – Hill  Inc, 1993, p12. 
)2(  Radebaugh  Lee  & Others , International   Accounting and  Multinational  Enterprises, 6th ed , 2006, p 17 . 
)3( Choi Frederick & Others , International Accounting , 4th ed , Prentice Hall , 2002, p 49. 
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أما في البلدان  ،الإقتصاديةبيق على مفهوم الوحدة المعايير المحاسبية المتبعة في التطالبلدان ذات الاقتصاد الحر تركز  

بسبب التدخل الحكومي  ،اد القومي والمفهوم المؤسسيالمعايير تركز على مفهوم الاقتص فإنذات الاقتصاد المخطط 

عن أهمية إبراز جوانب التطور  فضلا ،قتصادامها مع متطلبات الإنسجإفي عملية إرساء المعايير المحاسبية وضمان 

                                .)1(الإبلاغ ذات الطابع المالي الصرفقتصادي الشامل والإبلاغ عنها إلى جانب أوجه والتطور الإ جتماعيالإ

فالتقارير المالية تعد لخدمة أطراف متعددة من  ،ية عند حد الأنظمة السياسيةولا تقف المتغيرات السياس          

العملية في حقيقتها تمثل قرارا  المستخدمين وهم يمثلون الأطراف الأكثر تأثيرا على عملية وضع المعايير المحاسبية لأن

  . )2(ستنتاج منطقيسياسي أكثر منها لإ هي نتاج لتصرفو أن المعايير المحاسبية  جتماعيا أي بمعنىإ

لشركة مهنة المحاسبة وإدارة ا :لية صياغة وتطوير المعايير المحاسبية تتأثر بثلاث فئات هيعمكما أن 

ستخدامها كإرشادات في إحيث تسعى المهنة لوضع وتطوير المعايير المحاسبية التي يتم  ،ومستخدمي التقارير المالية

لمعايير برغبة الإدارة في الإفصاح عن في حين تتأثر تلك ا ،لإعداد التقارير المالية للشركاتالتطبيق العملي 

القرارات  إتخاذات في حتياجات أولئك المستخدمين المتعددة والمتغيرة لتلك المعلومإالمعلومات المفيدة لمستخدميها وب

د ضمن هذا تلك الفئات الثلاث دورا مهما في عملية وضع وتطوير المعايير المحاسبية التي تع ؤديوت ،الإقتصادية

ر بنتائج ختصاص مثلما تتأثإبق تتأثر بآراء أكثر من جهة ذات فالمعايير المحاسبية وفقا لما س ،قرارا اجتماعياالإطار 

  . )3(المنطق والخبرة العملية

ن ما سبق ذكره يعني أنه إذا ما أريد للمعايير المحاسبية أن تكون عاملة ومؤثرة فلابد أن يتم قبولها من قبل إ

فالمستخدم مثلا بحاجة إلى المعلومات المحاسبية المفيدة لقراراته وهو بذلك في صراع  ،المعايير الأكثرية المتأثرة بتلك

ن الطريقة الأكثر فعالية للتأثير في إقرار أوهو يدرك ب ،دائم مع الإدارة والمهنة لأجل الحصول على تلك المعلومات

 ،عن ذلك ةالمسؤولية التأثير أو إقناع الجهات معيار محاسبي دون أخر تكمن من خلال المشاركة في وضعه أو محاول

                                                
)1( Shroeder Richard G. & Others, op.cit, p 40. 
)2( Kieso Donald E. & Weygandt J., Intermediate Accounting, 9th ed, John Wiley & Sons, Ny, 1998, p 23. 
)3( Horngren Charles , The Marketing  of  Accounting  Standards ,  Journal of Accountancy, 1973, p 61. 
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إلا أن الصعوبة تكمن في إقرار المعايير المحاسبية حول القضايا التي تثير جدلا بين مستخدمي المعلومات المحاسبية 

تفاعهم أو يضر بمصالحهم إذا ما تم إقراره من قبل إنفقد يرى البعض منهم أن معيار ما قد يقلل من  ،أنفسهم

  .ن ومثل هذه اĐاميع يتوقع أن تمانع إصدار ذلك المعيارالآخري

  :المتغيرات القانونية -4-2-3

تمثــل المتغــيرات القانونيــة مجموعــة مــن الأنظمــة والقــوانين والتشــريعات الــتي تحكــم العمــل المحاســبي ويســتدعي         

ēوتختلـف الأنظمـة والقـوانين والتشـريعات مـن دولـة إلى أخـرى فهنـاك  ، )1(ا عند صياغة المعايير المحاسبيةالأمر مراعا

وفي الـدول الـتي تعتــمد علـى ، والأخـرى المعتمـدة علـى القـانون الرومـاني النظم القانونية المعتمدة علـى القـانون العـام 

تخــذت لمعالجــة حــالات أالولايــات المتحــدة وانكلــترا وكنــدا يــتم التركيــز علــى جملــة القــوانين الــتي  :القـــانون العــام مثــل

ويـــــتم في هـــــذه الـــــدول نقـــــل تفاصـــــيل التشـــــريع إلى وكـــــالات حكوميـــــة مثـــــل هيئـــــة تـــــداول الأوراق  ةوقضـــــايا معينـــــ

والتي تقوم بدورها بتحويل هذا التفويض إلى هيكل متخصص لوضع  في الولايات المتحدة الأمريكية (SEC)المالية

 :أمـا الـدول الـتي تعتمـد علـى القـانون الرومـاني مثــل ،(FASB)المعـايير المحاسـبية مثـل مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة 

غـيرات القانونيـة وتتضـمن المت ،محاسبية مفصلةقانون الشركات الصادر فيها يتضمن قواعد  فإنفرنسا وألمانيا واليابان 

الأمر الذي يتطلب إتباع مجموعة من المعـايير المحاسـبية  ، حماية ممتلكات الآخرينعادة قواعد القانون التي ēدف إلى

                                                                 .)2(ستثمارات المالكينإحماية وإدارة الملائمة لكي تظهر مدى فاعلية وكفاءة المديرين في 

  :المتغيرات الثقافية-4-2-4

حــــداث التناســــق لثقافــــة وليــــدة مجتمــــع معــــين وأداة لإفا لضــــرورية للتواصــــلا تعكــــس ثقافــــة اĐتمــــع نظمــــه

علـى و  الإقتصـاديةوتـؤثر المتغـيرات الثقافيـة علـى الوحـدات  ،من المعتقدات المختلفـة جتماعي القائم على مجموعةالإ

  .)3(واتجاهات هذه القيم في مجتمع ما القيم المحاسبية

                                                
)1( Arpan Jeffey & Radebaugh , International  and  Multinational Enterprises,  2nd ed, John Wiley & Sons, USA, 

1985, p 20.     
)2(  Elliott Barry & Elliott Jamie, Financial Accounting and Reporting, 6th ed, Prentice Hall, 2002, p 72.    
)3( Iqbal Zafar, International Accounting-A Global Perspective-, South Western, Thomson Learning, 2002, p 131. 
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   :أثر الأعراف المحاسبية في صياغة المعايير المحاسبية -4-3

عملية صياغة المعايير المحاسبية وكما مر ذكره بنظرية محاسبية مقبولة قبولا عاما ونظرا  يجب أن تسترشد

 ويقصد ،يرات البيئيةالمتغبلذلك ستظهر المعايير المحاسبية متأثرة بصورة أكبر  ،لعدم وجود مثل هذه النظرية حاليا

اد إليها عند إعداد القوائم المالية والتي ستنالقواعد أو الضوابط التي يمكن الإمجموعة من  :الأعراف المحاسبيةب

.                                                                                                        )1(تستخدم كأساس لتوصيف وتبرير التطبيقات المحاسبية المقبولة في الزمان والمكان

ا كمـا أĔـ  ،صـفها أساسـا سـليما للعمـل المحاسـبيقبـولا عامـا وتسـتخدم بو  يتم قبولهاد الأعراف المحاسبية وتع

واضــحا في  هـايظهـر تأثير ، و لأسـاليب الـتي يسـتند إليهــا المحاسـب عنـد إعـداد القــوائم الماليـةاتحتـوي علـى العديـد مــن 

في التطبيــق  نمــا هــي مجــرد عــرف اســتقرإلــيس لهــا أســاس فكــري أو مــبرر بيئــي الكثــير مــن الممارســات المحاســبية الــتي 

فمثل هـذه الأمـور  ،الاندثار أو طريقة تقييم المخزونطريقة  إختيارالعملي كتحديد جانب العناصر المدينة والدائنة و 

ملزمــة لكافــة عــايير متســتوجب حســم الخــلاف بشــأĔا مــن خــلال التــدخل الرسمــي مــن قبــل الجهــات المعنيــة بإصــدار 

هـو المعيـار الـدولي  لمحاسـبيم هـذه المعـايير  الـتي توضـح أثـر العـرف اومـن أهـ ،طراف وذلك بمعالجة محاسبية واحدةالأ

فقـد   شـروط إعطائهـافي طبيعتهـا وفييـث تختلـف لإفصـاح عـن المسـاعدات الحكوميـة حالخـاص بـالمنح وا "20"رقم 

بـــل تنفيـــذها بـــدون تقـــديم تشـــجيع المؤسســـة علـــى القيـــام بمجموعـــة مـــن الأعمـــال الـــتي قـــد لا تق هـــاون الغايـــة منتكـــ

 هاتقضــي بتســجيل :يمكــن معالجتهــا محاســبيا مــن خــلال إتبــاع طــريقتين الأولى فضــلا عــن أن هــذه المــنح ،المـــساعدة

  .    )2(ضمن حقوق المساهمين والثانية تقضي تسجيل تلك المنح ضمن قائمة الدخل خلال مدة زمنية واحدة أو أكثر

  

  

  

  
                                                

  .267 :مرجع سبق ذكره، ص ،الشيرازيعباس مهدي  )1(
      .268: مرجع سابق، ص )2(
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 :خلاصة المبحث الثالث    

 والمحاسبة،من كوĔا نتاجا للتأثير المتبادل بين البيئة الدولية تنبع الحاجة إلى صياغة وتطوير المعايير المحاسبية         

، القانونيةو والسياسية والثقافية  الإقتصاديةفي دولة ما بمجموعة من العوامل والمتغيرات تها حيث تتأثر عملية صياغ

المتطلبات الجديدة من العالم لهذه التغييرات وطورت معاييرها للوفاء بمهنة المحاسبة في معظم دول  إستجابتوقد 

  .دامات المختلفة للتقارير الماليةستخالإ

ولقد أصبحت عملية إصدار المعايير المحاسبية الدولية ضرورة حتمية بالنسبة للشركات الدولية ومتعددة   

كل البلدان التي تستثمر فيها، الأمر الذي يؤدي   الجنسيات، حيث يضمن لها أن تتبع معالجات محاسبية مشاđة في

إلى توحيد التسجيلات والإجراءات المحاسبية، مما يساهم في زيادة درجة الثقة في المعلومات المقدمة لمختلف 

مستخدميها حتى يضمن لهم إتخاذ القرارات ووضع حلولا وبدائلا تختلف بإختلاف طبيعة المشكلة التي يعانون 

  .منها
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  خلاصة الفصل الثاني
  

لقيام بعمله والذي ، والتي تساعد المحاسب على االمفاهيمي الأساس لإنتاج المعايير المحاسبية الإطاريعتبر         

الفكري ثقة المستخدمين للمعلومات المحاسبية الذي يزيد من مقدرēم على  الإطاريتوجب عدم تجاوزه لها، ويدعم 

وإتخاذ القرار المناسب في  تفسير وتحليل المعلومات المحاسبية وإجراء المقارنات بكفاءة عالية بين مختلف الشركات

ف والأسس ، وهذا ما يؤكد مدى الحاجة إلى إطار متكامل ومتناسق للأهداأسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة

طبيعة وأهداف  من حيثحسب مجلس المعايير المحاسبية الدولية والمعايير التي تصف مهام ومحددات علم المحاسبة 

  .القوائم المالية، وكذلك المبادئ والاتفاقيات المحاسبية والمبادئ العامة للتقييم والتسجيل

فقد تم التركيـز علـى المـدخل الـذاتي  ،مداخل التنظيم المحاسبي إختيارقتصادي تأثيرا كبيرا في لنظام الإا ويؤثر         

وقد تأسست الهيئـات المهنيـة نتيجـة  ،رأسمالي مع تدخل محدود للحكومةقتصادي المعظم الدول ذات التوجه الإفي 

لذلك لتعمل بشكل مسـتقل في مهمـة التنظـيم وصـياغة المعـايير المحاسـبية وتطويرهـا بمـا ينسـجم وهـدف تضـييق هـوة 

نتقــد هــذا المـدخل بشــكل واســع علــى أســاس أن العمليــة الــتي يــتم أوقــد  ،ختلافـات ووضــع إطــار عــام للمحاســبةالإ

أمـا في الـدول ذات الاقتصـاد المركـزي وأسـواق  ،المحاسـبية تعـد عمليـة غـير محايـدة على ضوئها صياغة وتطوير المعايير

ــارالمــال الأقــل تطــورا والتــدخل الحكــومي القــوي فقــد تم  الــذي تعــرض هــو  ،دخل القــانوني للتنظــيم المحاســبيلمــا إختي

وتشـير التطبيقـات العمليـة إلى أن  ،رونة بالمقارنة مع المـدخل السـابقنتقاد على أساس أنه صارم وأقل مخر إلى الإالآ

هناك رأيا وسطا يستعمل في معظم دول العالم يتمثل في تحمل الحكومة مسؤولية الإشراف على الهيئات المهنية التي 

   .تقوم بالتنظيم وإصدار المعايير المحاسبية
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 2004عقود التأمين في مارس  :4أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بذلك المرحلة الأولى من مشروع اĐلس حول عقود التأمين، وقد تم تعديل هذا المعيار عندما صدر المعيار  يامنه

 4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  إلىينظر كما ،  2009 برالأدوات المالية في نوفم :9الدولي للتقارير المالية رقم 

ن أهداف هذا إمل حول عقود التأمين، وبالتالي فصدار معيار شاالمرحلة الثانية من إ إلىعلى أنه عتبة الدخول 

والقياس والعرض  الإعترافعلى مبادئ تخص  مشتملالس أن يكون هذا المعيار اĐالمعيار محدودة حيث لا يرغب 

هذه  إلىأن يتم التطرق لس اĐويهدف  ،والإفصاح عن عقود التأمين يجرى مراجعتها في المرحلة الثانية وتعديلها

  .المبادئ في المرحلة الثانية عندما يكمل مهامه في التحقق من كامل المسائل المفاهمية والعملية الخاصة بعقود التأمين

 والقياس الإعتراف عمليات تحكم محاسبية قواعد وضع على الدولية المحاسبة معايير مجلس عملكما 

 لها يكون مالية معلومات تقديم يار خاص، وهذا  قصدبشركات التأمين وذلك من خلال وضع مع المتعلقة المحاسبي

 عندوجب على شركات التأمين احترامها ساليب محاسبية أمن وضع  اĐلس تمكن ولقد ،أكبر وموثوقية مصداقية

 الجهود هذه أن إلا معها، المتعاملين مع عليها بالاكتتاب تقوم التي بالعقود المتعلق المحاسبي والتقييم التسجيل عملية

 إعادة مع تصحيحية، عمليات إجراء إلى الدولية المحاسبة معايير بمجلس دفعت التي النقائص من العديد تخللتها

  .صورة جديدة تتناسب والتغيرات المحاسبية الدولية في وتقديمه للمعيار صياغة

المفاهيمي لمعايير الإبلاغ  الإطارالمبحث الأول  ، حيث تضمنولقد تضمن هذا الفصل ثلاث مباحث       

 الرابع المالي للإبلاغ الدولي لمعيارل فتعرضنا فيه وعرض المعايير ذات العلاقة، أما المبحث الثاني المالي الدولية

:(IFRS 4) إتخاذشركات التأمين في عملية  أهمية محاسبة إلىالتأمين، أما المبحث الثالث تطرقنا فيه  عقود 

   .القرارات

 الفصل الثالث: محاسبة عقود التأمين وأهميتها في اتخاذ القرار
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  وعرض المعايير ذات العلاقة  الإطار  المفاهيمي لمعايير الإبلاغ المالي الدولية:الأولالمبحث 

نشر الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية لأول مرة من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية سنة     

الإطار المفاهيمي لإعداد من قبل مجلس معايير الإبلاغ المالي الدولية، ويشكل  2001ولقد عدل سنة  1989

وعرض القوائم المالية الإطار العام الذي يسترشد به مجلس المعايير في عملية إصدار معايير جديدة وفي عملية إجراء 

تعديلات على المعايير الموجودة حاليا أو في عملية معالجة أي من الموضوعات المحاسبية التي لم يتم تغطيتها بشكل 

  .اسبة الدولية الحاليةمباشر في معايير المح

إذ إن الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية تم وضعه لمساعدة هيئات وضع المعايير الوطنية على 

تطوير معاييرها، ولمساعدة مستخدمي المعلومات المحاسبية على تفسير المعلومات الواردة في القوائم المالية ومعرفة 

  .)1(الخلفية التي أعدت على أساسها

مترابطة مع بعضها والتي  ومبادئالمالي نظام متكون من أهداف  الإبلاغويعد الإطار المفاهيمي لمعايير 

معايير متسقة تصف طبيعة ووظيفة ومحددات المحاسبة المالية والقوائم المالية، وتساعد مستخدمي  إلىتؤدي بدورها 

   .)2(التقارير المالية في زيادة فهمهم وتقديرهم في الإبلاغ المالي، كما يعزز من قابلية المقارنة للإبلاغ المالي للمشاريع

  :المفاهيمي الإطارمكونات  -1

يتكون الإطار المفاهيمي كل من مستخدمي المعلومات المحاسبية، أهداف القوائم المالية، الخصائص 

  .، عناصر القوائم المالية ومفاهيم رأس المالالأساسيةالنوعية للمعلومات المحاسبية، الفروض 

  :القوائم المالية واحتياجاتهم من المعلومات ومستخدم -1-1

، وقد حدد الإطارالإقتصاديةالقرارات  إتخاذالمعلومات المحاسبية في عملية  ستخدامتلجأ فئات متعددة لإ
         

                                                             
الجامعة  ،الطبعة الثانية، عمادة البحث العلمي، محمد أبو نصار، جمعة  حميدات، معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية الجوانب النظرية والعملية )1(

  .20: ، ص2010الأردنية، عمان، 
التغيرات في معايير الإبلاغ المالي الدولية على الإبلاغ المالي في مة العادلة في ضوء يمعتز أمين عبد الحميد السعيد، أثر الإفصاح باستخدام مفهوم الق )2(

  .11: ، ص2008شركات التامين الأردنية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، 
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المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية عددا من الفئات كمستخدمين للقوائم المالية، كما حدد طبيعة المعلومات 

 :)1(التي تحتاجها كل فئة على النحو التالي

وتشتمل هذه اĐموعة مدراء المشروع على إختلاف مستوياēم :الإقتصاديةالأطراف داخل الوحدة  -

  .القرارات ورسم السياسات المالية في المشروع تخاذالإدارية، والذين يستخدمون التقارير المالية لإ

 :وتشمل هذه اĐموعة الآتي: الإقتصاديةالأطراف خارج الوحدة   - 

 الذين يهمهم التعرف على مدى ....) .المالك الفرد، الشركاء، المساهمون( أصحاب المشروع

 .ه، مقارنة ربحيته مع المشروعات الأخرى المشاđةأعمالتقدم المشروع، وقياس نتيجة 

  في  الإستثمارالذين يرغبون ب....) أفراد، شركات، هيئات،( المنتظرونالحاليون و المستثمرون

الماضية والحالية والمستقبلية تحديد مستوى توزيعات الأرباح و المشروع بشراء أسهمه أو سنداته، 

معلومات  إلىحيث يحتاجون ، سيولتهاإدارة الشركة و  الأسهم وتقييم كفاءة وأي تغيير في أسعار

 .أفضلها ختيارمالية عن البدائل المتاحة لهم لإ

  الذين يهتمون ببيانات المشروع المالية للوقوف على مركزه المالي الموردون والدائنون التجاريون

    .اته آنيا ومستقبلاإلتزامعلى سداد ية لقياس مقدرته الإيرادوقوته 

 الذين يرغبون في إقراض أموالهم للحصول على  )البنوك والمؤسسات المالية المختلفة( المقرضون

البيانات المالية لتحليل المركز المالي للمشروع  إلىعائد نتيجة عملية الإقراض هذه ويحتاجون 

عتمادات أو منح التسهيلات الائتمانية أو اته، خاصة عند فتح الإإلتزامسداد ومعرفة قدرته على 

 .القروض بمختلف أنواعها

 :وتشمل: غير المستثمرين الماليين الأطراف -

  بتزويد السلع ستمرارحيث يهتمون بتكوين فكرة عامة عن مدى قدرة المشروع على الإالزبائن 

                                                             
  .13: ، ص1995الجامعة الأردنية، عمان، ، الجزء الأول، العملية الأصول العلمية و  المحاسبةمحمود الخلايلة، مبادئ أبو نصار، نعيم دهمش، محمد  )1(
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، وبمعلومات تساعد في التنبؤ بوضع الشركة معقولةبجودة ونوعية معينة وبكميات كافية وبأسعار 

 .المستقبلي

 بمدى  والمستخدمون الحاليون والمنتظرون الذين يهتمون بالمعلومات التي تتعلق الموظفون

معلومات تساعد في تعزيز مطالبه  إلىالأمان والتحسن الوظيفي المتوقع في المستقبل، بالإضافة 

، وكذا معرفة المركز المالي للمشروع وقدرته على تحقيق الأرباح وثباēا بتحسين أوضاعه الوظيفية

، فالوضع المالي الجيد بشكل عام يساعده على الاستقرار يتهإستمرار للحكم على إمكانية 

 .النفسي وثباēم في عملهم

  وذلك للدفاع عن حقوق أعضائها أمام أصحاب العمل فيما يخص نقابات واتحادات العمال

 .الجور والرواتب، ظروف العمل في ضوء الوضع المالي للمشروعتحديد 

  الإحصائيات المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعةوذلك لإعداد الغرف التجارية والصناعية. 

  المالية للمشروع كثقافة عامة ليحتاجون لمعرفة الأحواالجمهور.  

 :الأطراف الذين لهم رقابة قانونية ومصلحة علمية منها -

 إلىتاج تح....) .الضرائب، دائرة الإحصاءات العامة، الجمارك(الحكومية ذات العلاقة الدوائر 

معلومات تساعد  إلىالشركة بالقوانين، كما تحتاج  إلتزاممعلومات تساعدها في التأكيد من مدى 

  .في تقدير الضرائب ومدى قدرة الشركة على تسديدها

 التي تحتاج للقوائم المالية والبيانات المحاسبية للفصل في أمور المنازعات بين  السلطات القضائية

 .ذلك إلىفي وجهات النظر الضريبية وما  الإختلافأصحاب المشروع أو الغير، أو 

  الدراسة  المالية لأغراض القوائم إلىيحتاجون  الذينالباحثون الماليون والمختصين والطلبة

 .والتحليل والبحوث
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الجدير ذكره أن فئات مستخدمي القوائم المالية تتسع لتشمل جميع من لهم مصلحة في الشركة ومن 

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن هذه الفئات التي لم يرد ذكرها ضمن الإطار الصادر عن لجنة معايير 

  .والمنافسونإدارة المنشأة، المحللون والمستشارون الماليون، السوق المالي : المحاسبة الدولية

ويوضح الإطار المفاهيمي أن العامل المشترك لجميع مستخدمي القوائم المالية هو الحصول على معلومات 

تساعدهم في عملية تقييم مدى قدرة المنشأة في توليد تدفقات نقدية أو تدفقات شبه نقدية وتوقيت ودرجة 

  .)1(التأكد في مدى حصول هذه التدفقات في المستقبل

 : أهداف القوائم المالية -1-2

يجب أن توفر القوائم المالية معلومات Đموعات متنوعة من مستخدميها لإعلامهم بالمركز المالي والأداء 

المالي والتغيرات في المركز المالي، والتي يمكن أن تؤثر على قدرات المستخدمين بحيث تكون لهم القدرة على تقييم 

ذات غرض عام لتزويد  مكونات القوائم المالية) 1(د المعيار المحاسبي الدولي رقم ، ولقد حد)2(الإدارة ومساءلتها

    :)3(وقد حددها مجلس معايير المحاسبة الدولية بالآتي ،قراراēم إتخاذالمستخدمين بمعلومات محاسبية تساعدهم في 

 :)المركز المالي(قائمة الميزانية العمومية  -1-2-1

ــة العموميــة المركــز المــالي للوحــدة            ــة معينــة  الإقتصــاديةتظهــر الميزاني ــاريخ معــين أي في نقطــة زمني المعينــة في ت

وبذلك عادة ما يطلق عليها أيضا في الممارسة العملية، قائمة المركز المالي وهي قائمة تاريخيـة في الأسـاس لأĔـا تبـين 

 اتلتزامــالإالأصــول، : لفعــل علــى ثلاثــة عناصــر أساســية وهــيالأثــر التراكمــي للعمليــات والأحــداث الــتي وقعــت با

                                                             
  .5: ، صمرجع سابق جمعة حميدات، نصار،أبو  محمد )1(
 توفيق حسن يوسف أبو شربة، تقييم الإبلاغ المالي وممارسات الإفصاح للشركات المدرجة في سوق فلسطين لأوراق المالية على ضوء المتطلبات )2(

  .42: ، ص2009أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية،  ،ية وتوقعات المستثمرينالقانونية المحلية ومعايير المحاسبة الدول
   :لمزيدا من التفصيل إرجع إلى )3(

  .6: مرجع سابق، صحميدات، جمعة أبو نصار،  محمد -                  
  منشورات ذات السلاسل،  ،الطبعة الأولى، مقدمة في المحاسبة الماليةالبسام، ، صادق محمد العظمةمحمد احمد العادلي، يوسف عوض  -                

  .82-78: ، ص ص1986الكويت، 
  .178:، ص2005يحي محمد أبو طالب، نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبية، الدار الجامعية، مصر،  -                
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ة معين المعينة في تاريخ معين أي في نقطة زمنية الإقتصاديةوحقوق الملكية تظهر الميزانية العمومية المركز المالي للوحدة 

في الأسـاس لأĔـا تبـين في الممارسة العملية، قائمة المركز المالي وهي قائمة تاريخيـة  وبذلك عادة ما يطلق عليها أيضا

 اتلتزامــالإالأصــول، : الأثــر التراكمــي للعمليــات والأحــداث الــتي وقعــت بالفعــل علــى ثلاثــة عناصــر أساســية وهــي

  .وحقوق الملكية

  :قائمة الدخل -1-2-2

لأĔــا تعـد قائمـة الـدخل مـن القــوائم الماليـة الأساسـية  إذ تتضـمن جـزءا كبــيرا مـن المعلومـات المفيـدة والملائمـة        

قائمة حركة تغطي الفترة بين تاريخي قائمة الميزانية، كما تساعد قائمـة الـدخل مسـتخدمي القـوائم الماليـة علـى التنبـؤ 

ا تتضمن قائمة الدخل أثر كافة العمليات والأحـداث مبالتدفقات النقدية في المستقبل بعدد من الطرق المختلفة، ك

خــلال الفــترة بعــد اســتبعاد العمليــات الرأسماليــة الــتي تــتم مــع أصــحاب تغــير حقــوق الملكيــة  إلىوالظــروف الــتي أدت 

  . رأس المال بصفتهم ملاكا

  :قائمة التدفقات النقدية -1-2-3

الغــرض الرئيســي مــن قائمــة التــدفقات النقديــة هــو تــوفير معلومــات ملائمــة عــن المتحصــلات والمــدفوعات   

ــة للمنشــأة خــلال الفــترة ــتم تصــنيف المتحصــلاتالنقدي والمــدفوعات النقديــة خــلال الفــترة في قائمــة التــدفقات  ، وي

  :النقدية إلى ثلاثة أنشطة مختلفة هي

 ؛ت التي تدخل في تحديد صافي الدخلوتتضمن الآثار النقدية للصفقا :الأنشطة التشغيلية 

  ســواء (ات والــتخلص منهــا الإســتثمار وتتضــمن تقــديم القــروض للغــير وتحصــيلها، اقتنــاء  :يةالأنشــطة الإســتثمار

 ؛)استثمار في ديون أو حقوق ملكية

 وحقوق الملكية وتشمل اتلتزامالإوتختص ببنود  :الأنشطة التمويلية:  

  ؛اتالإستثمار الحصول على رأس المال من الملاك وإمدادهم بعائد على استثماراēم أو رد هذه  -
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  .اقتراض الأموال من الدائنين وسداد الأموال المقترضة -

   :التغير في حقوق المساهمينقائمة  -1-2-4

  :قائمة التغير في حقوق المساهمين مايلي تبين   

   ؛كامل التغييرات في حقوق المساهمين -

التغييرات في حقوق المساهمين عدا عن تلك الناشـئة عـن العمليـات الرأسماليـة مـع المـالكين والتوزيعـات  -

  . عليهم

  :السياسات المحاسبية والإيضاحات -1-2-5

ــة  تالبيانــا عبــارة عــن   المحاســبية الــتي تتبعهــا المؤسســة والإيضــاحات المتممــة للقــوائم الماليــة، وللمؤسســة حري

   :ومرونة في عرض الطريقة المناسبة للإفصاح عن سياساēا المحاسبية، ومن أهمها

يـة عرض أسس إعداد القوائم المالية والسياسـات المحاسـبية المتبعـة في معالجـة المعـاملات والأحـداث المال -

 الهامة؛

الواجــــب الإفصـــاح عنهــــا والــــتي لم يـــتم عرضــــها في صـــلب القــــوائم الماليــــة عــــن السياســـات  الإفصـــاح -

 ؛ةالأساسي

الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات إضافية خصوصا تلك التي لم يتم عرضها في القوائم والتي يجب  -

  .الإفصاح عنها لإعطاء صورة عادلة للقوائم المالية

ات لمـدى القوائم تعد وتقدم على الأقل سنويا وهي موجهة لخدمة الحاجات العامة من المعلومـمثل هذه إن و     

القـوائم تزيـد عـن تلـك المقدمـة في  عن القوائم السابقة ينتج النظام المحاسبي معلومات واسع من المستخدمين، فضلا
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كمـا ينـتج  دها القوائم المالية السـابقةما في شكل قوائم إضافية أو كشوفات تفصيلية أو ملاحظات بالبنود التي تور إ

. تقارير ضريبية أو تقارير تقدم للبنوك للحصول على ائتمان أو قروض مثلا، النظام المحاسبي تقارير خاصة  

 : الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -1-3

لمستخدمي تعد الخصائص النوعية صفات تجعل المعلومات المعروضة في القوائم المالية ذات فائدة 

المعلومات المحاسبية، وتجعلها ذات جودة عالية، وتكون ذات فائدة كبيرة لكل من المسوؤلين عن وضع المعايير 

المناسبة والمسؤولين عن إعداد التقارير المالية في تقييم نوعية المعلومات التي تنتج عن تطبيق الطرق والأساليب 

  . )1(المحاسبية البديلة

  :الفروض الأساسية  -1-4

  :)2(هي الفروض التي يتم إعداد القوائم المالية بموجبها وذلك وفق الفرضيتين التاليتين

وإعداد قائمة  الإستحقاقيجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية بموجب أساس : الإستحقاقأساس  -

بالمصروفات التي تخص الفترة المالية سواء تم دفعها أو  الإعتراف الإستحقاقأساس  التدفقات النقدية، ويتطلب

ات المكتسبة والمكاسب الأخرى سواء تم قبضها أو لم يتم أي بغض النظر الإيرادب الإعترافلم يتم، وكذلك 

يؤدي إلى تحقيق أهداف القوائم المالية الممثلة في تقديم  الإستحقاقة الدفع أو القبض وتطبيق أساس عن واقع

  .ا خلال فترة معينةأعمالهات حول المركز المالي للمنشأة ونتائج المعلوم

فتراض أن المنشأة إيير الإبلاغ المالي الدولية يتم عند إعداد القوائم المالية بإتباع معا :يةستمرار الإفرض  -

يتها أو أن لدى إدارة إستمرار المستقبلي، وعند وجود شكوك حول  مستمرة إلى أجل غير محدد في المدى

ا بشكل جوهري، عندها يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد المتعلقة أعمالهالمنشأة نية للتصفية أو تقليص 

  . يةستمرار الإبعدم 

                                                             
ثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في ظل الأزمة المالية العالمية، مجلة كلية أصالح،  إبراهيمرضا  )1(

  .34: ، ص2009، 46اĐلد رقم  2، العدد رقم الإسكندريةالتجارة للبحوث العلمية، جامعة 
  .13: ، صمرجع سابقأبو نصار، جمعة حميدات ، محمد  )2(
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  :عناصر القوائم المالية -1-5

، وقائمة التدفقات النقدية قائمة الدخل، اليقائمة المركز الم :كل من تتضمن القوائم المالية الأساسية 

  :)1(من العناصر التالية كونتوت

هي موارد خاضعة تسيطر عليها المنشأة نتيجة لأحداث سابقة، والذي يتوقع أن تتدفق  :الأصول -

 منها منافع اقتصادية مستقبلية؛

مالي على المنشأة ينجم عن أحداث سابقة الذي يتوقع أن تؤدي  إلتزامهي عبارة عن  :الخصوم -

 تسويته إلى تدفق صادر من المنشأة لموارد تتضمن منافع اقتصادية؛

 اēا؛إلتزامهي عبارة عن الحصة المتبقية في أصول المنشأة بعد استبعاد كافة  :ملكيةالحقوق  -

خلال الفترة المحاسبية على صورة تدفقات واردة أو  الإقتصاديةعبارة عن الزيادة في المنافع  :الدخل -

ما  إستثناءبي يترتب عليه زيادة حقوق ملكية ، والذاتلتزامالإزيادة في الأصول أو انخفاض في 

 يتعلق بالمساهمات من المشاركين في حقوق ملكية؛

خلال الفترة المحاسبية على صورة تدفقات  الإقتصاديةعبارة عن الانخفاض في المنافع  :المصروفات -

ما  إستثناءبات تؤدي إلى انخفاض في حقوق ملكية إلتزامصادرة أو استنفاد للموجودات أو تكبد 

  .يتعلق بالتوزيعات على المشاركين في حقوق الملكية

  : مفاهيم رأس المال -1-6

المالي الدولية على مفهومين لرأس المال، المفهوم المالي والمفهوم  الإبلاغيركز إطار العمل المفاهيمي لمعايير     

  :المادي وذلك فيما يلي

 القيمة  الربح فقط إذا كانت إحتسابفي ظل هذا المفهوم يتم  :المحافظة على رأس المال المالي -

                                                             
، 2006 عباس علي ميرزا، جراهام جيه هولت، ماغنوس اوريل، ملخص عن كتاب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المطابع المركزية، عمان، )1(

  .9: ص
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في بداية  ية لصافي الموجوداتالمالية أو النقدية لصافي الموجودات في Ĕاية الفترة تزيد على القيمة المالية أو النقد

  ترة وذلك بعد استبعاد أية توزيعات على الملاك أو مساهماēم خلال الفترة؛الف

الربح فقط إذا كانت  إحتسابفي ظل هذا المفهوم يتم : المحافظة على رأس المال المادي -

المادية أو القدرة التشغيلية للشركة أو الموارد أو الأموال المطلوبة لتحقيق هذه القدرة في Ĕاية الفترة  الإنتاجقدرة 

  .المادية في بداية الفترة أو مساهماēم خلال الفترة الإنتاجتفوق قدرة 

ييرات في أسعار الرئيسي بين مفهومين المحافظة على رأس المال إلى معالجة تأثيرات التغ الإختلافويرجع       

عالية يمكن للشركة المحافظة على رأسمالها إذا كان لديها رأس مال في Ĕاية  موجودات ومطلوبات الشركة وبصفة

الفترة مساويا لما كان لديها في بداية الفترة، وأي مبلغ زائد عما يلزم للمحافظة على رأس المال في بداية الفترة 

  .)1(يعتبر ربح

  : تبني معايير الإبلاغ المالي الدولية -2

إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ما هي إلا المعايير التي أعلن عنها مجلس معايير الإبلاغ المالي 

الدولية التي كانت تعرف مسبقا بمعايير المحاسبة الدولية، وقد صدرت عن لجنة معايير المحاسبة الدولية وهي الهيئة 

  .ة Đلس معايير المحاسبة الدوليةالسابق

وعرض القوائم  معايير الإبلاغ المالي الدولية إلى تحديد أسس الطريقة السليمة لتحديد وقياس ēدفو 

وإرشادات  نماذجويمكن تعريف المعايير بأĔا ، للمنشاة المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي

   . )2(عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية للمحاسبة والتدقيق ومراجعة الحسابات

  كما ēدف،  اسبية صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةمحمعايير الإبلاغ المالي الدولية تفسيرات وتعد          

                                                             
معايير المحاسبة الدولية، كلية العلوم  إطارباستخدام مفهوم القيمة العادلة، في  للأصولأبو زر، المحاور الرئيسية للقياس المحاسبي  إسحاقعفاف  )1(

  .4: ، ص2008والمصرفية، جامعة البتراء، الأردن،  الإدارية
(2)Jenny Stewart &Pamela Kent, Corporate governance and disclosures on the transition to international financial 
reporting standards, School of Business Journal, 2008, available online:  
      http://epublications.bond.edu.au/business_pubs/130. 

http://epublications.bond.edu.au/business_pubs/130.
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إلى تـوفير معلومـات ذات جـودة عاليـة وتتمتــع بالشـفافية وقابلـة للمقارنـة في البيانــات الماليـة والتقـارير الماليـة الأخــرى 

ـــة في  ، )1(الإقتصـــاديةالقـــرارات  إتخـــاذلمســـاعدة المســـتثمرين في أســـواق المـــال العالميـــة والمســـتخدمين للمعلومـــات المالي

  : الجدول التالي وفقعايير من حيث التسمية وتاريخ بداية العمل đا والهدف منها الم إستعراضوسنقوم ب

  المالي الدولية الإبلاغمعايير ): 1-3(الجدول رقم 

  الهدف   تاريخ الاصدار  اسم المعيار
 لمعاييراتبني : 01معيار 

الدولية لإعداد التقارير 
   المالية للمرة الأولى

: منذ ساري 2003 يونيو
1/1/2004  

ضمان أن تحتوي البيانات المالية الأولى للمنشأة على معلومات ذات جودة عالية، وأن 
تكون واضحة للمستخدمين وقابلة للمقارنة، وتوفر بتكلفة لا تتجاوز المنافع المتأتية 

  .للمستخدمين
  

الدفع على : 02معيار 
  سهمأساس  الأ

ساري مفعول  2004 فبراير
1/1/2005  

 أسهميبين المعالجة المحاسبية للعمليات التي تستلم بموجبها الشركة السلع والخدمات مقابل 
  .يحدد مبلغه على أساس القيمة السوقية للسهم العادي أو الممتاز إلتزامالشركة أو مقابل 

  
ندماج إ: 03معيار 

  عمالالأ

  
 2004 مارساصدر 

  وأصبح ساري المفعول

 عمالتعزيز الملائمة والموثوقية والقدرة على مقارنة المعلومات حول اندماج الأ إلىيهدف 
المضمونة وأية حصة غير مسيطرة في المنشأة  اتلتزامالإوتأثيراته في بياناēا المالية، و 

المشتراة، ويتم تحديد ما يتم الإفصاح عنه من معلومات ليتمكن مستخدمو البيانات من 
  . تقييم الاندماج وآثاره

عقود : 04معيار 
  التأمين

ساري و  2004 مارس
  1/5/2005المفعول 

 الإعترافعن البيانات المالية و  الإفصاحأول معيار يتناول نشاط التأمين من حيث 
  .ياس، وتم إدخال تعديلات على محاسبة شركات التأمين المتعلقة بعقود التأمينوالق

الأصول : 05معيار 
غير المتداولة والمحتفظ 

 للبيع برسم đا
  والعمليات المتوقفة

ساري  2004 مارس
  1/1/2005المفعول 

بها الإحتفاظيعالج المعالجة المحاسبية للموجودات الثابتة التي تتوقف عن الخدمة ويتم 
، كما يتم قياس وعرض الأصول بشكل منفصل في بيان المركز المالي وعرض بقصد البيع

  .نتائج العمليات في بيان الدخل الشامل

ستكشاف إ: 06معيار 
  وتقييم الموارد المعدنية 

ساري  2004ديسمبر 
  1/1/2006فعول الم

، وأن د المعدنيةر ستكشاف وتقييم الموايار هو تحديد التقارير المالية لإالهدف من هذا المع
  . تعترف وتفصح المنشأة المبالغ في البيانات المالية لتأكيد حدوث النفقات النقدية

الأدوات : 07معيار 
  اتفصاحالإ :المالية

والأداء  المالية بياناتتقييم أهمية ال إلىتقديم إفصاحات عن البيانات المالية الذي سيؤدي   2005أغسطس 
  .المالي للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناجمة وكيفية إدارēا

 القطاعات: 08معيار 
  التشغيلية

 في ساري 2006 نوفمبر
1/1/2009  

للمنشأة، وتقييم طبيعة النشاطات التجارية الهدف منه تقديم تقرير عن الأداء المالي 
  .التي تعمل فيها الإقتصاديةوآثارها المالية والبيئات 

الأدوات : 09معيار 
  المالية

الصادر في تشرين الثاني 
2009  

عرض معلومات  إلىالمالية يؤدي  اتلتزامالإلإعداد التقارير المالية للأصول و  مبادئوضع 
  .ومفيدة لمستخدمي البيانات المالية ملائمة

البيانات : 10معيار 
  المالية الموحدة

في  وساري 2011ماي 
  2013يناير  01

الة سيطرت ح ففيللبيانات المالية الموحدة، ) 27(يحل جزئيا محل معيار المحاسبة الدولي 
مفهوم متلاك أغلبية حقوق التصويت، فليس هناك أي تغيير في إشركة على شركة تابعة ب

  .، وهو يتضمن تفسيرا أكثر وضوح لمفهوم السيطرةالتوحيد أو في الأساليب أو في التنفيذ
                                                             

  .2011، عمان، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، الجزء الأول، مجمع العربي للمحاسبين القانونيين) 1(



 الفصل الثالث ....................................................................... محاسبة عقود التأمين وأهميتها في اتخاذ القرار    152

 
 

  
  

الترتيبات : 11معيار 
  المشتركة

  
  2011ماي  12

يناير  01في  وساري
2013  
  

يتطلب تسجيل و ) الفوائد في المشروعات المشتركة( 31محل معيار المحاسبة الدولي يحل 
طريقة حساب  إستخدامالمشتركة كاستثمار ودمج الحسابات ب حصة الشركة في المشاريع

ات في المشروع المشترك  الإستثمار يتطلب أن تقدم رصيدها الختامي في  والذيالملكية، 
كحساب مستقل ووضع البيانات المالية وحصتها في صافي الدخل من المشروع المشترك  

  .كبند مستقل أيضا في بيان الدخل الشامل

  
الإفصاح : 12معيار 

عن الحصص في 
  المنشآت الأخرى

    
  2011ماي  12

يناير  01في  وساري
2013  

في الشركات الزميلة  ات في الشركات التابعة والشراكاتالإستثمار الإفصاحات المتعلقة ب
المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم  ، يوضحوالشركات المهيكلة
قيود على الأصول الموحدة والمطلوبات وللمخاطر الناشئة عن  ووضعأساس السيطرة، 

   .المصالح في الكيانات منظم غير مجمعة ومشاركة الأقلية في أنشطة الكيانات الموحدة

قياس : 13معيار 
  القيمة العادلة

  2011ماي  12
يناير  01في  وساري

2013  

تزويد الشركة بمعلومات حول كيفية قياس القيمة العادلة وفقا لمعاير التقارير  إلىيهدف 
  .المالية الدولية في حال كوĔا ملزمة أو مسموحة

  .ixص  ،2012المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، : المصدر

   : )1(ا الدولية هم الإبلاغ المالي عاييرمل إن هناك مصدرين لدعم وتأييد يمكن القو ومما سبق 

وإقرارها والتوصية تها هو مساهمة المنظمة الدولية للبورصات العالمية في مراجع :المصدر الأول -

 .ها في كل عمليات القيد والتداول الخارجي للشركاتإستخدامب

 الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي يلزم 2002لسنة  1606 :هو التشريع رقم :المصدر الثاني -

 معايير الإبلاغ إستخدامالعاملة أو المقيدة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بأن تبدأ في الشركات 

 . 2005يناير  1من  اإعتبار الدولية في إعداد القوائم مالية اĐتمعة وذلك المالي 

  :)2(المالي الدولية الإبلاغتمسك الشركات التالية حساباēا وفق معايير تطبق و ويجب أن 

   ؛جميع الشركات التي يتم تداول أسهمها في هيئات أسواق المال بتطبيقها زمتل :المساهمةالشركات  -     

                                                             
مقدمة إلى الندوة ياسر أحمد الجرف، أهمية تطوير معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية لتحقيق التوافق مع معايير المحاسبة الدولية، ورقة عمل  )1(

  .11: ، ص2010الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية، 
)1( David Hawkins, New IAS Standards Decision Time for IAS Firms, Institution and Countries Accounting 

Bulletin. 20, Merill lynch, Harvard, 1997. 
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شركات القطاع الخاص غير المساهمة أن تطبق المعايير لما ستحققه من  تنصح: الشركات غير المساهمة -     

   ؛ية والدوليةلشركات المالية الوطنمنافع على المستوى الأداء الداخلي وفي تعاملها مع ا

أصدر مجلس معايير الإبلاغ المالي الدولية معيار خاص بالشركات  فقد :الشركات الصغيرة والمتوسطة -     

 .الصغيرة ومتوسطة الحجم وهي معايير مبسطة تركز على احتياجات تلك الشركات

  :مراحل تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية -2-1

  :)1(المالية الدولية ضمن المراحل التالية الإبلاغتعددت مراحل تطبيق واعتماد معايير 

 إلىي مرحلة متحفظة، تضع الشركة تحت المراقبة للوصول ه: المرحلة التمهيدية :المرحلة الأولى -

  : منفعتين رئيسيتين هما

مستوى عال من فهم تأثير معايير الإبلاغ على الأرقام  إلىتشخيص محاسبي من أجل الوصول  -

  ؛ولتسليط الضوء على مشاكل محاسبيةوالنسب المالية الرئيسية، 

 .التوصية بالتركيز على قضايا العمليات تشغيلية، وإدارة الموارد والمشاريع -

  :وتشمل :بداية التحول :المرحلة الثانية -

  ؛شكل فعال وكفءب عمالففي حين تبدأ عملية إدارة التحول، يجب أن تستمر الأ :إطلاق المشروع -

قرارات معلومة للجميع فيما يتعلق بمعايير  إلىوهذا يؤدي  :تقييم عناصر التغيير والقضايا المتعلقة -

 والتغيرات في العمليات الإبلاغ المالي الدولية من حيث السياسات المحاسبية واستراتيجيات التحول

  ؛والأنظمة

   بحيث تقوم الشركة بإعداد القوائم المالية كافة وفقاً لمعايير الإبلاغ المالي :الأولىتحويل الحسابات  -
                                                             

مة العادلة في ضوء التغيرات في معايير الإبلاغ المالي الدولية على الإبلاغ المالي في يمعتز أمين عبد الحميد السعيد، أثر الإفصاح باستخدام مفهوم الق) 1(
  .54: ، ص2008مين الأردنية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، أركات التش
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الداخلي ودراسة التغيرات الرئيسية التي طرأت على ( ستخدامالدولية، على أن تبقى هذه القوائم للإ

 .القوائم المالية نتيجة تطبيق معايير الإبلاغ المالي

ستمكن هذه المرحلة الشركة من تطبيق أساس لبنود التغيير في  حيث: الدخول في الأعماق :المرحلة الثالثة -

تقود السياسات سالموارد البشرية، و أنطمة الإبلاغ المالي نتيجة اللغة الجديدة للإبلاغ المالي ويحتوي هذا التغيير 

إجراءات جديدة وإعادة هيكلة متوقعة وأنظمة  إلىالمبنية على أساسها معايير الإبلاغ المالي  المحاسبية الجديدة

 . جديدة وقوية وبناء نظام نقل المعرفة

  :محددات تبني معايير الإبلاغ المالي الدولية -2-2

  : )1(، وتتمثل فيما يليمحددات وراء الرغبة الدولية في تبني المعايير الإبلاغ المالي الدوليةتوجد 

   :وتتكون البنية الأساسية المحاسبية من :البنية الأساسية المحاسبية -           

  ؛الأوراق المالية والبنوك وغيرها وجود كيانات قوية ذات مصلحة في تنظيم المعايير كهيئات تداول -

 ؛ القرار تخاذلإوجود تنظيم متكامل ومستقل لتطوير وصناعة المعايير يتضمن بصفة أساسية مجلس مستقل  -

 راسات المحاسبية لتطوير المعاييرمركز للبحوث والد ،اري متخصص لتقديم المشورة والدعممجلس استش -

 ؛دار التفسيرات التطبيقية اللازمةمجلس لإصو 

 . وجود موارد مالية وبشرية كافية، وجود ممارسة مهنية قوية متمثلة في المحاسبين ومكاتب المحاسبة -

إن ظهور الشركات متعددة الجنسيات قد كثف الجهود لإصدار  :اتالجنسيالشركات المتعددة  -

وأبرزها كيفية  ،بية التي صاحبت قيام هذه الشركاتمعايير الإبلاغ المالي الدولية من أجل معالجة المشكلات المحاس

المحاسبية بحسب عدد  للعديد من المبادئ أن تعد قوائم مالية وفقالذا وجب عليها ، إعداد البيانات المالية الموحدة

  .معلومات المحاسبية مرتفعة إنتاجومن هنا تصبح تكلفة  الشركات التابعة لها ثم عليها أن تعيد صياغة قوائم موحدة

                                                             
  .16-15: ص ، صمرجع سابقياسر أحمد الجرف،  )1(
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 الإقتصاديةرأس المال لتنفيذ النشاطات  إلىلحاجة المتزايدة لنظرا  :التداول في الأسواق العالمية -           

، أسهمها في البورصات العالمية التي تتداول المعلومات المالية عن الشركات إلىالمختلفة وحاجة الممولين والمستثمرين 

كل شركة سوف ، و قبل أولئك المستثمرين والمقرضين عليها تطبيق معايير محاسبية موحدة قابلة للفهم من وجب

ير الدولة المنشأة والثانية وفقا لمعايير الدولة لمعاي لأولى وفقامن القوائم المالية ا تكون مطالبة بإعداد مجموعتين

التداول في الدول  وإذا تصورنا تداخل العلاقات الدولية على هذا النحو فإن صعوبة الإلزام بقواعد، المضيفة

   .الية للشركات الوطنية في الخارجالمتعددة سوف تحول دون قيد وتداول الأوراق الم

صعوبة قراءة وفهم القوائم المالية ات الأجنبية الإستثمار عمليات  رافقت :في الأسواق العالمية الإستثمار -

لدول المستثمر فيها، ومع القيود المفروضة على قدرات المستثمر الأجنبي في فهم اة اسبمحوفقا لمبادئ المعدة 

ولهذا بدأت الدول  الإستثماروبالتالي زيادة تكلفة ، يةالإستثمار الماليين والمؤسسات  المحللين إلىة أصبح يلجأ المحاسب

لدولية إما بصورة المستثمر فيها تبحث عن أبسط القواعد التي تخفض التكلفة ومنها تبنى معايير الإبلاغ المالي ا

  .اتالإختلافعند إعداد القوائم المالية مع الإفصاح عن هذه  ات ضئيلة جداالإختلافوافقة تجعل متمطلقة أو 

   :بتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية لتزاممدى الإ -2-3

  ياإختيار الي الدولية في الغالب يتضح من أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية أن تطبيق معايير الإبلاغ الم  

 المالية فيوبالتالي تكون الأولوية في التطبيق عند إعداد القوائم ، معايير إرشادية غير ملزمة دولياها تمثل إعتبار ب

   :للمعايير والنظم والقوانين المحلية وذلك عندما تختلف عن معايير الإبلاغ المالي الدولية، إذ يراعي ما يليالمرحلة 

  ؛تحاد الدوليتطبق معايير الإإذا كانت معايير المطبقة في القطر أقل من المعايير الذي أقرها الاتحاد الدولي  -

ايير القطر القطر أكثر وأشد قوة من معايير الإبلاغ المالي الدولية تطبق معإذا كانت المعايير المطبقة في  -

 ؛الذي تؤدي فيه الخدمة
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إذا كانت المعايير المطبقة في الدولة الأم صالحة وأقوى وأشد صرامة من المعايير في القطر الذي تؤدى فيه  -

  .)1(الخدمة تطبق معايير القطر الأم

   :)2(تبني الدول لمعايير الإبلاغ المالي الدولية المساعدة على انتشارالعوامل  -3

يصعب في الوقت الحاضر تفهم أداء الشركات عندما تنشأ المعلومات المالية في مواقع جغرافية مختلفة حيث 

قواعد ومعايير وتشريعات محاسبية مختلفة وبالتالي توجد قيم  إستخدامالعديد من هذه الشركات تعد قوائمها المالية ب

ومن هنا جاءت الحاجة الماسة لوجود معايير محاسبية متجانسة  ،الإقتصاديةأو مقاييس مختلفة لنفس الأحداث 

  .وإبلاغ مالها بلغة محاسبية واحدة

س أالعالم يقف عائقا بالنسبة لعولمة ر ية متناغمة حول فتقار في الوقت الحاضر لقواعد ومعايير محاسبإن الإ

ية المتاحة وقيام المستثمرين الإستثمار قدرات مبنية على المعرفة بالنسبة للبدائل  إتخاذالمال، ويحد قدرة المستثمرين في 

ية وبالمثل بالنسبة للشركات من أجل قياس الإستثمار ومستخدمي البيانات المالية الآخرين بعملية المقارنة للفرص 

إن مثل هذا الافتقار لقابلية المقارنة بين القوائم المالية العالمية ، ائها مقارنة مع الشركات المنافسةقييم أوضاعها وأدوت

  :يؤثر على ما يلي

  ؛خارج حدودها الجغرافية أعمالام بقرار الشركة بخصوص القي -

 ؛للمنشأة الأجنبيةكفاءة الدائنين توصيات المحللين الماليين وتقديراēم حول مراجعة وتحليل   -

 ؛الدولي الإستثمارقرارات اقتصادية رشيدة فيما يتعلق بفرص  تخاذلإقدرة أي مستثمر  -

 .قرار المنظمة المحلية بالنسبة للتعامل مع المورد الأجنبي -

   :، تتمثل فيعوامل التي تساعد وتدعم تطور وانتشار معايير الإبلاغ المالي الدوليةكما توجد عدة  

                                                             
  .24: ، صمرجع سبق ذكرهيوسف محمد جربوع، سالم عبد االله حلس،  )1(
بمعايير الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة الأوراق  جمعة حميدات، مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان،) 2(

  .126-125: ص ، ص2004المالية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، 



 الفصل الثالث ....................................................................... محاسبة عقود التأمين وأهميتها في اتخاذ القرار    157

 
 

، كما أĔا تمثيل عالمي للإبلاغ المالي إكتساب إلىإن تبني الدول النامية لمثل هذه المعايير الدولية يهدف  -

دولة تطوير معايير خاصة وجود معايير خاصة đا، حيث يصعب على تلك ال إلىتفتقر كوĔا  لهامفيدة 

  ؛لمحدودية الإمكانيات المادية والفنية لديها đا نظرا

عبر  ستخدامالإبلاغ المالي الدولية في تحسين عملية المقارنة للقوائم المالية وجعلها أسهل للإتساعد معايير  -

 ؛البلدان المختلفة، خاصة مع تسارع نمو أسواق المال العالمية

مفيدة للشركات متعددة النشاط لخدمة عملائها الأجانب من جهة، وتوحيد القوائم المالية من جهة  -

 ؛أخرى

دولة معينة لمعايير محاسبية لدولة أخرى بسبب السيادة الوطنية، ولكن تبنى معايير من الصعب تبني  -

 ؛ستحسانا وقبولاإيلقى "  محاسبية عالميةمجلس معايير"الإبلاغ المالي الدولية صادرة من جهة محايدة 

يها ثقة أكبر يعط ساس معايير محاسبية موحدة عالمياإن وجود خصائص نوعية للبيانات المالية المبنية على أ -

 ؛وقابلية للمقارنة لهذه البيانات وملائمة

إن تبني معايير الإبلاغ المالي الدولية يحقق للبيانات المنشورة المعدة والمدققة بموجب تلك المعايير سمة  - 

  .سمتي القبول العام والقابلية للمقارنة إلىالموثوقية وذلك بالإضافة 

لمالي الدولية التي يمكن المعوقات التي تقف في سبيل تبني معايير الإبلاغ اهناك العديد من لكن توجد        

   :في النقاط التالية تلخيصها

  ؛وتنظيمية تتعلق بكل دولة على حدهعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية  -

 ؛وطنية السائدة والحالة السياديةالتضارب بين المعايير الدولية والتشريعات والقوانين ال -

 ؛صعوبة تطبيقها على مؤسسات الصغيرة، و المعايير المحلية بمعايير محاسبية أخرى إستبدالصعوبة  -

 ؛ المحاسبية في مختلف دول العالمات الموجودة في المعاييرالإختلافصعوبة التنسيق بين  -

 ؛ونظام الضرائب وغيرهااختلاف اللغة والثقافة والتقاليد ومستوى التعليم ودرجة التنمية  -
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 ؛بخصوص تطبيق المعايير متزايدا معايير محلية يخلق عبئا إلىتبني معايير الإبلاغ المالي الدولية إضافة  -

  . الحاجة لوجود جمعيات أو هيئات وهيئة قوية لإلزام تطبيق هذه المعايير مع وجود الدعم الحكومي لها -

  : )IFRS1،1  IAS، 32 IAS ،39 IAS ،7IFRS)1 العلاقة ذات المعايير -4

إن تبني معيار عقود التأمين من قبل شركات التأمين يترتب عنه الاعتماد على معايير ذات علاقة مع 

  ، معيار عرض القوائم الماليةIFRS1معيار تبني معايير الابلاغ المالي الدولية لأول مرة : المعيار، والتي تتمثل في

IAS1، بالمعايير  ها لمعيار عقود التأمين وهي تتعلقكما توجد معايير تعود إليها شركات التأمين عند تطبيق

 التي والخصوم الأصول إستثناءب، 32IAS ،39IAS ،7IFRS :الماليةالخاصة بتقييم الأصول والخصوم 

 .2IFRSوالمعيار  IAS19المعيار في إليها المشار كمنافع المستخدمين: أخرى معايير تطبيق مجال في تدخل

   :)IFRS1( مرةتبني معايير الإبلاغ المالي الدولية لأول ) 1(بلاغ المالي الدولي رقم معيار الإ  -4-1

، وهو موضع تطبيق للشركات التي ستصدر قوائمها لأول مرة حسب 2003لقد أصدر المعيار في سنة 

IFRS  الماليويطبق هذا المعيار أيضا على الإبلاغ ، 2004بداية أو بعد كانون الثاني من سنة  ا منإعتبار 

  هذا المعيار  ويتطلبالتقارير المالية المرحلية، : 34حتى لو كانت المنشآت تطبق معيار المحاسبة الدولي رقم المرحلي 

  :أن تقوم بكافة معايير الإبلاغ المالي الفاعلة بتاريخ الإبلاغ المالي، عليها القيام بما يليمن المنشآت 

 ؛اتلتزامالإبكافة الأصول و  الإعتراف -

 ات إن لم تسمح معايير الإبلاغ المالي الدولية بذلك؛إلتزامبأي بند كأصول أو  الإعترافعدم  -
                                                             

  :للمزيد من التفصيل إرجع إلى ) 1(
-  www.focusifrs.fr,  ( 2013 /01/ 10). 

كانون الثاني   8، عمان، )الأردن(جمعية اĐمع العربي للمحاسبين القانونيين  الجزء أ إطار المفاهيم والمتطلبات،، 2012المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  -
2013.  

  .703: ، ص2008للنشر والتوزيع، عمان،  دار وائل ،ةالعمليالجوانب النظرية و  الدولية والإبلاغ المالي المحاسبةمعايير ، جمعة حميدات، محمد أبو نصار -
- B. Colasse, Comptabilité internationale : les IAS/IFRS, Economica, paris, 2005, p 235. 
- BRUN STEPHAN, L’essentiel des Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Gualiano Editeur, Paris, 

2004, P51. 
 .2008، عمان، ع، الطبعة الأولى، إثراء للنشر وللتوزي2007معايير التقارير المالية الدولية ، جمال الجعاراتخالد  -

http://www.focusifrs.fr,
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ومكونات حقوق الملكية بشكل مختلف عما كان عليه في  اتلتزامالإإعادة تصنيف البنود تحت الأصول و  -

 السابق؛

مطلوب تطبيقه عند غير  إجراءالمعترف فيها، وهذا  اتلتزامالإتطبيق المعايير في قياس كافة الأصول و  -

 التبني الأولي لمعايير الإبلاغ المالي الدولية؛

ات وإعفاءات من تطبيقها وبشكل محدود وفي بعض إستثناءبتسمح معايير الإبلاغ المالي الدولية  -

 .توقعة التي تعود على المستخدمينتتجاوز المنفعة الم لتزاماĐالات، إذا ما كانت كلفة الإ

إن تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية لا يتطلب تطبيقها بأثر رجعي، ولكن يتطلب الإفصاح عن             

مدى التغيرات التي حصلت وأثرت على المركز والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، نتيجة التحول من المعايير 

    .الإبلاغ المالي الدولية معايير إلىالمعتمدة سابقا 

ضمان نوعية عالية للمعلومات المالية المحتواة في القوائم المالية المعدة لأول  إلى) IFRS 1(المعيار يهدف 

  : التي يجب أن تتميز بالخصائص التاليةو  IAS/IFRSمرة حسب معايير 

 قابلية المقارنة بين السنوات السابقة؛تتميز بالشفافية لمستعمليها و  -

تخضع و تسمح بمقارنة المؤسسة مع مؤسسات أخرى و  ،معايير الدوليةتمثل نقطة انطلاق للمحاسبة وفقا لل -

 .المبالغ المحتواة في القوائم المالية لنفس المعالجة السارية المفعول في المعايير عند تاريخ تطبيقها لها لأول مرة

الذي ) 8IAS(الدولي رقم كما يعد تطبيق المعايير لأول مرة يعتبر تغييرا في الطرق المحاسبية حسب المعيار       

هذا من أجل المحافظة على تجانس المعلومات يات المحاسبية للسنوات الماضية و يطبق بطريقة رجعية في معالجة المعط

المعايير س المحاسبية بين النظام القديم و ينتج ذلك لأن طرق القياو  المالية عند مقارنتها بين دورات الاستغلال،

  .الدولية مختلفة
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فإن على الشركات التي تتبنى المعايير لأول مرة عرض معلومات ) 1(طلبات معيار الإبلاغ رقم وحسب مت  

  :ويجب عليها أن تقوم بما يلي مالية مقارنة لسنة مالية واحدة على الأقل،

 إعداد ميزانية إفتتاحية والتي تعتبر نقطة البداية للمحاسبة بمقتضى المعايير؛ -

فتتاحية وجميع الفترات المعروضة في قوائمها المالية المحاسبية في ميزانيتها الإ تنفس السياسا إستخدام -

  .IFRSولى التي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأ

  :)IAS1( ليةعرض القوائم الما): 1(المحاسبة الدولي رقم معيار  -4-2

والهـدف مــن القــوائم  ،للمنشـأة والعمليــات الـتي تقــوم đــاالقــوائم الماليـة عــرض مــالي مـنظم للمركــز المــالي تعتـبر 

المالية ذات الغرض العام هو عرض المعلومات حول المركز المالي للمنشـأة وأدائهـا وتـدفقاēا النقديـة بمـا يفيـد سلسـلة 

ولتحقيـق هـذا الهـدف تقـدم القـوائم  الماليـة معلومــات  ،الإقتصــاديةهم للقـرارات إتخـاذعريضـة مـن المسـتخدمين عنـد 

 .التدفقات النقدية، فات بما في ذلك الأرباح والخسائرالدخل والمصرو ، قوقالح، اتلتزامالإالأصول، : حول ما يلي

المعلومــات الأخــرى الــواردة في الإيضــاحات حــول البيانــات الماليـــة  إلىوتســاعد هــذه المعلومــات بالإضــافة 

ويــتم عــرض ، وبشــكل خــاص توقيــت وتوكيــد النقــد فقات النقديــة المســتقبلية للمنشــأةالمســتخدمين في توقــع التــد

  :التالية بالمعلومات في التقارير المالية وفقا لأحد الأسالي

 صلب القوائم المالية؛ رقم معين دون غيره وتأتي في إلىالإيضاحات بين قوسين وتستخدم للفت الانتباه  -

 صلب القائمة؛ رقم الملحوظة في إلىالملاحظات الإيضاحية وتظهر في أسفل القائمة وهنا يشار  -

 ؛الجداول المساعدة وهي تساعد على معرفة تفاصيل الرقم الإجمالي الذي ظهر في صلب القوائم المالية -

 .البنود المقابلة وهي وضع الحسابات التي لها علاقة ببعضها بشكل قريب  -

 ستخداموصف أسس عرض القوائم المالية المعدة للإ إلى) 1(كما يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم          

العام وذلك đدف ضمان قابلية القوائم المالية للمقارنة لنفس الشركة عبر الفترات المالية المتتالية وبين القوائم 
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  :المالية مع الشركات الأخرى التي تعمل في نفس اĐال، وعليه فإن الأهداف الرئيسية من المعيار تتلخص في

 للمقارنة؛ قابليتها على التأكيد مع المالية القوائم عرض أسس تحديد  -

 المعلومات الأدنى من والحد مزاياها إعدادها، طرق أشكالها، المالية، القوائم لعرض العام الإطار على التعرف -

 عرضها؛ يتم التي

 في الواجب إتباعها المحاسبية السياسات وتحديد المالية القوائم مكونات تصنيف خلاله من يتم أساس وضع -

  المالية؛  القوائم أعداد

 .المالية القوائم إعداد عند الحسبان في أخذها يتم التي النوعية الصفات على التعرف -

الماليـة  القـوائمات العامـة التاليـة لعـرض عتبار في حسباĔا الإ) 1( بموجب المعيار رقميجب أن تضع إدارة المنشأة 

  : والتي تشمل على مايلي

  ؛العرض العادل والامتثال للمعايير المحاسبية الدولية -

 ؛للمنشأة يةستمرار الإفرضية  -

  ؛في المحاسبة الإستحقاقأساس  -

  ؛الثبات في العرض -

  ؛الأهمية النسبية والمادية والتجميع -

 ؛المقاصة -

  ؛المعلومات المقارنة -

  .تكرار عرض القوائم المالية -

ويشـرح الحـد الأدنى مـن المعلومـات الـتي  )1(البيانات المالية علـى قـوائم يوضـحها المعيـار المحاسـبي رقـم وتشتمل 

، قائمــة الــدخل الشــامل، قائمــة المركــز المــالي: ، وتتمثــل القــوائم فيح علــى متنهــا وكيفيــة ترتيــب بنودهــايجــب أن توضــ
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السياســــات المحاســــبية ، بيـــان التغــــيرات في حقــــوق المســـاهمين، )7المعيـــار المحاســــبي رقــــم (قائمـــة التــــدفقات النقديــــة 

  .سيريةالإيضاحات التفو 

موثوقيـة وملائمـة مـن  أكثـردرجة سيولتها عندما يكـون ذلـك العـرض حسب  اتلتزامالإو  الأصولتصنيف يتم 

 إلتزامالمتـاجرة كـ لأغـراضالمحتفظ đـا  اتلتزامالإيتطلب المعيار تصنيف ، كما عرضها في صورة متداولة وغير متداولة

 :     نه متداول عندماأعلى  الأصلفانه يجب تصنيف ) 1(وفق المعيار رقم ، و متداول

  ؛الدورة التشغيلية العادية للمنشأة أثناءالاستهلاك  أوبه للبيع  الإحتفاظ أومن المتوقع بيعه  -

 ؛العموميةشهرا من تاريخ الميزانية  12قصير ويتوقع بيعه خلال  لأجل أوبه للمتاجرة  الإحتفاظعندما يتم  -

  . ه ليس مقيداإستخدامنقدية و معادل لل أونقدي  أصلعندما يكون  -

  : كما يتم عرض بيانات الدخل وفق ثلاث حالات هي

كــل بنــد مــن بنــود الــدخل والمصــاريف، الــربح أو الخســائر ومجمــوع تلــك البنــود الــتي تتطلــب  :الأولــىالحالــة  -

 .الخسارة خلال الفترة صافي الربح أو، معايير محاسبة دولية أخرى أن يتم إظهارها في حقوق الملكية مباشرة

الحركات الخاصة بالأربـاح اĐمعـة المال و  رأسوسحوباēم من  يتم إظهار استثمارات  المالكين :الحالة الثانية -

   .ورأس المال من خلال إيضاحات حول القائمة

إظهارهـا في قائمـة يـتم يـتم إظهـار الـدخل أو الخسـائر المعـترف đـا والـتي لم ): الحالة الشائعة(الحالة الثالثة  -

رأس الأربـاح اĐمعـة و بالأخرى الخاصة وكذلك إضافات أو سحوبات المالكين على رأس المال والحركات  ،الدخل

  . المال

  : )32IAS( العرض: الأدوات المالية) 32(معيار المحاسبة الدولي رقم  -4-3

  لفهم الأدوات بأداة المالية القوائم مستخدمي تزويد المعيار هذا خلال من الدولية المحاسبة معايير مجلس أراد        
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 لهذه الجهة المصدرة طرف من ويطبق المالية الأدوات شكل بشأن قواعد فرض هو المعيار هذا فهدف المالية،

   :إلى فتصن التي الأدوات

 مالي أصل أو نقد على أخر كيان من للحصول التعاقدية الحقوق النقديات، وتشمل :المالية الأصول -

 عقود مواتية، تكون أن محتمل ظروف ظل في أخر كيان مع مالية أدوات لتبادل التعاقدية الحقوق أخر،

 بالكيان؛ الخاصة الملكية حقوق أدوات في تسويتها يتم أن يمكن أو سيتم

 أو المالية الأصول لتبادل أو أخر مالي أصل أو نقد لتسليم التعاقدية اتلتزامالإ وتشمل :ةالمالي اتلتزامالإ -

 يتم أن يمكن أو سيتم عقود للكيان، مواتية تكون لا أن يمكن شروط وفق أخر كيان مع المالية اتلتزامالإ

 ملكيته؛ أدوات من اĔأ على مصنفة والغير بالكيان الخاصة الملكية حقوق أدوات في تسويتها

  .المالية اتهإلتزام خصم بعد الكيان أصول في المتبقية الحصة يثبت عقد أي هي :الملكية حقوق -

ات أو حقوق الملكية إلتزاموضع مبادئ أساسية لعرض الأدوات المالية، إما ك إلىويهدف هذا المعيار 

 ويتم تطبيق متطلبات هذا المعياربين الأصول والمطلوبات المالية،  المقاصةوالحالات التي يتم فيها إجراء عمليات 

أصول مالية، مطلوبات مالية وأدوات حقوق  إلىمن وجهة نظر مصدر الأداة المالية  الأدوات الماليةلتصنيف 

  .، وكذلك تصنيف العوائد المتعلقة đا من فوائد وأرباح الأسهم والأرباح والخسائر الناجمة عنهاالملكية

   إستثناءبمن قبل كافة المنشآت وعلى كل أنواع الأدوات المالية ) 32(يجب تطبيق معيار المحاسبة الدولي           

  :ما يلي

 المنشآت التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة؛بات الإستثمار الحصص في  -

المتعلق ) 19(ات الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم إلتزامحقوق و  -

 بمنافع الموظفين؛ 

 المشترية فقط؛، وينطبق هذا الإعفاء على المنشأة عمالالطارئة في إندماج الأ اتلتزامالإعقود  -
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 ؛)4(عقود التأمين بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم  -

لأĔا تشمل على ميزة المشاركة ) 4(الأدوات المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم  -

 ية؛ختيار الإ

عليها معيار بموجب معاملات الدفع على أساس الأسهم التي ينطبق  اتلتزامالإالأدوات المالية والعقود و  -

 المدفوعات على أساس الأسهم التي تقع ضمن هذا المعيار؛): 2(الإبلاغ المالي الدولي رقم 

العقود المحددة التي يتم تسويتها بالصافي لشراء أو بيع بنود غير مالية، حيث ينطبق أيضا على بعض العقود  -

 .تعريف الأداة المالية ولكنها ذات خصائص مشاđة للأدوات المالية المشتقة التي لا تستوفي

  :الماليةعند عرض الأدوات  عتباريجب أخذ الأمور التالية في الإووفق المعيار   

 إلىمكوناēا تجزئة ) اة مركبةأد( وحق ملكية إلتزامة مالية تحتوي على عنصر يجب على الجهة التي تصدر لأدا -

 ؛أو حق ملكية إلتزام

الأسهم الممتازة التي تنص على التسديد الإجباري من قبل الجهة المصدرة بمبلغ ثابت أو قبل للتحديد في  -

  ؛اتإلتزامتاريخ مستقبلي محدد تعتبر 

 ؛المركبة كل على حده يجب قياس الأجزاء المكونة للأداة المالية -

مالي في قائمة  إلتزامعلقة بأداة مالية أو جزء منها كالخسائر والمكاسب المتتدرج الفوائد، وأرباح الأسهم و  -

أسهم من  الدخل كمصروف أو إيراد، بينما يتم قيد التوزيعات لحاملي الأدوات المالية المصنفة كأداة ملكية

  ؛حقوق الملكية مباشرةقبل المصدر على 

 : المالي وإظهار صافي المبالغ في الميزانية العمومية عندما لتزاميتم إجراء مقاصة بين الأصل والإ -

  اايكون للمنشأة حق قابل للتنفيذ إجراء مقاصة بينđ ؛لمبالغ المعترف  

  تنوي المنشأة إما التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الأصول وتسوية

 . في نفس الوقت اتلتزامالإ
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 : )IAS 39(والقياس الإعتراف: الأدوات المالية) 39(معيار المحاسبة الدولي رقم  -4-4

المتعلق ) 32(المعالجة المحاسبية للأدوات المالية وقد جاء إستكمالا لمتطلبات معيار رقم  يتناول المعيار  

بعرض الأدوات المالية، ويعتبر هذا المعيار نقطة تحول هامة في الفكر المحاسبي والذي يتجه أكثر فأكثر نحو مفهوم 

ئمة للمعلومات المحاسبية المعروضة في القيمة كأساس للقياس والإثبات المحاسبي، وذلك đدف تعزيز خاصية الملا

  .التقارير المالية

وضع أسس للإعتراف والقياس المتعلقة بالأصول المالية، المطلوبات المالية، وللعقود  إلىكما يهدف المعيار   

إلغاء  المتعلقة بشراء وبيع أصول أو بنود غير مالية، ويبين المعيار كيفية تصنيف الأصول والمطلوبات المالية ومتى

  .đا، والمعالجة المحاسبية لإنخفاض القيمة ومحاسبة التحوط الإعتراف

د وردت في معيار المحاسبة الدولي وفيما يتعلق بمتطلبات عرض المعلومات الخاصة بالأدوات المالية فق

المالي الدولي  بالأدوات المالية فقد وردت ضمن معيار الإبلاغ، أما متطلبات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة )32(

         .الذي يحمل عنوان الإفصاحات) 7(رقم 

  : ما يلي إستثناءبالمعيار من قبل كافة المنشآت على كافة أنواع الأدوات المالية يجب تطبيق هذا   

في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة والتي يتم المحاسبة عنها بموجب معايير المحاسبة ات الإستثمار  -

 ؛)31(و ) 28(، )27: (الدولية رقم

 ؛)17(الناجمة عن عقود الإيجار والتي تخضع لمعيار رقم  اتلتزامالإالحقوق و  -

 ؛)19(ات صاحب العمل في ظل خطط منافع الموظفين والتي تخضع لمعيار رقم إلتزامحقوق و  -

، في )32(الوارد في المعيار رقم الأدوات المالية الصادرة من قبل المنشأة والتي تستوفي تعريف أداة حق الملكية  -

 ؛)39(حين يتوجب على حامل اداة حق الملكية تطبيق متطلبات معيار رقم 

عقود التأمين عدا تلك الأصول ) 4(الناجمة عن عقود التأمين كما عرفها معيار رقم  اتلتزامالإالحقوق و  -

 ؛)4(أو معيار رقم ) 39(التي تخضع لمتطلبات هذا المعيار والمحددة في معيار رقم  اتلتزامالإو 
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المتعلق بإندماج ) 3(والخاضعة لمعيار الإبلاغ المالي رقم  عمالعقود الضمانات الطارئة في إندماج الأ -

 وينطبق هذا افعفاء على المشتري؛ عمالالأ

المنوي دمجها في تاريخ لشراء أو بيع المنشأة  عمالالعقود بين المشتري والمورد في عمليات أندماج الأ -

 بلي؛مستق

 ؛)2(المتعلقة بالمدفوعات على أساس السهم والخاضعة لمتطلبات المعيار رقم  اتلتزامالإالعقود والأدوات المالية و  -

  ؛كفالات المالية الصادرةيتضمن نطاق المعيار عقود ال  -

بشكل واضح أنه يعتبر هذه العقود كعقود تأمين وقام  صدر عقود الكفالات المالية سابقاإذا أقر م -

عقود التأمين  IFRS 4أو  )39(ين فيمكن للمصدر أن يستخدم معيارمحاسبة عقود التأم إستخدامب

    ؛محاسبة عن عقود الكفالات الماليةلل

يتم قياسها  بعقود الكفالات المالية أوليا بالقيمة العادلة ولاحقا الإعترافيتم  )39(رقمبموجب معيار  -

 :بالقيمة الأعلى لما يلي

  .الطارئة اتلتزامالإالمخصصات و  )37(لمعيار  وفقاالمبلغ المحدد  •

  .الإيراد )18(لمعيار الإطفاء المتراكم وفقا المبلغ المعترف به أوليا ناقصا •

 خارج عقود الكفالات المالية المحتفظ đا ليست من ضمن نطاق هذا المعيار لأĔا عقود تأمين وهي بالتالي -

  ؛العام لها الوارد في المعيار ستثناءنطاق هذا المعيار بسبب الإ

عقد البيع أو الشراء لأصل غير مالي ضمن نطاق هذا المعيار إذا كان من الممكن  إعتباريستمر المعيار في  -

 ؛أو بأداة مالية أخرى لصافي نقداتسديدة با

يتم قياسها  بعقود الكفالات المالية أوليا بالقيمة العادلة ولاحقا الإعترافيتم  )39(رقمبموجب معيار  -

 :بالقيمة الأعلى لما يلي

  .الطارئة اتلتزامالإالمخصصات و  )37(لمعيار  وفقاالمبلغ المحدد  •



 الفصل الثالث ....................................................................... محاسبة عقود التأمين وأهميتها في اتخاذ القرار    167

 
 

  .الإيراد )18(لمعيار الإطفاء المتراكم وفقا المبلغ المعترف به أوليا ناقصا •

 :من نطاق المعيار التعهدات لتقديم قروض التي لم يتم تحديدها ستثناءتم الإ -

  ؛من خلال الربح أو الخسارةلعادلة بالقيمة ا •

  ؛لا يمكن تسديدها بالصافي •

 .ليست قروض بأقل من سعر الفائدة في السوق •

يتم  بالقيمة العادلة ولاحقا أوليا بالتعهدات لتقديم قرض بأقل من سعر الفائدة في السوق الإعترافيتم  -

  :قياسه على أساس القيمة الأعلى لــ

  ؛الطارئة والأصول الطارئة اتلتزامالإالمخصصات و  )37(لمعيار  به وفقا الإعترافبلغ الذي يمكن الم •

  .الإيراد )18(لمعيار  لإطفاء المتراكم المعترف به وفقاا المبلغ المعترف به أوليا ناقصا •

 الإحتفاظيستثنى من متطلب هذا المعيار عقد البيع أو الشراء لأصل غير مالي الذي تم الدخول فيه واستمر  -

  ؛من قبل المنشأة ستخدامأو تسليم بند غير مالي وفقاً لتوقعات الشراء أو البيع أو الإ به لأهداف استلام

عديدة يتم بموجبها التسديد بالصافي لعقد شراء أو بيع أصل غير مالي وهذه  يوضح المعيار أن هناك طرقا -

 :الطرق تتضمن

 ه نقداالممارسة السابقة للمنشأة بالđرى أو من خلال أو بأداة مالية أخ تسديد بالصافي لعقود مشا

  ؛تبادل أدوات مالية

  عندما يكون لدى المنشأة ممارسة استلام الأصل غير المالي وبيعة خلال فترة قصيرة بعد استلامه

  ؛ل في السعر أو هامش ربح المتعامللأهداف تحقيق ربح من التقلبات قصيرة الأج

 نقد إلىهزية التحويل عندما يكون الأصل غير المالي موضوع العقد له جا.  

أو بأداة مالية أخرى أو من خلال  ديدة بالصافي نقدايوضح المعيار أن الخيار المكتتب فيه الذي يمكن تس -

 .تبادل أدوات مالية هو ضمن نطاق هذا المعيار
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وقياس تلك  الإعتراففئات đدف تحديد كيفية  أربع إلىالمالية  الأصولتصنيف  )39(رقم عيار الميتطلب 

 :  في القوائم المالية وكما يلي الأصول

 هي الموجودات التي تم امتلاكها بشكل رئيسي لغرض توليد ربح من : محتفظ بها للمتاجرة أصول

التقلبات قصيرة الأجل في السعر أو هامش المتعامل، ويجب تصنيف الموجودات المالية على أĔا محتفظ đا 

ا فعليا كانت جزءا من محفظة يوجد دليل على أن لها نمط  للمتاجرة بغض النظر عن سبب امتلاكها إذا

، وتعتبر الموجودات المالية المشتقة المالية دائما أĔا محتفظ đا للمتاجرة إلا إذا لتحقيق الربح قصير الأجل

 إقفالبالقيمة العادلة ويتم البيانات المالية  إعداديعاد تقييمها عند ، حددت بأĔا أدوات تحوط فعلية

  ؛مباشرة في قائمة الدخل) التقييم إعادةخسائر  أو أرباح( وقات في قيمتها العادلةالفر 

 قروض وذمم مدینة،  :وهي تلك الموجودات المالية التي هي ليست: الأصول المالية المتوفرة للبيع 

يعاد و ، والخسائر الأرباح، أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الإستحقاقاستثمارات محتفظ đا حتى 

خسائر  أورباح أ( الفروقات في قيمتها العادلة إقفالالبيانات المالية  بالقيمة العادلة ويتم  إعدادتقييمها عند 

    ؛ مباشرة في حقوق الملكية) التقييم  إعادة

 الأصول المالية غير المشتقة والمحددة قيمة تسديدها بشكل مسبق وبمقدار  هي: القروض والذمم المدينة

، ولم سوق نشط وغير مخصصة للمتاجرة đا، وهي غير مدرجة في تحصل عليها المنشأة أو تنشئها  ثابت والتي

بالقيمة العادلة من خلال الإرباح والخسائر او كأصول متوفرة  كأصولđا   الأولي الإعترافتعتبرها المنشأة عند 

 ، وتقيم عند إعداد البيانات المالية بالتكلفة المطفأة؛للبيع) معدة (

  دفعات  أوغير مشتقة محددة بمبالغ   هي موجودات مالية :الإستحقاقات المحتفظ بها حتى الإستثمار

، الإستحقاقđا حتى  الإحتفاظثابتة أو قابلة للتحديد أو استحقاق ثابت وللمشروع نية إيجابية وقدرة على 

  .وتقيم عند إعداد البيانات المالية بالتكلفة المطفأة
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  )7IFRS( الإفصاحات: الأدوات المالية) 7(المالي الدولي رقم معيار الإبلاغ  -4-5

 المالية المعلومات عن الإفصاح ) الثلاثون الدولي المحاسبة معيار وألغى 2007 سنة المعيار هذا صدر

 مستخدمي لتمكين المالية، بالأدوات المتعلقة الواجبة الإفصاحات بيان دفđلمشاđة ا المالية والمؤسسات للبنوك

 عنها الناجمة المخاطر ونطاق طبيعة ومعرفة المالي ومركزه الكيان أداء وتأثيرها أهميتها تقييم من المالية المعلومات

 تمثل التي تلك أو قليلة أدوات مالية لديها التي تلك سواء الكيانات كافة على المعيار هذا ويطبق ا،رēإدا وكيفية

 حسب معلومات تقديم ويتطلب المعيار المالية، والمؤسسات البنوك مثل وخصومها أصولها معظم المالية الأدوات

 في الواردة المبادئ وتأتي عنها، المعلومات المفصح وطبيعة تتناسب أصناف ضمن بتجميعها المالية الأدوات صنف

 يجب التي المعلومات من كبيرة مجموعة على ونص )39( و )32( الدولية المحاسبة لمعيار مكملة المعيار هذا

  :مايلي في ونلخصها نجمعها أن يمكن الملحق والتي أو المالية القوائم ضمن عنها الإفصاح

 لمواجهتها؛ المنتهجة والإحتياطات المالية المخاطر إدارة في المتبعة السياسات -     

 الملكية حقوق وأدوات المالية والمطلوبات الموجودات من فئة لكل المعتمدة والأساليب والشروط الأحكام -     

  توفيرها؛ الكيان على ينبغي التي

 التدفقات وتوقيت كمية على تؤثر قد التي اēومواصفا وشروطها المالية الأدوات طبيعة حول معلومات -     

  المستقبلية؛ النقدية

  .....).ةالعادل القيمة الائتمان، مخاطر الفائدة، معدلات( المعتمدة المحاسبية والأساليب المبادئ -    

بيان متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأدوات المالية في القوائم المالية، بحيث تمكن  إلىيهدف هذا المعيار    

المستخدمون من تقييم الأهمية للأدوات المالية في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر 

رض لها المنشأة خلال الفترة المالية وكذلك بتاريخ إعداد التقارير المالية وكيفية الناجمة عن الأدوات المالية التي قد تتع

والقياس  الإعترافإدارة المنشأة لهذه المخاطر، وتعتبر المتطلبات الواردة في هذا المعيار مكمله للمبادئ الخاصة ب

  ).39(و) 32(وعرض الأصول والمطلوبات المالية الواردة في معياري المحاسبة الدولي رقم 
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عقود شراء وبيع بنود غير مالية تدخل وعلى كافة الأدوات المالية،  يجب أن يطبق المعيار من قبل جميع المنشآت

وكافة المشتقات المربوطة بالمصالح في الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع ، )39(ضمن نطاق المعيار

المشتقات المتضمنة في عقود التأمين إذا تتطلب ، وكذا المشتقات التي تلبي أداة حقوق الملكية إستثناءبالمشتركة 

  : ، ويستثنى من تطبيق هذا المعيارمن المنشأة المحاسبة عن هذه المشتقات المتضمنة بشكل منفصل )39(المعيار 

 ؛المصالح في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة -

 ؛ات الموظفين الناشئة عن خطط منافع الموظفينإلتزامحقوق و  -

 ؛عقود التأمين -

 ؛بموجب عمليات التسديد على أساس الأسهم اتلتزامالإالأدوات المالية والعقود و  -

المشتقات المربوطة بالمصالح في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة التي تلبي تعريف أداة حقوق ملكية  -

  .)32(حسب المعيار 
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  :خلاصة المبحث الأول  

ء لجنة معايير المحاسبة الدولية، وتدريجيا سوف اصدرت معايير الإبلاغ المالي الدولية من قبل مجلس أمن  

الإبلاغ ( من الأدب المحاسبي لتحل محلها التسمية الجديدة ) معايير المحاسبة الدولية ( تختفي التسمية القديمة 

مع كل الإصدارات الجديدة والتعديلات المحتملة لمعايير المحاسبة الدولية سارية المفعول، وهنا تجدر ، وذلك )المالي

بين ، حيث تعمل على الربط شارة بأن معايير الإبلاغ المالي تستند لنفس الإطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولةلإا

ويعتبر الإطار  ،الأهداف بما يحقق هذه على أساسهاد التي يراد تحقيقها والمفاهيم والمبادئ التي تعالأهداف 

 بمثابة نظام متكامل من المفاهيم والأطر التي تمكن من تحقيق التنسيق بين المعايير وتحديد طبيعة الفكري للمعايير

  .ووظيفة وحدود المحاسبة والتقارير المالية

وزيادة حاجة الشركات إلى  ة في بيئة الأعمالولقد رافقت معايير الإبلاغ المالي الدولية التطورات المعاصر   

حدد الطرق فجاء معيار عقود التأمين لي، معلومات مالية مفيدة يمكن الإعتماد عليها في إتخاذ القرارات المختلفة

وعند قيامها بالمعالجات ، لشركات التأمينالتي يجب إتباعها لقياس العمليات والأحداث التي تؤثر على المركز المالي 

 .المعيارتستخدم شركات التأمين ضمنيا معايير أخرى لها علاقة ب IFRS4المحاسبية وفق معيار عقود التأمين 
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 (IFRS 4):عقود التأمين )4(ملامح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم : المبحث الثاني

: الموسوم) 4(المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  2004أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية سنة   

 17/01/2007قام اĐلس بنشر إرشادات حول تنفيذ المعيار، كما تم تعديله في  2005وفي سنة  عقود التأمين

: الأدوات المالية: الموسوم) 7(المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم : نتيجة تعديل المعايير والتفسيرات التالية

المعيار والقياس و  الإعتراف: المتعلق بالأدوات المالية) 39(الإفصاحات، والتعديلات على معيار المحاسبة الدولي 

عرض : المتضمن) 1(اسبة الدولي القطاعات التشغيلية، معيار المح: الموسوم) 8(الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي  عمالإندماج الأ: الموسوم) 32(المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم البيانات المالية، 

  .البيانات المالية الموحدة والمنفصلة): 27(

هو كونه أول  )4(ة رقم الدولي لإعداد التقارير الماليولقد أكد اĐلس على أن أسباب صدور المعيار   

بعقود التأمين وتباينت تبعا للممارسات في معيار يتناول عقود التأمين، حيث تنوعت السياسات المحاسبية المتعلقة 

 2005القطاعات الأخرى، وحيث أن العديد من الجهات ستتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في سنة 

   .لمعيار وذلك بوضع تعديلات محدودة على محاسبة عقود التأمينفقد قام اĐلس بإصدار هذا ا

 نوفمبرالأدوات المالية في  :9وقد تم تعديل هذا المعيار عندما صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

على أنه عتبة  )4(لتقارير المالية رقم لإعداد االمعيار الدولي  إلىمعايير المحاسبة الدولية ينظر  ، كون مجلس2009

وإدخال الشرط المتمثل بضرورة قيام  المرحلة الثانية من إصدار معيار شامل حول عقود التأمين، إلىالدخول 

ن أهداف هذا المعيار محدودة حيث لا إفوبالتالي  ،شركات التأمين بالتصريح عن البيانات المتعلقة đذه العقود

والتي والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين  الإعترافعلى مبادئ تخص  مشتملالس أن يكون اĐيرغب 

هذه المبادئ في المرحلة الثانية  إلىلس أن يتم التطرق اĐيهدف  ، كمايجرى مراجعتها في المرحلة الثانية وتعديلها

  .مية والعملية الخاصة بعقود التأمينيعندما يكمل مهامه في التحقق من كامل المسائل المفاه
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   :عقود التأمين) 4(المصطلحات الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  -1

، وسوف يتم تعريفا بالمصطلحات الخاصة بعقود التأمين" أ"قدم معيار عقود التأمين في ملحقه رقم   

  :ها في الجدول المواليأهم إدراج

):أ(المصطلحات الواردة في معيار عقود التأمين حسب الملحق  تعريف): 2- 3(الجدول رقم  

  تعريفه  المصطلح

  .حامل وثيقة التأمين بموجب عقد إعادة تأمين  :شركة التأمين المباشرة

المحاسبة والذي يقع ضمن نطاق معيار  39المكون التعاقدي الذي لا تتم محاسبته كمشتق بموجب معيار المحاسبة الدولي   :المكون الإيداعي
  .إذا كانت أداة منفصلة 39الدولي 

  .عقد التأمين الذي لا يكون عقد إعادة تأمين  عقد التأمين المباشر

   ميزة المشاركة
  يةختيار الإ

  :المنافع المضمونة إلىالحق التعاقدي بالحصول على المنافع التالية كإضافة 

  التعاقدية؛التي يرجح أن تكون جزءا أساسيا من مجموع المنافع  -
 التي يكون مبلغها أو وقت أدائها عائدا لتقدير شركة التأمين؛ و -
  :التي قامت تعاقديا على أساس ما يلي -   

              الوفاء بوعاء محدد أو بنوع محدد من العقود؛ -           
  ى شركة التأمين؛ أوالمحققة أو غير المحققة على وعاء محدد من الأصول لد الإستثمارعوائد  -           
  .الربح أو الخسارة للشركة أو الصندوق أو أي مؤسسة أخرى تصدر العقد -           

  .فيما بين أطراف عارفة وراغبة بمعاملة على أساس تجاري لتزامالأصل به أو الذي تتم به تسوية الإ إستبدالالمبلغ الذي يمكن   القيمة العادلة

أن تقوم الجهة المصدرة بإجراء دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي يتحملها لأن مدينا معينا لا يقوم  عقد يتطلب  عقد الضمان المالي
  .بالدفع عند إستحقاقه حسب الحكام الأصلية أو المعدلة لأداة الدين

  المخاطر المالية

  

المالية أو سعر السلعة أو سعر صرف العملة مخاطر حدوث تغيير مستقبلي على معدلات الفائدة المحددة أو على سعر الأداة 
ويشترط في حال كون المتغير غير مالي أن  ،الأجنبية أو مؤشر أسعار أو معامل الإئتمان أو مؤشر ائتمان أو أي متغير آخر

  .يكون المتغير غير محدد بالنسبة لأحد أطراف العقد

مل الوثيقة أو للمستثمر حقوق غير مشروطة فيها ولا تكون محلا للسلطة التقديرية الدفعات أو المنافع الأخرى التي يكون لحا  المنافع المضمونة
  .لشركة تأمين

  .يةختيار بدفع المنافع المضمونة التي يتضمنها العقد الذي يحتوي على ميزة المشاركة الإ لتزامالإ   العنصر المضمون

  .التأمين صافي الحقوق التعاقدية لشركة التأمين بموجب عقد   أصول التأمين
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  .التأمينية على شركة التأمين بموجب عقد التأمين اتلتزامالإصافي   التأميني لتزامالإ

  .شركة التأمين إلىالمخاطر غير المالية التي تتنقل من حائز العقد   مخاطر التأمين

  .المخاطر  التأمينيةالحدث المستقبلي غير مؤكد الوقوع الذي يغطيه عقد التأمين والذي يخلق   الحدث المؤمن منه

  .الطرف الملتزم بموجب عقد التأمين بتعويض حامل الوثيقة في حال تحقق الحدث المؤمن منه  شركة التأمين

أو أن المبلغ المسجل لتكاليف الشراء المؤجلة أو انخفاض (زيادة  إلىالتأميني بحاجة  لتزامتقييم ما إذا كانت المبلغ المسجل للإ  لتزامالإ ملاءة إختبار
  .بناء على مراجعة التدفقات النقدية) الأصول غير الملموسة

  .الطرف صاحب الحق بالتعويض بموجب عقد التأمين في حال تحقق الحدث المؤمن منه  حامل الوثيقة

   .التأمين المباشرة بموجب عقد إعادة التأمينصافي الحقوق التعاقدية لشركة   أصول إعادة التأمين

عن الخسائر ) شركة التأمين المباشرة(عقد التأمين الصادر عن إحدى شركات إعادة التأمين لتعويض شركة تأمين أخرى   عقد إعادة التأمين
  .الناشئة عن واحد أو أكثر من عقود التأمين الصادرة عن شركة التأمين المباشرة

  .عقد إعادة بتعويض شركة التأمين المباشرة في حال تحقق الحدث المؤمن منهاللطرف الملتزم بموجب ا  معيد التأمين

  .محاسبة مكونات العقد كما لو كانت عقود متعددة  التجزئة

    .550-549: للمحاسبين القانونين، عمان، ص ص، جمعية اĐمع العربي 2012المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية : المصدر                              

  :عقود التأمين 4لمعيار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  طبيعة عقد التأمين طبقا -2

بخطر تأميني هام من ) شركة التأمين(العقد الذي يقبل بموجبه أحد الأطراف  بأنهعقد التأمين المعيار عرف       

 بالإتفاق على تعويض حامل الوثيقة عن تحقق حدث مستقبلي غير مؤكد الوقوع) حامل الوثيقة(طرف آخر 

  :)2(يةمين يتطلب مراعاة الجوانب الآتأن تحديد طبيعة عقد الت، إ)1( يؤثر بشكل سلبي على حامل الوثيقةوالذي 

  
                                                             

  8، عمان، )الأردن(جمعية اĐمع العربي للمحاسبين القانونيين  الجزء أ إطار المفاهيم والمتطلبات،، 2012المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  )1(
  .551: ص، 2013كانون الثاني 

  :ارجع إلى) 2(

  .556-551: المرجع السابق، ص ص -    

، الأكاديمية العربية في IFRSوليد ناجي الحيالي، حسين خليل محمود شحادة، عقود التأمين، محاضرات في المعايير الدولية للتقارير المالية -    
  .15/01/2013 : الاطلاع بتاريخ، www.ao-academy.org/docs/incurance_contracts_(1).doc، 7-3 :ص ص الدنمارك،

http://www.ao-academy.org/docs/incurance_
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  : الحدث المستقبلي غير المؤكد -2-1

 :أحد الأمور التالية يكون غير مؤكد عند بداية عقد التأمين عقد وبالتالي فإنالو أساس ن عدم التأكد هإ

  .مقدار ما ستدفعه شركة التأمين إذا وقع هذا الحدث، متى سيقع أو ما إذا كان الحدث المؤمن منه سوف يقع

منه في بعض عقود التأمين هو اكتشاف الخسارة خلال مدة العقد، وحتى لو نشأت يكون الحدث المؤمن    

وفي عقود التأمين الأخرى يكون الحدث المؤمن منه حدثا يحصل خلال  ،الخسائر عن حدث تم قبل بداية العقد

ثت فعلا إلا تغطي بعض عقود التأمين أحداثا حد ، كمااف الخسارة بعد انتهاء مدة العقدمدة العقد وإن تم اكتش

أن أثرها المادي لا يزال غير مؤكد ومثالها هو عقد إعادة التأمين الذي يغطي شركة التأمين المباشرة في مواجهة 

التطور المعاكس للمطالبات التي تم إعلام حامل الوثيقة đا، ويكون الحدث المؤمن منه في هذه العقود هو اكتشاف 

  .القيمة النهائية لهذه المطالبات

  : الدفع العيني -2- 2 

المادة  إستبدالذلك هو عند قيام شركة التأمين ب تسمح بعض عقود التأمين بأن يتم الدفع عينيا ومثال  

مستشفى مملوكة لها  المسروقة بشكل مباشر بدلا من دفع التعويض لحامل الوثيقة، والمثال الآخر هو أن تستخدم

  .تغطيها العقودطاقمها الطبي لتقديم الخدمات الطبية التي و 

بعض عقود الخدمات ذات الأتعاب الثابتة والتي يعتمد فيها مستوى الخدمة على حدث غير مؤكد  نأكما     

ومثال ذلك عقد الصيانة الذي يوافق  ،منظمة كعقود تأمين في بعض الدول تلبي تعريف عقد التأمين إلا أĔا غير

فيه مقدم الخدمة على إصلاح أداة معينة بعد تعطلها، ويستند بدل الخدمة الثابت على رقم متوقع من الأعطال 

كها ويعوض العقد ويؤثر تعطل الأدوات بشكل معاكس على مال، يكون من المؤكد أن آلة ما ستتعطلإلا أنه لا 

 لمثال الآخر هو عقد لخدمات تعطل السيارات حيث يوافق المزود في مقابل مبلغ سنويوا، عينيا لا بالنقد المالك

    مركز صيانة قريب حيث يوافق الأخير على إجراء إلىعلى تقديم خدمات صيانة على الطرق أو قطر السيارة  محدد
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  . التصليحات أو تغيير القطع

 : التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى -2-3

خلافا للمخاطر المالية، يتم  والتي يعتبرها هذا المعيار مخاطرمخاطر التأمين  إلىيشير تعريف عقد التأمين   

اĐازفة المالية دون وجود مخاطر  إلىإن العقد الذي يعرض شركة التأمين  ،شركة التأمين إلىنقلها من حامل العقد 

  .تأمين حقيقية ليس عقد تأمين

 مسبقاقائم  هنإوبمعنى أخر ف ،الخطر الذي تم قبوله من قبل مصدر العقد إلىيشير ن تعريف خطر التأمين إ  

  .التأمينر جديد لا يعد عقد خطينشأ  ن العقد الذيإفهذه الوثيقة وبالتالي  مصدر إلىوثيقة التم تحويله من حامل 

تعريف المخاطر المالية يتضمن قائمة من المتغيرات المالية وغير المالية وتتضمن هذه القائمة متغيرات  إن            

مؤشر خسائر الزلازل في منطقة معينة أو مؤشر  :غير مالية ليست محددة بأحد أطراف العقد كما هو الحال في

لمحددة بأحد أطراف العقد كما هو الحال في درجة الحرارة في مدينة معينة، وهو يستثني المتغيرات غير المالية ا

  . تلف أو تدمير أصول ذلك الطرف إلىحصول أو عدم حصول حريق يؤدي 

مالية إذا كانت القيمة العادلة لا تعكس  لة للأصول غير المادية ليس مخاطرتغيير القيمة العاد كما أن مخاطر  

حد التغيير في سعر السوق بالنسبة لهذه الأصول فحسب بل تغير أيضا حالة أصول غير ملموسة محددة يحوزها أ

 مخاطر إلىة لسيارة يعرض الضامن وعلى سبيل المثال إذا كان ضمان القيمة المتبقي ،)متغير غير مالي(أطراف العقد 

  .مالية المادية للسيارة فإن هذه المخاطر هي مخاطر تأمين لا مخاطرلة التغيير في الحا

 وعلى سبيل ،مخاطر التأمين الهامة إلىلإضافة مخاطر مالية با إلىعقود التأمين شركة التأمين تعرض بعض      

 بعدđا  ة الملتزمفإن العديد من عقود التأمين على الحياة يضمن حدا أدنى من العائد لحامل الوثيقة والمنفعالمثال 

  .وتعتبر هذه العقود عقود تأمين حيان ميزانية حساب حامل الوثيقةوالتي تتجاوز بشكل هام في بعض الأ ،ةالوفا
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الخطر الذي تم قبوله من قبل مصدر العقد وبمعنى أخر فان خطر  إلىن تعريف خطر التأمين يشير إ

مصدر هذه الوثيقة وبالتالي فأن العقد الذي  إلىالتأمين هو خطر قائم مسبقاً تم تحويله من حامل وثيقة التأمين 

  .ينشأ خطر جديد لا يعتبر عقد تأمين

إن مثل  ،بدفع المبلغ المتصل بمؤشر السعر إلتزامكذلك بموجب بعض العقود ينشأ عن الحدث المؤمن منه        

ن أن يكون الحدث المؤمن منه هذه العقود هي عقود تأمين بشرط أن يكون الدفع مشروطا عندما يكون من الممك

التأمينية  المخاطر وعلى سبيل المثال فإن دخل سنوي مشروط مدى الحياة مرتبط بمؤشر غلاء المعيشة ينقل  ،هاما

  .  جبا بسبب حدث غير محدد وهو بقاء المستفيد من الدخل السنوي على قيد الحياةلأن الدفع يصبح وا

ولا يقيد التعريف الدفع من قبل ، التأثير المعاكس على حامل الوثيقة إلىكما يشير تعريف عقد التأمين   

وعلى سبيل المثال فإن التعريف لا  ،شركة التأمين بمبلغ يساوي التأثير المالي الذي ينطوي عليه الحدث المعاكس

الأصل التالف  إستبدالالتي تتضمن دفع مبلغ كاف لحامل الوثيقة للسماح ب" الجديد مقابل القديم"يستثني تغطية 

وكذلك فإن التعريف لا يقيد الدفع بموجب عقد تأمين على الحياة بالخسائر المالية التي تلحق بورثة ، بأصل جديد

  . دفع المبالغ المحددة سلفا مقابل الخسارة الناتجة عن الوفاة أو عن الحادث المتوفى ولا يستبعد

تتطلب بعض العقود الدفع إذا وقع حدث معين غير مؤكد إلا أĔا لا تتطلب التأثير المعاكس على ولذلك        

العقد من أجل  إن مثل هذا العقد ليس عقد تأمين وإن كان الحائز سيستخدم ،حامل الوثيقة كشرط مسبق للدفع

وعلى سبيل المثال إذا استعمل حامل العقد مشتقا للتحوط لمتغير غير المالي  ،التقليل من التعرض للأخطار المحتملة

فإن المشتق ليس عقد تأمين لأن الدفعات ليست  ،ذي علاقة مرتبط بالتدفقات النقدية من أصول المؤسسة

  .من انخفاض التدفقات النقدية المتأتية من أصولهمشروطة على كون حامل العقد قد تأثر بشكل سلبي 

حدث غير مؤكد الوقوع والذي بسببه يلحق بحامل الوثيقة تأثير سلبي  إلىوبالعكس فإن عقد التأمين يشير   

إن هذا الشرط التعاقدي المسبق لا يتطلب من شركة التأمين أن تتحقق ما  ،بحيث يكون ذلك شرطا مسبقا للدفع
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قد سبب التأثير المعاكس إلا أنه يسمح لشركة التأمين بالإمتناع عن الدفع إذا  ،الناحية العملية إذا كان الحدث من

  .لم تكن مقتنعة بأن الحدث هو الذي سبب التأثير المعاكس

الطرف  إلىلا يكون خطرا تأمينيا لأن الدفع  المخاطر إستمرار إن انقضاء أوما تقدم ف إلىبالإضافة          

وكذلك فإن مخاطر ، المقابل ليس مشروطا على حدث مستقبلي غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على الطرف المقابل

 ،الإنفاق ليس مخاطرة تأمينية لكون الزيادة غير المتوقعة في النفقات لا توثر بشكل معاكس على الطرف المقابل

منقضية أو مستمرة أو مخاطرة مصروفات لا يكون عقد مخاطرة  إلىوبالتالي فإن العقد الذي يعرض شركة التأمين 

إلا أنه وإذا كان مصدر العقد يقلل من المخاطر باللجوء  ،مخاطرة تأمينية إلىشركة التأمين تأمين ما لم يكن يعرض 

  .مخاطرة تأمينية إلىطرف آخر فإن العقد الثاني يعرض هذا الطرف الآخر  إلى المخاطر عقد ثان لنقل جزء من  إلى

يمكن لشركة التأمين أن تقبل مخاطر تأمين هامة من حامل الوثيقة في حالة وحيدة وبناء على ما تقدم     

وفي حالة شركة التأمين التبادلي فإن المشارك في هذا  ،ين مؤسسة منفصلة عن حامل الوثيقةتتمثل بكون شركة التأم

، وعلى الرغم من أن حاملي الوثائق يتحملون هذه هامن كل حامل وثيقة ويقوم بتجميع المخاطرالتأمين يقبل ب

  .التي تعتبر أساس عقد التأمين المخاطر المخاطر اĐمعة بصفتهم مالكين فإن المشارك لا يزال يعتبر أنه قد قبل 

  : مخاطر التأمين الهامة -2-4

امة إلا إذا كان لا تكون مخاطر التأمين ه، و لا إذا نقل مخاطر التأمين الهامةلا يكون العقد عقد تأمين إ  

 إستثناءبدفع منافع هامة إضافية بأي صورة كانت  إلىمن شأن الحدث المؤمن منه أن يؤدي بشركة التأمين 

  .ة الأثر على اقتصاديات المعاملةوالتي تكون ضعيفات التي تفتقد للمضمون التجاري التصور 

إذا كانت المنافع الهامة الإضافية واجبة الأداء في التصورات ذات المضمون التجاري فإن الشرط أما    

يمكن تلبيته حتى وإن كان الحدث المؤمن منه بعيد الإحتمال أو إذا كانت القيمة الحالية المحتملة  سابقاالوارد 

 .توقعة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية الباقيةتشكل جزءا صغيرا من القيمة الم ،الموزونة للتدفقات النقدية الطارئة
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المبالغ التي تتجاوز تلك التي كانت سوف تستحق في  إلىعلاه تشير أإن المنافع الإضافية الموصوفة لذلك ف

  : وتتضمن هذه المبالغ نفقات المطالبات وتقديرها إلا أĔا لا تشمل ما يلي ،حال حصول الحدث المؤمن منه

وعلى سبيل المثال فإن  :مكانية محاسبة حامل الوثيقة عن الخدمات المستقبليةالخسارة من إ -

، أو وفاة حامل الوثيقة يعني أن شركة التأمين سوف لن الإستثمارعقد التأمين على الحياة المتصل ب

وأن تتقاضى مقابلا عنها، إلا أن هذه الخسارة  الإستثمارتتمكن من ممارسة خدمات إدارة 

التأمينية تماما كما لا يتحمل مدير الصندوق التبادلي  المخاطر لشركة التأمين لا تعكس  الإقتصادية

 الإستثمارمخاطر تأمينية فيما يتعلق بالوفاة المحتملة للعميل، وبالتالي فإن الخسارة المحتملة لأتعاب 

  .المستقبلي ليست ذات صلة عند تقدير مخاطر التأمين التي انتقلت من خلال العقد

وذلك لكون  :تنازل بسبب الوفاة عن البدلات التي كانت ستترتب على الإلغاء أو التنازلال -

لا يعوض حامل الوثيقة عن المخاطر ها هذه البدلات، حيث أن التنازل عن العقد قد أنشأ

  .الموجودة سابقا، إلا أنه ليس ذي صلة عند تقييم مقدار المخاطر التأمينية التي ينقلها العقد

على سبيل المثال في حالة  :خسائر جسيمة لحامل العقد إلىشروط بحدث لا يؤدي الدفع الم -

العقد الذي يتطلب من شركة التأمين أن تدفع مليون وحدة نقد إذا أدى التلف المادي لبند أصول 

شركة  إلىخسارة غير جسيمة في وحدة نقد واحدة للحائز، وفي هذا العقد فإن الحائز ينقل  إلى

غير الجسمية المتمثلة بخسارة وحدة نقد واحدة وبنفس الوقت فإن العقد ينشئ  المخاطر التأمين 

حال حصول  وحدة نقدية في 999999دفع تأمينية تتمثل بأن شركة التأمين سمخاطرة غير ت

  .قبل مخاطر التأمين الهامة من الحائز فإن هذا العقد لا يكون عقد تأمينتلا  اولأĔ ،الحدث المحدد

، لذلك شركة التأمين بشكل منفصل عليها اسبتححيث  :ادات إعادة التأمين المحتملةردستإ -

طبيعة البيانات  إلىقيم مدى أهمية مخاطر التأمين لكل عقد على حدة بالرجوع تأن يجب عليها 
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تمال بسيط للخسائر المادية إلا أن المخاطر التأمينية قد تكون جسيمة حتى وإن كان ثمة اح ،المالية

Đوعة من العقود، إن هذا التقييم لكل عقد على حدة يسهل تصنيف العقد كعقد تأمينم. 

كوĔا من عقود تنقل  إلا أنه وفي حالة مجموعة من العقود الصغيرة المتجانسة والمعروف ت      

فلا يكون على شركة التأمين أن يفحص كل عقد من اĐموعة للوصول  ،التأمينية كامل المخاطر

 .عدد قليل من العقود غير المشتقة التي تنقل مخاطر التأمين غير الهامة إلى

إذا كان العقد ينص على دفع مبلغ عند الوفاة يتجاوز المبلغ المستحق وعلى الرغم مما تقدم ف      

في حال البقاء على قيد الحياة فإن هذا العقد عقد تأمين ما لم يكن المبلغ المستحق عند الوفاة غير 

لذا فإن التنازل عند الوفاة عن الإلغاء أو التخلي عن التغييرات لا يدخل في التقييم إذا كان  هام،

هذا التنازل لا يعوض حامل الوثيقة عن المخاطر الموجودة سابقا وبالمثل فإن العقد السنوي الذي 

إجمالي  يدفع بموجبه مبالغ معتادة على مدى باقي حياة حامل الوثيقة هو عقد تأمين ما لم يكن

  .دفعات الحياة الطارئة غير هام

منافع إضافية قد تتضمن شرط دفع المنافع بشكل سابق في حال حصول ما تقدم توجد  إلىبالإضافة         

القيمة الزمنية للنقود، ومثال ذلك هو التأمين  إلىأن الدفع لم يتم تحديده بالنظر  إلىو  ،الحدث المؤمن منه سابقا

بعبارة أخرى التأمين الذي يتضمن دفع مبلغ عند الوفاة متى توفي حامل الوثيقة دون (مبلغ محدد مدى الحياة مقابل 

إذ من المؤكد أن حامل الوثيقة سيتوفى إلا أن موعد الوفاة غير معروف، حيث  ،)وجود تاريخ انتهاء لهذه التغطية

مل الوثيقة مبكرا حتى وإن لم يكن هناك ستلحق خسارة بشركة التأمين على هذه العقود المنفردة في حالة وفاة حا

  .خسارة إجمالية على كامل مجموعة العقود

 المخاطر التأمينيةمكون إيداعي ومكون تأميني فإن أهمية نقل  إلىلم يكن عقد التأمين مقسوما وعموما إذا     

           .مشتق ضمني التي يتم نقلها من خلالويتم تقييم أهمية المخاطر التأمينية ، ينيالمكون التأم إلىتقييمها بالرجوع يتم 
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 : المخاطر التأمينيةتغيير مستوى  -2-5

بعض عقود التأمين أن  إلى) 4(يشير مجلس معايير المحاسبة الدولي في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية     

 ،التأمينية في وقت لاحق المخاطر شركة التأمين من البداية على الرغم من أĔا تنقل  إلىمخاطر تأمين أية تنقل  لا

فعلى سبيل المثال إن عقدا يوفر عائدا استثماريا معينا ويتضمن خيارا يمنح حامل الوثيقة حق استعمال عوائد 

لشراء وثيقة دخل سنوي مشروط مدى الحياة لصالح مؤمنين آخرين مقابل النسب  الإستحقاقعند  الإستثمار

لا ينقل العقد أي بالتالي و  ،حامل الوثيقة هذا الخيار ركة التأمين عندما يمارسالسنوية الحالية التي تتقاضاها ش

هذا الخيار حيث تظل شركة التأمين حرة في التسعير السنوي  إلىشركة التأمين حتى يتم اللجوء  إلىمخاطر تأمينية 

أو إذا حدد العقد نسبة سنوية   أنهإلا ،ة التي تنتقل إليها في ذلك الوقتالتأميني المخاطر على الأسس التي تعكس 

لذا فإن العقد الذي يعتبر عقد . شركة التأمين من البداية إلىالتأمينية  المخاطر فإن العقد ينقل  ساسا لتحديدهاأ

  . اتلتزامالإحين إنجاز أو انتهاء كافة الحقوق و  إلىتأمين يبقى عقد تأمين 

  : ، وهيإذا كان نقل مخاطر التأمين هاما وذلكأمثلة لعقود تعتبر عقود تأمين وسوف نورد         

  ؛أمين ضد السرقة أو تلف الممتلكاتالت -

  ؛أو المدنية أو النفقات القانونيةالتأمين ضد المسؤولية عن المنتج، المسؤولية المهنية  -

التأمين على الحياة وترتيبات الجنازة المدفوعة مسبقا مع أن الوفاة حدث محقق إلا أنه من غير  -

المؤكد متى سيحصل أو كما هو الحال في بعض عقود التأمين ليس مؤكدا ما إذا كانت الوفاة ستقع 

  ؛ل المدة التي يغطيها عقد التأمينخلا

العقود التي تنص على التعويض عن حدث و الرواتب العمرية الطارئة مدى الحياة ورواتب التقاعد  -

في المحافظة على مستوى معين من  لمساعديد الحياة على قبقاء المؤمن أو المتقاعد مستقبلي مؤكد أي 

  ؛لبيا عليه ببقائه على قيد الحياةالمعيشة والذي بغير ذلك سيؤثر س
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  ؛الإعاقة والتغطية الطبية -       

العقود التي تنص على التعويض  ،ضمانات الكفالة والأمانة وحسن التنفيذ وضمانات العطاءات -

   ؛تعاقدي إلتزامبتنفيذ  لطرف الآخرفي حال عدم قيام ا

تأمين الدين الذي يتضمن دفع مبلغ معين لتعويض حامل الوثيقة عن خسارة تكبدها بسبب  -

ويمكن  ،وط الأصلية أو المعدلة لأداة دينبموجب الشر  الإستحقاقمدين لم يقم بالدفع في ميعاد 

لهذه العقود أن تتخذ أشكالا قانونية عديدة كالكفالة المالية أو خطاب الضمان أو منتج مشتق لتعثر 

المدين أو عقد التأمين، إلا أن هذه العقود تقع خارج نطاق هذا المعيار إذا كانت المؤسسة التي 

طرف آخر ضمن  إلىات نقدية إلتزامتدخل فيها أو التي تحتفظ đا عندما تنقل أصول نقدية أو 

  ؛)39(نطاق معيار المحاسبة الدولي 

تصدر من طرف آخر بشأن البضائع التي يبيعها المصنع أو الموزع أو والتي  كفالات المنتجات -

إلا أن الكفالات التي يتم إصدارها مباشرة من قبل المصنع أو  ،تاجر التجزئة ضمن نطاق هذا المعيار

 ):18( لكوĔا ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ،ج هذا النطاقالموزع أو تاجر التجزئة تقع خار 

  ؛والأصول المحتملة اتلتزامالإالمخصصات،  ):37(ات و معيار المحاسبة الدولي الإيراد

يوب ظاهرة عند أي التأمين ضد اكتشاف عيوب في ملكية الأرض ولم تكن هذه الع تأمين الملكية -

عيوب في الملكية لا يكون الحدث المؤمن منه هو اكتشاف ال ، وفي هذه الحالةتحرير عقد التأمين

  ؛العيوب ذاēا

  ؛لخسائر التي يتكبدها خلال السفرعن ا في حالة السفر التعويض النقدي أو العيني لحامل الوثيقة -

  حدث معين، يلحق  ضمانات الكوارث التي تنص على تخفيض الدفعات أو الفوائد في حال تحقق -
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بمصدر الكفالة ما لم يكن الحدث المحدد لا يخلق مخاطرة تأمينية هامة، ومثال ذلك هو تأثيرا معاكسا 

  ؛ائدة أو سعر صرف العملة الأجنبيةحدوث تغيير في معدل الف

مقايضات التأمين وسائر العقود التي تتطلب الدفع على أساس التغيير في المناخ أو التغيير  -

  ؛ى المحددة لأحد أطراف العقدالجيولوجي أو المتغيرات المادية الأخر 

الصادر من إحدى شركات إعادة التأمين لتعويض شركة تأمين مباشرة، عن  عقود إعادة التأمين -

  .الخسائر الناشئة عن واحد أو أكثر من عقود التأمين الصادرة عن شركة التأمين المباشرة

مالية تكون هذه العقود ضمن نطاق ات إلتزاموبشكل عام إذا نشأ عن عقود التأمين السابقة أصول أو   

، مما يعني من بين أمور أخرى أن أطراف العقد قد طبقوا ما يسمى بمحاسبة الودائع )39(معيار المحاسبة الدولي 

مالية لا كإيراد، كما يجب أن  إلتزامأن يعترف أحد الأطراف بالبدل الذي يتم الحصول عليه ك: التي تتضمن ما يلي

  .البدل المدفوع كأصل مالي لا كمصروفيعترف الطرف الآخر ب

ات المرتبط الإيرادبأن ) 18(ات مالية فإن معيار إلتزامأما إذا لم ينشأ عن عقود التأمين السابقة أصول و   

مرحلة استكمال المعاملة، إذا كان من الممكن تقدير  إلىđا بالرجوع  الإعترافبمعاملة تتضمن تقديم الخدمات يتم 

  .  الناتج بشكل يمكن الإعتماد عليه

  :وتشمل لمعيار لتي لا تعد من عقود التأمين طبقاللعقود االتالية مثلة الأأما 

التي تأخذ قانونيا شكل عقود التأمين إلا أĔا لا تعرض شركة التأمين لمخاطر  الإستثمارعقود  -

 شركة التأمين مخاطر وفاة كبيرة   على الحياة التي لا تتحمل فيهاتأمين هامة مثل عقود التأمين

 ؛مالية غير تأمينية أو عقود خدماتوهذه العقود هي أدوات 

 حامل الوثيقة من إلىتنقل كافة مخاطر التأمين الهامة العقود التي تأخذ شكل عقود التأمين لكنها  -
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تحدد الدفعات المستقبلية التي يتحملها حامل الوثيقة   ،خلال أساليب نافذة وغير قابلة للإلغاء

مين المالية أو العقود الجماعية كنتيجة مباشرة للخسائر المؤمن منها ومثالها بعض عقود إعادة التأ

 ؛مينية أو عقود خدماتات مالية غير تأتكون هذه العقود عادة أدو و 

حيث لا يوجد هناك عقد  ،اطر التي يمكن تغطيتها بالتأمينبالمخ الإحتفاظالتأمين الذاتي أي  -

  ؛لا ينطوي على اتفاق مع طرف آخر تأمين كون الأمر

بلي غير مؤكد إلا أĔا لا تتطلب  حدث مستقالعقود كعقود المقامرة التي تتطلب الدفع في حال  -

إلا أن هذا لا  ،تأثيرا معاكسا على حامل الوثيقة أن يؤثر الحدث دي مسبق للدفعكشرط تعاق

  ؛اتجة عن حدث معين كوفاة أو حادثيستثني تفاصيل الدفع المعدة مسبقا من تحديد الخسائر الن

المشتقات التي تعرض أحد الأطراف لمخاطرة مالية غير تأمينية لكوĔا تتطلب من ذلك الطرف أن  -

معدلات الفائدة : وم بالدفع الذي لا يستند إلا على التغيير في واحد أو أكثر من العوامل التاليةيق

مؤشر الأسعار، أو معدل أو و  لسلعة، سعر صرف العملة الأجنبيةالمحددة، سعر الورقة المالية أو ا

  ؛ غير الماليمعامل الدين، بشرط أن يكون المتغير غير محدد بالنسبة لطرف العقد في حالة المتغير

تأمين الدين الذي  و المنتج المشتق لتعثر المدين أوأو خطابات الضمان أعقود الكفالة المالية  -

  ؛الإستحقاقيتطلب الدفع، حتى وإن لم تلحق خسارة بسبب عدم قيام المدين بالدفع في تاريخ 

   العقد رف فيلا يخص ط ،و ماديجيولوجي أ ،العقود التي تتطلب الدفع على أساس متغير مناخي -

سندات الكوارث التي تنص على دفعات مخفضة من المبلغ الأصلي أو الفائدة أو كلاهما على  -

  .  أساس متغير مناخي أو جيولوجي أو متغير فيزيائي آخر لا يخص طرف معين في العقد

 :التأمينعقود ) 4(الجوانب الأساسية لعقود التأمين طبقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  -3

 عقود عيارم من إصدار دفالهو لمعيار عقود التأمين، من حيث الخصائص تعددت الجوانب الأساسية 
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  .)1(تجزئة مكونات الإيداعو المشتقات الضمنية علاقة عقود التأمين ب ،التأمين ونطاقه

   :الخصائص الرئيسية للمعيار -3-1

بإصدارها  شركة التأمينينطبق هذا المعيار على كافة عقود التأمين بما فيها عقود إعادة التأمين التي تقوم 

عقود معينة تخضع لمعايير دولية أخرى، كما أنه لا ينطبق على  إستثناءبوعقود إعادة التأمين التي تحوزها، وذلك 

المالية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  اتملتزاالإات شركة التأمين كالأصول المالية و إلتزامأصول و 

كما يستثني المرحلة الأولى   على محاسبة حامل الوثيقةأنه لا ينطبق  والقياس، كما الإعتراف: الأدوات المالية )39(

بما فيها من المشروع مؤقتا من بعض المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى، 

يمنع  المعيار إنالسياسات المحاسبية لعقود التأمين، وعلى كل حال ف إختيارمتطلب دراسة إطار العمل في 

لم تدخل حيز التنفيذ في تاريخ الإبلاغ كمخصصات  لبات المحتملة بموجب عقودبالمطا المخصصات المتعلقة

 انخفاض قيمة أصول إختبارات التأمين المعترف đا و إلتزاما لكفاية إختبار يتطلب ، كما الكوارث والتعويض الموازي

في الميزانية العمومية حتى يتم سدادها أو إلغاؤها أو  ااēإلتزامتحتفظ بأن شركة التأمين  ، ووجب علىإعادة التأمين

  .   ذات العلاقة إعادة التأمين ات التأمين دون معادلتها مع أصولإلتزاميتم عرض  حتى تنتهي صلاحيتها، وأن

يسمح هذا المعيار لشركة التأمين بتغيير سياساēا المحاسبية الخاصة بعقود التأمين في حالة واحدة وهي 

بما إذا كانت بياناēا المالية تعرض معلومات أكثر صلة وليست أقل موثوقية، أو ليست ذات صلة ولكنها  المتمثلة

أكثر موثوقية وتحديدا لا يمكن لشركة التأمين أن تقوم بأي من الممارسات التالية على الرغم من أĔا قد تقوم 

  :بتطبيق سياسات محاسبية تتضمن هذه الممارسات ستمراربالإ

                                                             
  : لمزيدا من التفصيل إرجع إلى) 1(

  . 539-534: مرجع سبق ذكره، ص ص، 2012المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  -

-IASB, IASCF,  International Financial Reporting Standard 4, Insurance  Contracts, IFRSs 2011, Internatinal 
Accounting Standard Comittee Foundation, london, 2011, http://www.iasb.org. 

http://www.iasb.org.
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  ؛ات التأمين على أسس غير مخصومةإلتزامقياس  -

ات بمقدار يتجاوز قيمتها العادلة كما يمكن أن تدل الإستثمار قياس الحقوق التعاقدية لأتعاب إدارة  -

اص آخرين يعملون في على هذه القيمة مقارنة بين الأتعاب الحالية التي يتم تقاضيها من قبل أشخ

  ؛خدمات مشاđة

.ات التأمين الخاصة بالشركات التابعةلتزامسياسات محاسبية غير موحدة لإ إستخدام -  

بتقديم سياسات محاسبية تتضمن إعادة  )4( يسمح المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليةفضلا عما تقدم 

ن هذا ات التأمين المخصصة بشكل متسق في كل فترة لتعكس نسب الفائدة السوقية الحالية،  وبدو إلتزامقياس 

 بشكل متسق على سيكون مطلوبا من شركة التأمين أن تطبق التغيير الحاصل على السياسات المحاسبيةالسماح 

  .المشاđة اتلتزامالإكل 

ستبعاد الحيطة اسبية المتعلقة بعقود التأمين لإلا تحتاج شركة التأمين لتغيير سياساēا المحوبشكل عام 

المزيد  إتخاذعقود التأمين الخاصة đا بما يكفي من الحيطة فليس عليها أن تقوم بالشديدة إلا أĔا إذا قامت بقياس 

ات التأمين فقد تقوم بإعادة تصنيف بعض لتزاممن تدابير الحيطة، وعندما تغير شركة التأمين سياساēا المحاسبية لإ

  . يمة عادلة ضمن الربح أو الخسارةبق المالية على أĔا أو كافة أصولها

 :عقود التأمين ونطاقه )4(ف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية هد -3-2

إن الهدف من المعيار هو تحديد أساليب إعداد التقارير المالية لعقود التأمين التي يتم إصدارها من قبل 

  :وبشكل خاص فإن هذا المعيار يتطلب ما يلي ،التأمين شركة

 التأمين المتعلقة بعقود التأمين؛إدخال تعديلات محدودة على محاسبة شركات  -

 الإفصاح الذي يحدد ويوضح المبالغ ضمن البيانات المالية لشركة التأمين والتي تكون ناشئة عن  -
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عقود التأمين، وتساعد مستعمليها على فهم المبالغ والمواعيد وعدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات 

   .  النقدية المستقبلية المتأتية من عقود التأمين

  : يجب مراعاة الجوانب الآتيةعند تطبيق المعيار من قبل شركات التأمين 

  ؛وعقود إعادة التأمين التي تحوزهاالتي تقوم بإصدارها  بما فيها عقود إعادة التأمينعقود التأمين  -

ية، إذ يتطلب معيار المحاسبة ختيار الأدوات المالية التي تقوم بإصدارها متضمنة ميزة المشاركة الإ -

الإفصاح والعرض، أن يتم الإفصاح عن الأدوات المالية بما فيها : الأدوات المالية ):32(الدولي 

 .المالية التي تتضمن هذه الميزات الأدوات

 يتناول هذا المعيار الدولي الجوانب الأخرى لمحاسبة شركات التأمين كمحاسبة الأصول المالية التي لاكما 

  ومعيار المحاسبة )32(التي أصدرēا شركة التأمين  الخاضعة لمعيار المحاسبة الدولي  اتلتزامالإشركة التأمين أو لدى 

  . الإفصاح: الأدوات المالية): 7(، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية )39( الدولي

  :أن لا تطبق هذا المعيار على ما يلي شركة التأمينيجب على لذلك  

كفالة المنتجات التي يصدرها مباشرة المصنع أو الموزع أو تاجر التجزئة الخاضعة لمعيار المحاسبة  -

  ).37(ومعيار المحاسبة الدولي) 18(الدولي 

معيار  إلىات أرباب العمل بموجب الخطط الموضوعة لمصلحة العاملين الخاضعة إلتزامأصول و  -

ات منفعة التقاعد المبلغ إلتزامو  ،)2(والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية )19(المحاسبة الدولي

  ؛)26(معيار المحاسبة الدولي  وفقعنها بموجب خطط منافع تقاعد محددة 

لي غير ما التعاقدية التي تطرأ عن الإستعمال المستقبلي أو الحق باستعمال بند اتلتزامالإالحقوق و  -

 إلىبالإضافة  ،المشاđة بعض رسوم الترخيص، العوائد، بدلات الإيجارات الطارئة والبنود :مثل

 )17( القيمة المتبقية للمستأجر التي يتضمنها التأجير المالي الخاضعة لمعيار المحاسبة الدوليضمانة 
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  ؛)38( معيار المحاسبة الدوليو ) 18(معيار المحاسبة الدولي     

لضمانات المادية التي تدخل فيها جهة ما أو التي تحتفظ فيها عند نقل الأصول المالية أو ا -

الضمانات المالية   إعتباروبغض النظر عما إذا كان قد تم  ،طرف آخر إلىالمالية  اتلتزامالإ

  ؛)39(كضمانات مالية أو خطابات ضمان أو عقود تأمين الخاضعة لمعيار المحاسبة الدولي 

الخاضع للمعيار الدولي لإعداد  أعمالالبدل الطارئ واجب الدفع أو واجب القضاء في اندماج  -

  ؛)3(التقارير المالية 

إلا أن على  الشركة والتي تكون فيها المؤسسة هي حامل الوثيقة،عقود التأمين المباشرة التي تحوزها  -

  .التأمين التي بحوزēاشركة التأمين المباشرة أن تطبق هذا المعيار على عقود إعادة 

ة تصدر عقد التأمين بصفتها شركة تأمين سواء أعتبرت شركة التأمين شركة شركهذا المعيار أي يصف 

عقد إعادة التأمين هو نوع من عقود التأمين وبالتالي فإن  ، كما أن عتبرتأمين للغايات القانونية أو الرقابية أو لم ت

  .التأمين تنطبق أيضا على عقود إعادة التأمينكافة الإشارات في هذا المعيار لعقود 

   :المشتقات الضمنيةعقود التأمين و  -3-3

من أي مؤسسة فصل بعض المشتقات الضمنية من عقدها الأساسي  )39(معيار المحاسبة الدولييتطلب        

وينطبق معيار المحاسبة الدولي  ،يمة العادلة في الربح أو الخسارةات في القالإختلافوتقييمها بقيمة عادلة مع تضمين 

من  إستثناءوكعلى المشتقات الضمنية لعقد التأمين ما لم تكن المشتقات الضمنية بذاēا عقد تأمين،  )39(

فإن على شركة التأمين أن لا تفصل وأن لا تقيس بقيمة عادلة خيار حامل الوثيقة بالتخلي عن عقد  همتطلبات

التأمين الأساسي،  لتزامذا كان سعر الممارسة مختلفا عن مقدار المبلغ المسجل لإوحتى إ ،التأمين نظير قيمة محددة

إلا أن المتطلبات تنطبق على خيارات البيع المشروطة أو خيار التنازل النقدي المتضمن في عقد التأمين إذا كانت 

لي شر، أو بسبب متغير غير ماالسلعة أو المؤ  أوكسعر حقوق الملكية  زل تختلف بسبب التباينات الماليةقيمة التنا
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وكذلك ينطبق هذا المتطلب إذا كانت قدرة حامل الوثيقة على ممارسة خيار ، غير محدد بطرف من أطراف العقد

  .البيع المشروط أو التنازل النقدي قد نشأت من خلال تغيير في مثل هذا المتغير

ما تقدم فقد أصدر مجلس المعايير إرشادات التنفيذ للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  إلىبالإضافة 

التي تحتوي  ة، لذا وجب على شركة التأمين فصل مشتقاēا الضمنية التي تلبي شروطا محددة عن الأداة الأساسي)4(

  .ات سواء ربح أو خسارةبالتغيير  الإعترافهذه المشتقات، وتقيم المشتقات بالقيمة العادلة ويتم 

فصل المشتق الضمني الذي يلبي بذاته تعريف عقد  إلىحيث أكد الإرشاد على أن شركة التأمين لا تحتاج 

التأمين، إلا أن فصله وقياسه بالقيمة العادلة ليس ممنوعا إذا كانت السياسات المحاسبية الحالية لشركة التأمين 

 .يرا في سياساēا المحاسبية وكان هذا التغيير يلبي معيار عقود التأمينتتطلب الفصل، أو إذا أجرت الشركة تغي

  تجزئة مكونات الإيداع  -3-4

تتضمن بعض عقود التأمين مكونا تأمينيا ومكونا إيداعيا، وفي بعض الحالات يكون مطلوبا من أو مسموحا      

 :الآتي عتبارمع الأخذ بعين الإلشركة التأمين بتجزئة هذه المكونات، و 

  :التجزئة مشروطة بتلبية الشرطين التاليين -

  إذا كان بإمكان شركة التأمين أن تقيس المكون الإيداعي بشكل منفصل أي دون أخذ

  .عتبارالمكون التأميني بعين الإ

  اتلتزامالإأن تكون السياسات المحاسبية الخاصة بشركة التأمين لا تتطلب تحديد كافة 

  ؛يداعيوق التي تنشأ عن المكون الإوالحق

التجزئة مسموحا đا وغير مشروطة إذا كان بإمكان شركة التأمين قياس المكون الإيداعي بشكل  -

والحقوق التي  اتلتزامالإبكافة  الإعترافمنفصل وكانت كل سياسات المحاسبة الخاصة đا تتطلب 

 ؛اتاملتز الإتنشأ عن المكون الإيداعي بغض النظر عن الأساس المستعمل لقياس هذه الحقوق و 
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 .التجزئة ممنوعة إذا لم يكن بإمكان شركة التأمين أن تقيس المكون الإيداعي بشكل منفصل -

 اتلتزامالإوكمثال على الحالة التي لا تتطلب فيها السياسات المحاسبية من شركة التأمين أن تعترف بجميع     

الناشئة عن المكون الإيداعي عندما تتلقى شركة التأمين المباشرة تعويضا عن الأضرار من معيد التأمين إلا أن العقد 

عن المكون الإيداعي، وإذا   لتزاميلزم شركة التأمين المباشرة بإعادة دفع التعويض في السنوات القادمة، وينشأ هذا الإ

 لتزامđذا المكون كدخل دون تحديد الإ الإعترافالمباشرة تسمح ب كانت السياسات المحاسبية لشركة التأمين

  :د مراعاة ما يليتجزئة العق، لذا وجب على شركة التأمين لالناشئ، فتكون التجزئة واجبة

  ؛تطبيق هذا المعيار على المكون التأميني -

 .على المكون الإيداعي )39(تطبيق معيار المحاسبة الدولي  -

معايير المحاسبة الدولي إرشادات التنفيذ لمعيار عقود التأمين، حيث يشير هذا الأخير أنه أصدر مجلس          

يطلب من شركة التأمين تجزئة بعض عقودها التي تحتوي على مكون إيداعي، وقد تكون التجزئة غير مطلوبة في 

  .أو الحقوق الناشئة عن المكون الإيداعي اتلتزامالإحالة إعترافها ب

 :والقياس بعقود التأمين الإعتراف -4

لقد قرر مجلس معايير المحاسبة الدولي لشركات التأمين إعفاءات مؤقتة من بعض المعايير الدولية الأخرى     

بعقود التأمين  الإعترافكما ذكر مجموعة من العوامل التي يجب مراعاēا عند القياس و لإعداد التقارير المالية،  

أو نقل محفظة، وميزات  أعمالمعاملة خاصة لعقود التأمين التي تم الحصول عليها من خلال إندماج  إلىبالإضافة 

  .)1(ية لعقود التأمين والأدوات الماليةختيار المشاركة الإ

 
                                                             

  : لمزيدا من التفصيل إرجع إلى) 1(

  . 544 -540: مرجع سبق ذكره، ص ص، 2012المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية    -         

-IASB, IASCF,  International Financial Reporting Standard 4, OP.CIT. 
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   :الإعفاءات المؤقتة من بعض المعايير الدولية الأخرى لإعداد التقارير المالية -4-1

دد المعايير التي يح) 8(معيار المحاسبة الدوليأن  إلىيشير مجلس معايير المحاسبة الدولي في معيار عقود التأمين         

  ة في إعداد سياسة محاسبية إذا لم يكن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية منطبقا بشكلالشركينبغي أن تتبعها 

أنه في غياب معيار دولي لإعداد التقارير المالية الذي يطبق على ) 8(ولقد تضمن المعيار محدد على أحد البنود، 

 وجه التحديد على معاملة ما أو على أحداث أو ظروف أخرى، على الإدارة أن تستعمل حكمها وتقديرها في

  :وتطبيق سياسة محاسبية ينتج عنها معلومات تطوير

 ملاءمة لإحتياجات صناعة القرار الإقتصادي للمستخدمين؛ -

 :ثوقة، من حيث البيانات الماليةمو  -

 تمثل الوضع المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة بصدق؛ 

  تعكس الجوهر الإقتصادي للمعاملات والأحداث والظروف الأخرى وليس الشكل

 القانوني فقط؛

 حيادية؛ 

 حذره؛ 

 مكتملة من كافة النواحي الهامة   .  

  :يليفيما يتعلق بما  التأمين من تطبيق هذه المعايير على سياساēا المحاسبيةإلا أن هذا المعيار يستثني شركة 

 ؛عقود التأمين التي تصدرها بما فيها تكاليف شراء الأصول غير الملموسة ذات العلاقة -

 .عقود إعادة التأمين التي تحوزها -

المنصوص و ) 12 -10( الفقراتإن هذا المعيار لا يستثني شركة التأمين من بعض تضمينات وعموما ف    

 :وبالتحديد فإن على شركة التأمين، )8( عليها في معيار المحاسبة الدولي
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أن لا تعترف بأية مخصصات للمطالبات المستقبلية كمسؤولية إذا كانت هذه المطالبات ناشئة عن  -

 ؛)كمخصصات الكوارث والتعويض الموازي(عقود تأمين لم تعد موجودة في تاريخ التقارير 

  ؛قوم بإجراء فحص قياس المسؤوليةأن ي -

المحدد  لتزامفقط عندما يتم إطفاؤها أي عندما يكون الإ االتأميني من ميزانيته لتزامزيل الإتأن  -

 ؛اء منه أو ألغي أو انقضىبالعقد قد تم الإبر 

  :أن لا تقوم بمعادلة ما يلي -

  ات التأمين ذات العلاقة؛ إلتزامأصول إعادة التأمين في مقابل 

 أتي من عقود و نفقات عقود إعادة التأمين في مقابل المصروف أو الدخل المتدخل أ

  ؛التأمين ذات العلاقة

  إنخفضت قيمتهاأن تدرس ما إذا كانت أصول إعادة التأمين قد. 

  :مينأفي شركات الت لتزامملاءة الإ إختبار -4-2

اēا التأمينية المعترف đا كافية إلتزامعلى شركة التأمين أن تقيّم وفي كل تاريخ تقارير مالية ما إذا كانت      

وإذا أظهر هذا  ،وذلك من خلال التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة đا

  كاف في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية، يجب أن يتم  ات التأمينية غيرلتزامالتقييم أن المبلغ المسجل للإ

الكفاية الذي يلبي متطلبات  إختبارإذا قامت شركة التأمين بتطبيق  ،كامل العجز في الربح أو الخسارةب الإعتراف

  :والمتطلبات الدنيا هي التالية ،دنيا محددة، فإن هذا المعيار لا يفرض متطلبات إضافية

ذات العلاقة كتكاليف و  التقديرات الحالية لكافة التدفقات النقدية التعاقدية ختبارأن يتناول الإ -

 ؛معالجة المطالبات والتدفقات النقدية الناشئة عن الخيارات الضمنية والضمانات

  .بكامل العجز في الربح أو الخسارة الإعترافأن المسؤولية غير كافية، فيتم  ختبارإذا أظهر الإ -
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يلبي المتطلبات الدنيا الواردة  إلتزامملاءة  إختباروإذا كانت السياسات المحاسبية لشركة التأمين لا تتطلب 

 :فإن على شركة التأمين ،علاهأ

  :منه المبالغ المسجلة لما يلي مطروحاالتأميني ذي الصلة  لتزامأن تحدد المبلغ المسجل للإ -

  أي تكاليف شراء مؤجلة ذات علاقة؛ 

 غير ملموسة ذات علاقة كتلك التي يتم الحصول عليها من خلال اندماج أي أصول 

أو نقل محفظة، إلا أن أصول إعادة التأمين ذات العلاقة لا يتم أخذها بعين  أعمال

  ؛قوم بالمحاسبة المتعلقة đا بشكل منفصلتكون شركة التأمين   عتبارالإ

 اتلتزامالإتحديد ما إذا كان المبلغ الموصوف أقل من المبالغ المسجلة التي تكون مطلوبة لو كانت  -

وإذا كانت أقل من ذلك فإن ، )37( التأمينية ذات العلاقة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي

ل من على شركة التأمين أن تعترف بكامل الفرق في الربح أو الخسارة وفي انخفاض المبلغ المسج

تكاليف الشراء المختلفة ذات العلاقة أو الأصول غير الملموسة ذات العلاقة أو زيادات المبالغ 

 .ات التأمين ذات العلاقةلتزامالمسجلة لإ

فإن من الواجب تطبيق المعيار على مستوى  الواردة سابقايلبي المتطلبات الدنيا  لتزامملاءة الإ إختبارإذا كان       

لا يلبي هذه المتطلبات الدنيا فإنه يجب أن تتم على  لتزامملاءة الإ إختباروإذا كان  ،ختبارالتجمع المحدد في الإ

  .مستوى محفظة العقود التي تخضع لمخاطر مشاđة واسعة وتجري إدارēا كمحفظة واحدة

   :انخفاض قيمة أصول إعادة التأمين -4-3

، يجب إذا كانت أصول إعادة التأمين قد انخفضت قيمتهاأنه  إلىيبين مجلس المعايير في معيار عقود التأمين       

 وأن تعترف به كربح أو خسارة، وتنخفض قيمة أصل إعادة التأمين وفق أن تخفض المقدار المسجل تبعا لذلك

  : التالية حصراالحالات 
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المبدئي بأصل إعادة التأمين بأن  الإعترافعن حدث طرأ بعد  إذا كان هناك دليل موضوعي نشأ  -

  ؛  شركة التأمين المباشرة قد لا تتلقى كامل المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام العقد

 .أن يكون للحدث أثر ملموس على المبالغ التي ستتلقاها شركة التأمين من معيد التأمين -

 :تغيير السياسات المحاسبية -4-4

  مين التي تتبنى المعايير الدوليةألشركة التأمين التي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وشركات الت إن

إذا كانت  :لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى أن تغيرّ سياساēا المحاسبية لعقود التأمين في حالة واحدة وهي

القرار الإقتصادي لا أن تكون أقل موثوقية  إتخاذملائمة لمتطلبات عملية التغييرات تجعل من البيانات المالية أكثر 

أو أن تكون أكثر موثوقية إنما ليست أقل تعلقا đذه الحاجات، وعلى شركة التأمين أن تقيس الملائمة والموثوقية 

  ).  8(بالإعتماد على المعايير المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي

ر تغيير سياساēا المحاسبية لعقود التأمين فإن على شركة التأمين أن تبين أن التغيير يقرب بياناته ولتبري          

  إلتزام إلىإنما لا يشترط أن يؤدي التغيير ) 8(المالية من تلبية المتطلبات المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي

 : مع مراعاة العوامل التاليةكامل đذه المعايير، 

 : أسعار الفائدة الحالية في السوق -4-4-1

ات إعادة التأمين إلتزام سياساēا المحاسبية بحيث تقوم بإعادة قياس تغير أن شركة التأمين تستطيع

أو  في جانب الربح اتلتزامالإالمخصصة لتعكس أسعار الفائدة الحالية في السوق ولتعترف بالتغييرات في تلك 

أيضا أن تقدم سياسات محاسبية تتطلب تقديرات حالية أخرى وفرضيات ها الخسارة، وفي هذا الوقت يمكن

       .  ات المحددةلتزامللإ

ات المحددة دون تطبيق هذه لتزاملشركة التأمين بتغيير سياساēا المحاسبية للإ ختيارالإكما يسمح 

وإذا حددت  ،)8(المشاđة كما قد يتطلب معيار المحاسبة الدولي اتلتزامالإالسياسات بشكل متناسق مع كافة 
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عليها أن تستمر بتطبيق نسب الفائدة السوقية الحالية بشكل متناسب وفي كافة الفترات ف ختيارلهذا الإ اتلتزامالإ

  .أن يتم إطفاؤها إلى اتلتزامالإولكافة 

  : الممارسات الحالية إستمرار -4-4-2

  :بالممارسات التالية ستمراريمكن لشركة التأمين الإ  

 ؛التأمينية على أسس غير مخصومة اتلتزامالإقياس  -

  المستقبلي بمقدار يزيد عن القيمة العادلة التي الإستثمارقياس الحقوق التعاقدية لأتعاب إدارة  -

تتضمنها المقارنة مع الأتعاب الحالية التي يتقاضاها العاملون الآخرون في خدمات مشاđة في 

السوق، حيث من الممكن أن تكون القيمة العادلة ابتداء لهذه الحقوق التعاقدية تساوي التكاليف 

قة خارج المستقبلي والتكاليف ذات العلا الإستثمارالأصلية المدفوعة، هذا ما لم تكن أتعاب إدارة 

  ؛نطاق معطيات السوق القابلة للمقارنة

تغييرها ما لم يؤدي  لها الحق فيفي حال استعمال سياسات محاسبية غير موحدة لعقود التأمين  -

 .زيادة تباين السياسات المحاسبية وعلى أن يلبي أيضا باقي متطلبات هذا المعيار إلىالتغيير 

  : والحذر الحيطة -4-4-3

لإزالة الحيطة الزائدة عن الحاجة، إلا أنه إذا كانت شركة  سياساēا المحاسبيةتحتاج شركة التأمين لتغيير   

  .التأمين قد قامت بقياس عقود التأمين الخاصة đا بما يكفي من الحيطة فلا تكون مطالبة بالمزيد منها

  : ات المستقبليةالإستثمار هوامش  -4-4-4

المستقبلية إلا  الإستثمارتغيير سياساēا المحاسبية لعقود التأمين لإزالة هوامش  إلىلا تحتاج شركة التأمين   

إن هي قدمت سياسة  ،أن هناك افتراض قابل للنقض بأن بيانات شركة التأمين المالية تكون أقل ملائمة وموثوقية
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المستقبلية في قياس عقود التأمين ما لم تكن هذه الهوامش تؤثر على الدفعات  الإستثمارمحاسبية تعكس هوامش 

 :وفيما يلي مثالين على السياسات المحاسبية التي تعكس هذه الهوامش ،التعاقدية

 استعمال عامل خصم يعكس العائد المقرر على أصول شركة التأمين؛ -

صم هذه العوائد المقدمة على معامل إبراز العائد على هذه الأصول على معامل عائد مقدر وخ  -

 .مختلف وتضمين الناتج في قياس المسؤولية

لذلك يمكن لشركة التأمين أن تتغلب على الإفتراض القابل للنقض في الحالة الوحيدة التي تتمثل بكون       

المستقبلية الإستثمارش البيانات الناتجة عن إدخال هوام مكونات تغيير السياسة المحاسبية تزيد من ملائمة وموثوقية  

وعلى سبيل المثال فلنفرض أن السياسات المحاسبية الحالية لشركة التأمين تتضمن افتراضات حيطة زائدة تم وضعها  

ظروف  إلىالمستقبلية ومعدل الخصم الذي اشترطته جهة تنظيمية دون إشارة مباشرة  الإستثمارمع ابتداء هوامش 

والخيارات الضمنية، فقد تقوم شركة التأمين بإعداد بياناēا المالية على نحو أكثر السوق وباستبعاد بعض الضمانات 

للمحاسبة تكون مستعملة بشكل واسع  الإستثمارأسس موجهة نحو  إلىمن خلال التحول  موثوقيةملائمة وأقل 

  :وتتضمن ما يلي

   التقديرات والفرضيات الحالية؛ -

  التأكد؛ وعدمالمخاطر يعكس ) إنما لا يتضمن درجة زائدة من الحيطة(تكييف معقول  -

 قياسات تعكس القيمة الحقيقة والقيمة الزمنية للخيارات والضمانات الضمنية؛  -

 .معدل خصم سوقي حالي حتى وإن كان يعكس العائد المقدر على أصول شركة التأمين -

ياس معدل الخصم لتحديد القيم الحالية لهوامش الربح المستقبلية يستعمل في بعض أساليب الق وعموما     

وفي هذه الأساليب يؤثر معدل  ،فترات مختلفة وذلك باستعمال معادلة معينة إلىومن ثم تستند هوامش الربح هذه 

ر الخصم على قياس المسؤولية بشكل غير مباشر، وتحديدا فإن استعمال عامل خصم أقل مناسبة يكون ضئيل الأث
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أو لا يكون له أثر على قياس المسؤولية ابتداء، إلا أنه وفي الأساليب الأخرى يحدد معدل الخصم قياس المسؤولية 

وبسبب كون إدخال معدل الخصم المبني على الأصول ذو تأثير أكثر جوهرية،  ،بشكل مباشر في الحالة الأخيرة

  .ا الإفتراضمن غير المحتمل أن تتمكن شركة التأمين من التغلب على هذ

  : محاسبة الظل -4-4-5

تكون الأرباح أو الخسائر التي يتم تحقيقها على  ،بعض النماذج المحاسبية فيأن  إلىيبين مجلس المعايير   

  : أصول شركة التأمين ذات تأثير مباشر على قياس بعض أو كل مما يلي

 ؛اēا التأمينيةإلتزام -

 ؛ نفقات الشراء المختلفة ذات العلاقة -

  .أو نقل محفظة أعمالكتلك التي يحصل عليها من إندماج لأصول غير الملموسة  ا -

ويسمح لشركة التأمين بأن تغير في سياساēا المحاسبية بحيث يكون الربح أو الخسارة المعترف đما وغير         

يجب  ، وبالتاليسائر المحققةđا الأرباح أو الخ المتحققين على الأصول يؤثران على القياسات بنفس الطريقة التي تؤثر

ات التأمينية في حق الملكية في الحالة الوحيدة التي تتمثل بكون الأرباح أو لتزامبالتكيف ذو العلاقة للإ الإعتراف

  .الخسائر غير المحققة معترف đا بشكل مباشر في حق الملكية، وتسمى هذه الممارسة أحيانا بمحاسبة الظل

  :أو نقل محفظة أعمالول عليها من اندماج عقود التأمين التي تم الحص -4-5

فإن على شركة التأمين في ميعاد الشراء  )3(بأحكام المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية لتزاممن أجل الإ      

ات التأمين التي تتحملها وأصول التأمين التي تم الحصول عليها من خلال اندماج إلتزامأن تقيم بالقيمة العادلة 

ستعمال تقديم موحد يفصل القيمة العادلة لعقود التأمين التي تم الحصول إب ، إلا أنه يسمح لشركة التأمينأعمال

  : المكونين التاليين إلىعليها 

  يقاس بموجب سياسات شركة التأمين المحاسبية لعقود التأمين التي تصدرها؛  إلتزام -
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 :أصل غير ملموس يمثل الفرق بين -

  ؛التأمينية اتلتزامالإالتعاقدية التأمينية التي تم الحصول عليها و القيمة العادلة للحقوق 

 التأميني ذي العلاقة لتزاميجب أن يتفق القياس اللاحق لهذا الأصل مع قياس الإ.  

ين المحاسبة الدولي يستثناة من نطاق معيار الم المذكورة سابقا فإĔا الأصول غير الملموسةأما فيما يتعلق ب    

من  عكس توقع عقود مستقبلية ليست جزءينطبقان على قوائم وعلاقات العملاء التي تإĔما  إلا ،)38(و) 36(

  .أو نقل المحفظة عمالندماج الأإية التأمينية الموجودة في تاريخ التعاقد اتلتزامالإالحقوق التعاقدية التأمينية و 

 :يةختيار ميزات المشاركة الإ -4-6

   والقياس لعقود التأمين التي تم الحصول عليها من خلال إندماج الإعترافيجب على شركة التأمين عند   

   :ية كما يليختيار ميزات المشاركة الإ ةأو نقل محفظة مراعا أعمال

  :ية في عقود التأمينختيار ميزات المشاركة الإ -4-6-1

أن يعترف بالعنصر  يجوزية وعنصر مضمون، وبذلك إختيار تتضمن بعض عقود التأمين ميزة مشاركة          

đما بشكل منفصل  الإعترافوإذا لم تقم شركة التأمين ب ،يةختيار المضمون بشكل منفصل عن ميزة المشاركة الإ

وإذا قام بتصنيفهما بشكل منفصل فإن عليه أن يصنف العنصر  ،إلتزامفإن عليها أن تصنف العقد بكامله ك

  .إلتزامكالمضمون  

ية بشكل منفصل عن العنصر المضمون يجب أن يصنف هذه الميزة إما  ختيار شاركة الإفإذا اعترف بميزة الم        

أو حق  إلتزامأو كعنصر ملكية منفصل، ولا يحدد هذا المعيار كيف تحدد شركة التأمين ما إذا كانت الميزة  إلتزامك

سياسة محاسبية تتناسب  إلىوحق ملكية، وعليها أن تلجأ  إلتزام إلىتأمين أن تفصل هذه الميزة الولشركة  ،ملكية

  .ولا حق ملكية  إلتزامأن لا تصنف هذه الميزة في فئة وسيطة لا تكون فيها لا  وعليهامع هذا الفصل، 
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عترف بكافة المزايا التي يتم تحصيلها كعوائد دون فصل أي قسم يتعلق بمكون حق تأن  اكما يجوز له    

من ميزة المشاركة  إلتزامبالتغييرات الناتجة في العنصر المضمون وفي القسم المعتبر ك الإعترافويجب أن يتم ، الملكية

من الربح  جزءكحق ملكية، فإن   ة المشاركة التقديرية كلا أو جزءوإذا تم تصنيف ميز  ،كربح أو خسارة  يةختيار الإ

الجزء من الربح أو الخسارة على شركة التأمين أن تعترف ب، ووجب هذه الميزة إلىأو الخسارة يمكن أن ينسب 

ية كتوزيع للربح أو الخسارة ولكن ليس كدخل أو إختيار أي مكون حق ملكية ذو ميزة مشاركة  إلىالمنسوب 

  .عرض البيانات المالية) 1(عيار المحاسبة الدوليلم طبقامصروف 

  : ية في الأدوات الماليةختيار ميزة المشاركة الإ -4-6-2

 الملاءة إختبارفإن عليها أن تقوم بإجراء  إلتزامكية  ختيار كامل ميزة المشاركة الإإذا صنفت شركة التأمين    

وليس على شركة التأمين أن تحدد المقدار الذي  ،)يةختيار ميزة المشاركة الإأي على العنصر المضمون و (لكامل العقد

ركة التأمين كل أو جزء من وإذا صنفت ش، على العنصر المضمون )39(سينتج عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

المعترف đا لكامل العقد يجب أن لا يقل عن المقدار الذي  لتزامهذه الميزة كمكون حق ملكية منفصل فإن الإ

كما يجب أن تتضمن القيمة الهامة لخيار التنازل عن العقد ،  على العنصر المضمون) 39(سينتج عن تطبيق معيار 

هذا الخيار من القياس بالقيمة العادلة، وليس على شركة  إستثناءإلا أنه يجب أن لا يتضمن قيمة الوقت إذا تم 

وليس عليها أن تبين هذا  على العنصر المضمون) 39(التأمين أن تصرح بالقيمة التي ستنتج عن تطبيق معيار 

قدار منفصلا، كما ليس عليها أن تحدد المقدار إذا كان مجموع المسؤولية المعترف đا أعلى بشكل واضح على الم

بمزايا هذه العقود كعوائد وأن  الإعترافالرغم من أن هذه العقود هي أدوات مالية فإن لشركة تأمين أن تستمر ب

  .كمصروف  لتزامتعترف بالزيادة الناتجة عن تسجيل مبلغ الإ

 :اللازمة في عقود التأمين مح الإفصاحملا - 5

 أنه يجب على شركة التأمين الإفصاح عن إلىيوضح مجلس معايير المحاسبة الدولي في معيار عقود التأمين     
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  .)1(وطبيعة ومدى المخاطر الناتجة من عقود التأمينتوضيح المبالغ المعترف đا، 

ما تقدم فقد أصدر اĐلس إرشادات تنفيذ للمعيار، وقد تضمنت كيفية تطبيق متطلبات  إلىبالإضافة 

  :أن الهدف من معيار عقود التأمين هو إلىالإفصاح، حيث أشار المعيار 

 تحديد وتعريف المبالغ الناشئة عن عقود التأمين في البيانات المالية لشركة التأمين؛ -

 .المالية لتقييم طبيعة مدى المخاطر الناتجة عن عقود التأمينمساعدة مستعملي هذه البيانات  -

لذلك تقرر شركة التأمين في ضوء ظروفها مقدار الاهتمام الذي توليه لتلبية هذه المتطلبات ومقدار التركيز 

الذي ستبذله في الجوانب المختلفة من المتطلبات، وكيف ستجمع المعلومات لعرض الصورة كاملة دون تضمين 

  .  ات الماديةالإختلافلومات ذات المع

ويجب تحقيق توازن بحيث لا تحجب المعلومات الهامة إما بإدخال مقدار كبير من التفاصيل غير الهامة أو 

  :بتجميع البنود التي لها خصائص جوهرية مختلفة، على سبيل المثال

تقدم عادة مجموعة تأمين دولية كبيرة تعمل في نطاق واسع من الاختصاصات التنظيمية  -

إفصاحات تختلف في الشكل والمحتوى والتفصيل عن الإفصاحات المقدمة من شركة التأمين مختصة 

 تعمل في إختصاص واحد؛

العديد من عقود التأمين لها خصائص مماثلة، وعندما لا يكون عقد هام نسبيا فرديا يعتبر تقديم  -

 ملخص حسب فئات العقود مناسبا؛

 .   مات عن عقد فردي هامة نسبيامن الممكن أن تكون المعلو  -

                                                             
  : لمزيدا من التفصيل إرجع إلى) 1(

  . 544 -540: مرجع سبق ذكره، ص ص، 2012المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  -

-IASB, IASCF,  International Financial Reporting Standard 4, op.cit. 
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 : توضيح المبالغ المعترف بها -5-1

على شركة التأمين أن تفصح عن المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ الناشئة عن عقود التأمين في يجب 

  :على شركة التأمين أن تفصح عما يلي، لذا بياناēا المالية

  ؛ذات العلاقة والدخل والنفقات سياساēا المحاسبية لعقود التأمين والأصول -

والدخل والمصروفات المعترف đا والتدفقات النقدية إذا كانت تعرض بيانات  اتلتزامالإالأصول و  -

 ؛التدفقات النقدية باستعمال الأسلوب المباشر الناشئة عن عقود التأمين

  الأرباح والخسائر المعترف đا كربح أو خسارة في شراء إعادة التأمين؛  -

فاء للمدة والمبلغ الذي يبقى غير مستهلك في بداية وĔاية المدة إذا كانت شركة التأمين الإط -

  ؛المباشرة تؤجل وتطفئ الأرباح والخسائر الناشئة عن شراء إعادة التأمين

  .التأمينية وأصول إعادة التأمين وتكاليف الشراء إن وجدت اتلتزامالإتسوية التغييرات في  -

  : المبلغ والتوقيت وعدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية -5-2

يجب على شركة التأمين أن تفصح عن البيانات التي تساعد المستخدمين على فهم المبلغ والتوقيت   

  :أن تفصح عما يلييها علوجب  لذا  ،وعدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين

  ؛من أجل تخفيف هذه المخاطرمن إدارة المخاطر الناشئة عن عقود التأمين أهدافها  -

شروط وأحكام عقود التأمين ذات التأثير المادي على المبلغ والتوقيت وعدم التأكد فيما يتعلق  -

  ؛بالتدفقات النقدية المستقبلية

بما في ذلك ) دة التأمينقبل وبعد تخفيف المخاطر بواسطة إعا(المعلومات المتعلقة بالمخاطر التأمينية  -

  :المعلومات المتعلقة بما يلي
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 ؛حساسية الأرباح والخسائر وحقوق الملكية للتغيير في المتغيرات ذات الأثر المادي عليها 

 ؛تركيزات المخاطر التأمينية  

 ويجب أن يرجع الإفصاح عن تطور المطالبات  ،المطالبات الفعلية مقارنة مع التقديرات السابقة

دون أن  هافترة نشوء أول مطالبة مادية لا يزال يشوđا عدم الوضوح فيما يتعلق بمبلغ ومواعيد دفع إلى

ولا تحتاج شركة التأمين للإفصاح عن هذه المطالبات فيما يتعلق  ،تتراجع لأكثر من عشر سنوات

  .ةبالمطالبات التي يشوب مبلغها وميعاد استحقاقها عدم الوضوح الذي يزول عادة خلال سن

البيانات المتعلقة بمخاطر نسبة الفائدة ومخاطر الإئتمان إذا كانت عقود التأمين ضمن نطاق معيار  -

  ؛)32(المحاسبة الدولي 

المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر نسبة الفائدة أو مخاطر السوق ضمن المشتقات الضمنية التي يتضمنها   -

  .بالقيمة العادلة ولم تقم بذلك هاغير مطالبة بقياسعقد التأمين الأساسي إذا كانت شركة التأمين 

  : إعادة تحديد الأصول المالية -5-3

أن  من المسموح هالتأمينية فإن اتلتزامالإعندما تقوم شركة التأمين بتغيير سياساēا التأمينية فيما يتعلق ب  

، وتكون "لال الربح أو الخسارةالقيمة العادلة من خ"تتم إعادة تصنيف بعض أو كل الأصول المالية على أساس 

إعادة التصنيف مسموحة إذا غيرت شركة التأمين سياساēا المحاسبية عند تطبيقها لهذا المعيار للمرة الأولى، وإذا 

قامت بإجراء تغيير لاحق على سياستها المعتمدة تعتبر إعادة التصنيف تغييرا في السياسة المحاسبية وبالتالي ينطبق 

  .)8(اسبة الدوليعليها معيار المح
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  :خلاصة المبحث الثاني    

 معايير الإبلاغ المالي الدوليةمع مثيلاēا، فالتي لا تطبق في ظل المنافسة المتزايدة التأمين شركات تقارن    

،  كات الأخرى وهذا سيحد من قدرēالن يكون بمقدورها مقارنة نفسها مع الشر  عامة ومعيار عقود التأمين خاصة

وتطوير نظام  سمح بالتحديد الدقيق للصحة المالية لهات التأمين شركاتالشفافية والفعالية في حسابات كما أن 

  . القرارات الإستراتيجية اللازمة إتخاذومن ثم  المعلومات المالية

طريقة موحدة لتحقيق الإجماع على  معيار عقود التأمين بإصدار قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ولقد       

وذلك من أجل تحسين أساليب المعالجات المحاسبية لعقود التأمين لأعمال التأمين حول العالم،  للمعالجة المحاسبية

وإستخدام الإفصاح المناسب لتحديد وتبيان طبيعة القيم الظاهرة في القوائم المالية المتأتية من عقود التأمين، وكذلك 

من تحديد مبلغ وتوقيت وظروف عدم التأكد المرتبطة بالتدفقات النقدية  الماليةلمساعدة مستخدمي القوائم 

      .المستقبلية التي تنتج عن عقود التأمين
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 في عملية ترشيد القرارات) 4(دور المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم: المبحث الثالث

القـرارات يعتمـد  إتخـاذبيعـة الـدور الـذي يؤديـه في ترشـيد عمليـة إن الحكم علـى مـدى فائـدة معيـار معـين وط        

على طبيعة المعلومات التي يقـدمها لمسـتخدميه، وسـنتناول في هـذا المبحـث طبيعـة المعلومـات الـتي يقـدمها الإفصـاح 

  .ومدى اتصافها بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية) 4(المحاسبي الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  :المحاسبي للمعايير الدوليةالقاعدة العامة للإفصاح   -1

إن القاعدة العامة لتوجهـات ومتطلبـات معـايير المحاسـبة والإبـلاغ المـالي الدوليـة هـي إنـه علـى المؤسسـة إن           

بالمتطلبـات المحـددة للمعـايير الدوليـة لإعـداد التقـارير الماليـة غـير كـاف  لتـزامتقدم إفصاحات إضافية عندما يكـون الإ

دم من فهم أثر معاملات معينة وأحداث وظروف أخرى على الوضع المالي للمؤسسة وأدائها المالي،  لتمكين المستخ

كما إن المعيار الحاكم للإفصاح المحاسـبي الأساسـي الـوارد في معيـار معـين والإفصـاح الإضـافي لمعـايير أخـرى اللازمـة 

  .  لمعاملة أو قطاع معين هو معيار المادية

ــة بأĔــا ) 1(بة الــدولي يعــرف معيــار المحاســ      إغفــال أو الخطــأ في عــرض البنــود ماديــا إذا كــان مــن شــأĔا، " المادي

ه اســتنادا علــى هــذه البيانـــات إتخــاذمنفــردة أو مجتمعــة، إن تــؤثر علــى القــرار الاقتصــادي للمســتخدمين الــذي يــتم 

ويمكـن إن يكـون حجـم أو .  طـةوتعتمد المادية على حجم وطبيعة الإغفـال أو الخطـأ بحسـب الظـروف المحي.  المالية

  .طبيعة البند، أو الاثنين معا، عاملا للتحديد

إن تقييم ما إذا كان الإغفال أو الخطأ قد يؤثر على القرار الاقتصادي للمستخدمين وبالتـالي إن يكـون ماديـا       

 25ليـة يبـين في الفقـرة يتطلب دراسة صفات هؤلاء المستخدمين، يقضـي الإطـار العـام لإعـداد وتقـديم البيانـات الما

والنشـاطات  عمـاليفترض في المسـتخدمين إن يكـون لـديهم معرفـة معقولـة بالأ" :إنه )1(معيار المحاسبة الدولي  من

 ، وبالتـالي فـإن التقيـيم يجـب إن يأخـذ"والمحاسبية والرغبة في دراسة المعلومات بدرجـة معقولـة مـن الـتمعن الإقتصادية

  .القرار إتخاذكيف يمكن إن نتوقع من مستخدمين đذه الصفات بشكل معقول أن يتأثروا في   عتبارالإفي 
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ويعد الإفصاح المحاسبي أحد المبادئ المقبولة قبولا عاما، حيث يسهم بفاعلية في إثراء قيمة المعلومات التي         

ى تـوفير المعلومـات المناسـبة في القـوائم الماليـة تظهرها التقارير المالية وقـد تزايـدت أهميتـه في عصـرنا الحاضـر حرصـا علـ

 الإقتصـاديةالمنشورة وذلك لمصلحة مسـتخدمي تلـك المعلومـات وتقـديم صـورة واضـحة وحقيقيـة عـن فعاليـة الوحـدة 

  .القرارات إتخاذجتماعية والسياسية التي تؤثر وتتأثر đا وبالقدر الذي يساهم في والإ الإقتصاديةوكافة المتغيرات 

  :التوسع في الإفصاح أهمية -1-1

ا وتفسـير ذلـك بشـكل أعمالهـونتيجـة  الإقتصـاديةينصب الإفصاح على توفير معلومات عن وضع الوحـدة 

أنَ وجــوده يــزود مســتخدمي هــذه المعلومــات بصــورة أكثــر وضــوحا وشموليــة، الأمــر الــذي يزيــل  إلىيــؤدي في النهايــة 

رات من قبـل الأطـراف المعنيـة سـواء كـانوا مسـاهمين أم مقرضـين، القرا إتخاذالغموض عن القوائم المالية مما يؤثر على 

  .)1(أم مستثمرين متوقعين أم محللين ماليين وغيرهم من ذوي العلاقة

أما السبب الذي جعل لمبدأ الإفصاح هذه الأهمية كون القوائم المالية هي وسيلة الاتصال الأساسية بين          

لقد تنوعت واختلفت الآراء ووجهات النظر بخصوص و  ،)دمي القوائم الماليةمستخ(إدارة الوحدة وعموم الجمهور 

 مفهوم عام وموحد للإفصاح يضمن توفير مستوى الإفصاح الذي يحقق لكل مستخدمي القوائم المالية رغباēم

 صورة لواقع فعلي أو" :الإفصاح بأنه إلى Bedfordالكاملة وقد وضع الباحثون عدة تعاريف للإفصاح إذ يشير 

  .)2("مجموعة معينة إلىوالتي قد يتم أو لا يتم نقلها أو إيصالها  أساسي

المستقبلية  عرض معلومات كافية تسمح بتنبؤات باتجاهات التوزيعات ن الإفصاح يمثلأوهناك من يرى           

شاملة للمعلومات اللازمة لإعطاء صورة ، ويجب أن تكون الكشوفات المالية  وإختلاف وتغاير الإيرادات المستقبلية

  .)3(واضحة عن الوحدة المحاسبية
                                                             

  .44: ، ص1995، منشورات معهد الدراسات المصرفية، عمان، القوائم المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عامانعيم دهمش،  )1(
)2( Bed Ford, Norton M, Extensions In Accounting Disclosure Prentice, Englewood Gliffs, New jersey,1973, p:4. 

  .766: ، ص1992 ،، منشورات الدار الجامعية، بيروتHendriksenلمؤلفه  Accounting Theoryنظرية المحاسبة، ترجمة كتاب  ،أبو زيد كمال) 3(
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للنتائج والبيانات  والكامنوالعادل  التام أو الكاملوهناك اتفاق عام في المحاسبة يهتم بضرورة الإفصاح          

بشكل دقيق تلك  الإقتصاديةالمحاسبية، إذ يتطلب الإفصاح التام أن تعد وتصمم الكشوفات المالية والأحداث 

الأحداث التي أثرت في الشركة لفترة من الزمن، وان تحتوي الكشوفات المالية على معلومات كافية لجعلها مفيدة 

وغير مضللة للمستثمر العادي وببساطة قديرة يتضمن مبدأ الإفصاح التام عدم فرق أو إلغاء أي معلومات من 

  .)1(السجلات المالية

الــتي لهــا علاقــة بالوحــدة ســواء   الإقتصــاديةنشــر كــل المعلومــات ":اســبي بأنــه عبــارة عــنوعــرف الإفصــاح المح      

قراراتـه وتخفـيض مـن حالـة عـدم التأكـد لديـه عــن  إتخـاذكانـت معلومـات كميـة أم غـير كميـة تسـاعد المسـتثمر علـى 

  .)2("المستقبلية الإقتصاديةالأحداث 

عــرض "إن الإفصــاح هــو إلىارت لجنــة إجــراءات المراجعــة أمــا مــن حيــث علاقــة الإفصــاح بالمراجعــة فقــد أشــ       

للقــوائم الماليــة بكــل وضــوح للمبــادئ المحاســبية المقبولــة ويتعلــق بشــكل وتنظــيم وتصــنيف المعلومــات الــواردة بــالقوائم 

  . )3( الواردة فيهاالمالية ومعاني المصطلحات 

مـا يجعلهـا غـير مضـللة  المالية يجب الإفصاح فيما عن كلوإن القاعدة العامة للإفصاح تتمثل في أن التقارير       

وعلـى الـرغم مـن عموميـة هـذه القاعـدة إلا إĔـا تعـبر عـن الاتجـاه التقليـدي للإفصـاح في المحاسـبة  ،نألأصحاب الش

والذي يهدف أساساً لحماية اĐتمع المالي وبصفة خاصة المستثمر العادي الذي " الوقائيبالإفصاح "وهو ما يعرف 

  . )4(المعلومات المالية إستخدامه قدرة محدودة على ل

   ها لهذهإستخدامومن المسلم به أن الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية تتعدد كما تختلف طرائق          

                                                             
)1( Ahmed Riahi Belkaoui, op.cit, p p: 174-180. 

نشر، تشوي فريدريك، كارول فروست، جاريز آن زمييك، المحاسبة الدولية، ترجمة محمد عصام الدين زايد، مراجعة احمد حامد حجاج، دار المريخ لل )2(
  .16: ، ص2004الرياض، 

  .25:، ص1993محمود إبراهيم عبد السلام تركي، تحليل التقارير المالية، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض،  )3(
  .32: عباس مهدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، ص )4(
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بحيث أصبح تحديد تلك الجهة المستخدمة للمعلومات الركن الأساس لتحديد إطار الإفصاح المناسب   ،المعلومات

عــن  ها، فضــلاإســتخداملتحديــد غــرض كمــا إن أهميــة تحديــد الجهــة والفئــة المســتخدمة للمعلومــات تســبق الحاجــة 

مـن وجهـة نظـر تلـك الجهـة  تحديد هذه الجهة يساعد كذلك في تحديد الخواص الواجب توافرهـا في تلـك المعلومـات

ســواء مــن حيــث المحتــوى أو صــورة العــرض، إذ إن المعلومــات الملائمــة لجهــة معينــة لــيس بالضــرورة أن تكــون ملائمــة 

ــالنظر للتعــدد والتنــوع في أصــحاب المصــلحة في التقــارير المحاســبية جــاء مــنهج التوســع في الإفصــاح  ، لجهــة أخــرى وب

احتياجـات مســتخدمي التقـارير المحاســبية مـن المعلومــات، وقـد جــاء هــذا لمشـكلة عــدم إمكـان تحديــد  كحـلا عمليــا

  :)1(تيلآر ويمكن إيجاز هذه الانتقادات بامنهج مستخدمي التقاري إلىالمنهج نتيجة للانتقادات التي وجهت 

 إلىإن وجـود درجـة عاليــة مـن عــدم التجـانس في المعلومـات الــتي تحتاجهـا الفئــات المختلفـة يــؤدي  -

   ؛التعقيد في مجال مدى الإفصاح مشاكل بالغة

بــين البــدائل المحاســبية  ختبــارمشــاكل في مجــال الإ إلىإن عــدم التجــانس يــؤدي مــن جهــة أخــرى  -

مـن و  ،الواجب إتباعها وما لذلك من اثر في تحقيق مزايـا لفئـة معينـة علـى حسـاب مصـالح فئـة أو فئـات أخـرى

  .يث يمكن كل فئة أن تختار ما يلائمها من معلوماتهنا كان الاتجاه نحو المزيد من التوسع في الإفصاح بح

ــة صــوب مــنهج التوســع في الإفصــاح بموجــب   هــذا المــدخل يترتــب علــى ويعــد مــدخل الأحــداث أهــم محاول

ـــث أالمحاســـبين  ـــدلا يحـــاولوا تصـــميم القـــوائم الماليـــة بحي ها للنشـــر، وإنمـــا يســـتطيع توجـــه Đموعـــة أو طائفـــة معينـــة عن

المعلومات التي يحتاجها كما يسـتطيع بنفسـه أن يجمـع أرقامهـا حسـب الكيفيـة الـتي يراهـا مفيـدة المستخدم أن يختار 

والماليـة الـتي يجـب الإفصـاح  الإقتصـاديةمعلومـات محاسـبية عـن الأحـداث  لقراره وبذلك يكون هدف المحاسـبة تـوفير

د علـــى مخرجـــات الاعتمـــاإن التوســـع في الإفصــاح مـــن خـــلال مـــدخل الأحـــداث يزيــد مـــن ، )2(عنهــا بشـــكل محايـــد

   .تجاه العرض والإفصاح عن الحقائق اسب أن يأخذ موقفا حياديالهذا المدخل يتوجب على المح المحاسبة لأنه طبقا

                                                             
   .420: عباس مهدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، ص) 1(
   .423: المرجع السابق، ص )2(
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ــة إنمــا يخضــع لجملــة مــن المبــادئ العلميــة  - إن إنتــاج المعلومــات المحاســبية وصــياغتها في القــوائم المالي

تختـــار الأســـاليب والطـــرق الـــتي تـــرى صـــلاحيتها وملائمتهـــا للإفصـــاح عـــن  ركات دائمـــاالمحاســـبية، كمـــا إن الشـــ

ن المعلومـات المطلوبـة تختلـف مـن مسـتخدم لآخـر فـإن النظـام ولأ ،اأعمالهـة بمركزها المالي ونتـائج الحقائق المتعلق

ـــادراالمح ـــواع مختلفـــة مـــن التقـــارير المحاســـبية اســـبي لأي وحـــدة يجـــب أن يكـــون ق تعـــد ويجـــب أن  ،علـــى تـــوفير أن

المعلومــات الــتي تتضــمنها هــذه التقــارير علــى وفــق قواعــد أساســية وافتراضــات حــتى يــتمكن مســتخدموها مــن 

ــة لســد احتياجــات  ،تفســيرها بطريقــة مناســبة ومــن هــذا المنطلــق جــاء مــنهج التوســع في الإفصــاح المحاســبي تلبي

  .بية بالشكل الذي يحقق الغاية منهمستخدمي المعلومات المحاس

هوما آخر للإفصاح، وهو الإفصاح التفاضلي إذ يتم بموجبه التركيز في القوائم المالية بصورة كما يضاف مف

ملخصــة ومختصــرة علــى التفــاوت بــين البنــود بعقــد المقارنــات لتوضــيح التغــيرات الجوهريــة وتحديــد الاتجــاه العــام لتلــك 

 .)1(التغيرات أو التفاضل

يحتاجون  لتقارير السنوية المختصرة بحجة أن بعض المساهمينويعتمد مدخل الإفصاح التفاضلي على ا         

 ملخصة وذات تحليل فني أقل أي أن مؤيدي هذا معلومات مالية إلى، ولكن الكثير منهم يحتاجون شاملا إفصاحا

   .نوع يفترضون مستثمرا أقل دراية واستيعابا من المستثمر العادي الذي تفترضه مهنة المحاسبةال

ــدائمين وغــيرهم مــن نــه أ علــىيتنــاول الإفصــاح في التقــارير الماليــة        عــرض للمعلومــات المهمــة للمســتثمرين وال

تقبل وقدرتـــه علــى ســـداد علــى تحقيـــق أربــاح في المســ الإقتصــاديةالمســتفيدين بطريقــة تســـمح بــالتنبؤ بمقــدرة الوحـــدة 

  :)2(هو الإفصاحتحوي قدرا كبيرا من  التقارير المالية المتكاملة والتي إعدادوالهدف وراء ، اتهإلتزام

  وتنميتها؛ ات من الأموال العامة أو الخاصةالإستثمار حماية  -

  ؛قتصاد الوطني محلية أو خارجيةات للاالإستثمار جذب المزيد من  -
                                                             

  .218: رضوان حلوة حنان، مرجع سابق ذكره، ص )1(
  .91: ، ص1997، دار النهضة العربية، مصر، والمراجعةبين معايير المحاسبة  الأعمالتنظيمات  لأرباحوالفحص الضريبي القياس أمين السيد أحمد لطفي، أسس  )2(
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   ؛العاملين وخلق المزيد من الوظائفحماية  -

  ؛ى الأوضاع المالية لهذه الشركاتاطلاع المقرضين الحاليين عل -

  . قتصاد الوطني مخاطر الهفوات المالية المفاجئةتجنيب الا -

 :)1(مينأملامح الإفصاح الكمي والوصفي في القوائم المالية في عقود الت -2

 لإعطاء اللازمة والضرورية المعلومات جميع على الماليةالقوائم  شمول بضرورة الإفصاح بدأم يقضي  

 ازدادت كلما عنها والإفصاح المعلومة على التركيز ويزداد المحاسبية، هذا الوحدة عن واضحة صورة هامستخدمي

  .أهميتها النسبية

 هانشاط بنتائج المتعلقة المحاسبية المعلومات وإظهارلذا وجب تنظيم عرض القوائم المالية لشركات التأمين 

 عرض وطرق أساليب من المختلفة البدائل لأن جدا مهمة قضية تعتبر المعلومات عرض وكيفية المالي،ها ركز مو 

، فكان لزاما على شركات التأمين أن القرارات متخذي على مختلفة آثارا تترك المالية والتقارير القوائم في المعلومات

، وعن عقود التأمين في الميزانية وفي كشف عن المبالغ المعترف فيها والسياسات المحاسبية المعتمدةتقوم بالإفصاح 

  .عدم التأكد وجوانبعن المخاطر و  وكذا الإفصاح عن عقود التأمين في قائمة التدفق النقدي الدخل،

 :    عن المبالغ المعترف فيها والسياسات المحاسبية المعتمدة الإفصاح -2-1

 إلىالتطـــرق  إلىعــن السياســـات المحاســبية لعقــود التــأمين، قـــد تحتــاج شــركة التــأمين  حإعــداد الإفصــا عنــد           

  :معالجتها لبعض أو كل ما يلي

 وسطاء    المحصلة من قبل وكلاء أو لأقساطا، لانقضاءاو ، التجديد منها بما فيها معالجة غير المقبوضة لأقساطا -

  ؛لأقساطاأو أي رسوم ضريبية أخرى على  لأقساطا إلا إĔا لم تمرر بعد وضرائب

                                                             
  .552- 550: ، مرجع سبق ذكره، ص ص2012المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية : لمزيدا من التفصيل إرجع إلى) 1(
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  ؛التي تدفع لحامل الوثيقة لأخرىاالرسوم أو التكاليف  -

  ؛تكاليف الشراء -

  ؛لتزامالإات ملاءة إختبار و  تهاتكاليف معالجو  المطالبات المستحقة -

 التـــأمين للمخـــاطر وعـــدم التأكـــد وطبيعـــة هـــذه النمـــاذج اتإلتزامـــالمســـتخدمة لتعـــديل  لأســـاليباالهـــدف مـــن  -

  ؛ومصدر المعلومات المستخدمة فيها

لكيـة والمزايـا المأو عنصـر حقـوق  إلتزامالميـزة كـ واضـح عـن كيفيـة تصـنيف هـذه بيـان مـع يـةختيار الإميزة المشـاركة  -

  ؛يالإستثمار  لأداءاالتي تسمح لحاملي الوثائق بالمشاركة في  لأخرىا

  ؛من طرف ثالث لأخرىاوإجراءات التعويض  ستردادالإ -

   ؛إعادة التأمين المحتفظ به -

غـير الملموسـة  لأصـولاأو نقل محفظـة ومعالجـة  أعمالعقود التأمين التي يتم الحصول عليها من خلال إندماج  -

  .ذات العلاقة

فقد تحتاج  ،ات التأمين الخاصة بشركاēا التابعةلتزامإذا لم تعتمد شركة التأمين سياسات محاسبية موحدة لإ         

المبــالغ  ومـات مفيـدة عـنالبيانـات الماليـة مـن أجــل إعطـاء معل فصـاحات عـن المبـالغ المفصــح عنهـا فيلإاتفصـيل  إلى

  .سياسات محاسبية مختلفة إستخدامالمحددة ب

  :العمومية الميزانيةالإفصاح عن عقود التامين في  -2-2

وعـرض المبـالغ التاليـة الناشـئة عـن  ،الإفصـاح مـن شـركة التـأمين) 4(يستلزم معيار إعداد التقـارير الـدولي رقـم        

  :العمومية الميزانيةعقد التأمين بشكل منفصل في متن 

 ؛د إعادة التأمين التي تم إصدارهاعقود التأمين وعقو  بموجب اتلتزامالإ -

  ؛مين وعقود إعادة التامين الصادرةصول بموجب عقود التاالأ -
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  .ات التأمين ذات العلاقةإلتزاموالتي لا تتم معادلتها مقابل  ،وجب إعادة التأمين المتنازل عنهاصول بمالأ -

ــــدولي        ــــار المحاســــبة ال ــــةالإفصــــاح إمــــا في مــــتن ) 1(كمــــا يقتضــــي معي ــــة أو في الملاحظــــات عــــن  الميزاني العمومي

وســــتعتمد التصـــنيفات الفرعيــــة  ،نفة بطريقــــة تناســـب عمليــــات المنشـــأةبنـــود المعروضــــة، مصـــلالتصـــنيفات الفرعيــــة ل

  : د تتضمن بنود معينة مثلالمنفصل على الظروف، لكن ق حتقتضي الإفصا ات التأمين التي لتزاملإ

 ؛ العلاوات غير المكتسبة -

  ، والمستحقة وغير الواردة في البيانات؛البات المقدمة من حاملي الوثائقالمط -

  ؛لمزايا المستقبلية غير التشاركيةمخصصات او ، لتزامالإات ملاءة إختبار المخصصات الناشئة عن  -

  ؛يةختيار الإأو مكونات حقوق الملكية ذات العلاقة بمزايا المشاركة  اتلتزامالإ -

  ؛عقود التأمين جوانبالذمم الدائنة والمدينة المتصلة بكافة  -

  .لاسترداداتاغير التأمينية التي يتم الحصول عليها عند ممارسة الحق بالحصول على  صولالأ -

 :بـين للتمييـزفقد تحتاج شركة التـأمين  ،التأمين التي يتم إصدارهاإعادة و وبالنسبة للأصول ضمن عقود التأمين      

ــتم الحصــول عليهــا مــن خــلال الأتكــاليف الشــراء المؤجلــة و  صــول غــير الملموســة ذات العلاقــة بعقــود التــأمين الــتي ي

  .ونقل المحافظ عماللأاإندماج 

  :الإفصاح عن عقود التامين في كشف الدخل -2-3

وعرض المبـالغ التاليـة الناشـئة عـن عقـد  حالتأمين الإفصا من شركة ) 4( التقارير الدوليزم معيار إعداد يستل         

لدخل من العقود مع ا، من عقود التأمين المصدرة الإيراد :التأمين بشكل منفصل في متن كشف الدخل الخاص فيه

  .إعادة التأمين المحتفظ بهالناشئة عن و النفقات المترتبة على مطالبات ومنافع حامل الوثيقة ، معيدي التأمين

ات المعـترف الإيـرادالإفصـاح عـن مبلـغ كـل فئـة هامـة مـن  مـن المؤسسـة )18(يتطلب معيار المحاسبة الدولي         

ــرادالإفصــاح عــن  đــا خــلال الفــترة، وبالتحديــد يتطلــب وعلــى الــرغم مــن إن  ،الناشــئة عــن تقــديم الخــدمات اتالإي
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ــراد ــار علــى عقــود التــأمين يقــع خــار  الإي المشــاđة قــد تكــون مناســبة لعقــود  فصــاحاتلإاإلا إن  )18(ج نطــاق معي

  :ات حيث توجد نماذج متعددةالإيرادبولا ينص هذا المعيار على أسلوب معين للإعتراف  ،التأمين

وتعـترف  ،قساط التي تم الحصـول عليهـا خـلال الفـترة كـإيراداتلأاتعترف شركة التأمين بموجب بعض النماذج ب -

  ؛كمصروفات بالمطالبات الناشئة خلال الفترة

قســاط المقبوضـة كـإيراد وفي نفـس الوقـت تعـترف بمصـروف يمثــل لأاتعـترف شـركة التـأمين بموجـب نمـاذج أخـرى ب -

  .التأميني لتزامالإالزيادة الحاصلة في 

ات والمصـروفات،  الإيـرادعـن بنـود متعـددة في  إفصاحا إضـافيا) 1(كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم            

الـدخل أو  بيانـاتضـافية إمـا في مـتن لإاومن أجل تلبية هذه المتطلبات قد تحتاج شركة التأمين للإفصاح عن البنـود 

الخســائر المعــترف đــا نتيجــة تطبيــق ، التغيــير في التقــديرات والفرضــيات أثــر، تكــاليف الشــراء :في الملاحظــات، مثــل

 .لتزاملإاملاءة ات إختبار 

لمصادر مكاسبها من نشاطات التأمين إما  تحليلا مفصلاكما يستلزم المعيار من شركات التأمين إن تقدم           

مفيـدة  بيانـاتوقـد يقـدم هـذا التحليـل  ،الـدخل المعـروض بشـكل تقليـدي لبيانمكملة  كبياناتالدخل أو   بيانفي 

  .عن الدخل والمصروف للفترة الحالية والتعرض للمخاطر التي تمت مواجهتها خلال الفترة

  :الإفصاح عن عقود التامين في قائمة التدفق النقدي جوانب -2-4

وفات الـتي تنشـأ عـن ات والمصـر الإيـرادو  اتلتزامـالإو صـول الأعـن  حالتـأمين الإفصـا طلب المعيـار مـن شـركة          

تفصـح بشـكل فإĔـا سسـلوب المباشـر الأ إسـتخدامتدفقاēا النقديـة ب بياناتوإذا قدمت شركة تأمين ، عقود التأمين

  . مستقل عن التدفقات النقدية الناشئة عن عقد التأمين أيضا
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 :مينأعدم التأكد في عقود الت وجوانبالمخاطر فصاح عن لإا  -2-5

طبيعـة علـى فهـم بيانـاēم الماليـة لتقيـيم  مسـتخدميهاتفصـح عـن معلومـات تسـاعد شركة التأمين أن  يلزم على        

التأكـد وتغيراēـا،   الهامـة لتقـديرات عـدم الإفتراضـات ومدى الخطر الناتج من عقود التأمين، لـذا وجـب الإفصـاح عـن 

مبلـــغ وتوقيـــت التـــدفقات النقديــــة  بشـــأنعــــن عـــدم التأكـــد و ات التـــأمين والبنـــود ذات العلاقـــة إلتزامـــعـــن التغـــير في 

 شــروط وأحكــام عقــد التــأمينوعــن  الإفصــاح عــن أهــداف إدارة المخــاطر وسياســات تقليــل مخـاطر التــأمين ،تقبليةالمسـ

  .نائتمالإالإفصاح عن مخاطر معدل الفائدة ومخاطر  وعن مخاطر التأمين وتركيزاēا، وكذا

  :الهامة لتقديرات عدم التأكد والتغيرات فيها فتراضاتالإالإفصاح عن  -2-5-1

مـــن هـــذا المعيـــار مـــن شـــركة التـــأمين وصـــف العمليـــة الـــتي تســـتخدمها في تحديـــد ) ج( 37تتطلـــب الفقـــرة          

ــة عــن عقــود التــأمين اتلتزامــالإو  لأصــولاكــبر علــى قيــاس لأاثــر لأافتراضــات ذات الإ .  والــدخل والمصــروفات المتأتي

ــا،  ــبعض ، فتراضــاتالإلهــذه  تقــديم إفصــاح كمــيوعنــدما يكــون ذلــك عملي فصــاحات مثــل معــدلات لإاوبالنســبة ل

نســـبيا الخصـــم أو الفرضـــيات حـــول التوجهـــات المســـتقبلية أو التضـــخم العـــام فمـــن الممكـــن إن يكـــون مـــن الســـهل 

  .عن الفرضيات المستخدمة حالإفصا 

عـــن أثـــر التغيـــير في الفرضـــيات  حالتـــأمين الإفصـــا مـــن هـــذا المعيـــار مـــن شـــركة ) د(37كمـــا تتطلـــب الفقـــرة           

  .ثر على الفترة الحالية أو على الفترات المستقبليةلأاات التأمين ذات إلتزامالمستخدمة لقياس أصول و 

قـد تفصـح بشـكل منفصـل عـن أثـر التغيـيرات في الفرضـيات المختلفـة، وبشـكل خـاص إذا  إن شـركة التـأمين         

وقــد تصــف شــركة التــأمين   ،التغيــير في بعــض الفرضــيات ذو أثــر ســلبي بينمــا يكــون ذو آثــار إيجابيــة في أخــرى كــان

  .التراكب بين الفرضيات والمحددات الناتجة عن تحليل أثر التغييرات في الفرضيات حالاتأيضا أثر 

لاسـيما  عن أثر التغيير في الفرضيات قبل وبعد التأثير في إعادة التأمين المحتفظ به وقد تفصح شركة التأمين         

  التحليل  كانأو إذا   ،الخاص فيه شركة التأمين تتوقع تغييرا جوهريا في طبيعة وحجم برنامج إعادة التأمين كانتإذا  
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  .تأمين المحتفظ فيهن الناشئة عن إعادة الائتمالإقبل إعادة التأمين ذو علاقة بتحليل مخاطر 

 :ات التأمين والبنود ذات العلاقةإلتزامالإفصاح عن التغير في  -2-5-2

 اتلتزامـالإعـن مطابقـات التغيـيرات في  حالتـأمين الإفصـا مـن هـذا المعيـار مـن شـركة ) هـ(37تتطلب الفقرة         

فصــل هــذه  إلىولا تحتــاج شــركة التــأمين  ،ن الحركــات في أصــول إعــادة التــأمينعــ حتتطلــب الإفصــا كمــا .  التأمينيــة

 للأنـــواعشــكال المختلفــة مــن التحليـــل أكثــر ملائمــة لأا كانـــتالحركــات في فئــات واســعة  بـــل قــد تقــوم بــذلك إذا  

  : وقد تتضمن هذه الحركات ،اتلتزامالإالمختلفة من 

  ؛لمسجلة في بداية أو Ĕاية الفترةالمبالغ ا -

  ؛خلال الفترةضافية الناشئة لإاات التأمين إلتزام -

  ؛النقد المدفوع -

  ؛رباح أو الخسائرالأوالنفقات التي تتضمنها  اتالإيراد -

  ؛تأمين أخرىشركات  إلىالمشتراة من أو المنقولة  اتلتزامالإ -

عملة عرض مختلفـة وعنـد ترجمـة عمليـات الصـرف  إلىالمالية  تترجمة البياناصافي تغييرات التحويل الناشئة عن  -

 ؛المؤسسة التي تعد التقرير الماليعملة عرض  إلىجنبي الأ

التأمينيــة وفي أصــول إعـادة التــأمين في كافــة الفــترات الســابقة  اتلتزامــالإتفصـح شــركة التــأمين عــن الحركـات في  -

  .المقارنة تكاملا لبياناالتي تعد عنها تقارير مالية تتضمن  

ــار أيضــا مــن شــركة ) هـــ(37كمــا تتطلــب الفقــرة           عــن الحركــات في تكــاليف  حالتــأمين الإفصــا مــن هــذا المعي

المبـالغ ، فـترةالمبالغ المسجلة في بداية وĔاية ال :وقد تفصح المطابقات عما يلي ،ذلك مناسبا كانالشراء المؤجلة إذا  

 .يض القيمة المعترف đا خلال الفترةخسائر تخف، طفاء خلال الفترةلإ، االتي استحقت خلال الفترة
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 :مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشأنالإفصاح عن عدم التأكد  -2-5-3

  عن المخاطرة والتوقيت وعدم التأكد حول التدفقات النقدية المستقبلية مبني على إنه يجب إن حلإفصا ا إن         

والنوعية بما يمكـن المسـتخدمين مـن فهـم طبيعـة التعـرض للخطـر والتـأثير لافصاحات الكمية ايكون هناك توازن بين 

سـاليب الـتي لأادارة نشـاطاēا ومخاطرهـا و الإالتي ترى فيهـا  الإفصاح متوافقا مع الكيفية المحتمل لها، ويجب إن يكون

ذات قيمة تنبؤية أعلى من المعلومات  بياناتسلوب إن نتج عنه لأاهذا  شأنتستخدمها لإدارة هذه المخاطر ومن 

دارة مثـل دراسـة قـدرة شـركة التـأمين علـى التصـرف في المواقـف غـير الإالمبنية على فرضيات وأسـاليب لا تسـتخدمها 

 البيئــة دارة والتطــورات فيالإيكــون أكثــر فاعليــة في التكيــف مــع التغيــير المســتمر في إدارة المخــاطر وتقنيــات  ،المواتيــة

تبــين أيــة  كانــتالبيانــات حــول طبيعــة ونطــاق عقــود التــأمين تكــون أكثــر فائــدة إذا   إن ،ى مــدى الــزمنالخارجيــة علــ

علاقة بين عقود التأمين التي يمكن إن تؤثر على مبلغ وتوقيت وعدم التأكد للتدفقات النقدية المستقبلية للمؤسسـة 

  .الحالاتالإفصاح قد يكون مفيدا في بعض  إلا إن مزيدا من

   :الإفصاح عن أهداف إدارة المخاطر وسياسات تقليل مخاطر التأمين -2-5-4

عن أهدافها في إدارة المخاطر الناشئة عن  حالتأمين الإفصا من هذا المعيار من شركة ) أ(39تطلب الفقرة           

:ى سبيل المثالالتأمين عما يلي عل حيث قد تفصح شركةتقليل هذه المخاطر،  إلىعقود التأمين وسياساēا الهادفة   

والموافقـــة علـــى المخـــاطر المنـــوي تأمينهـــا، وقـــد تتضـــمن هـــذه  إختيـــارسياســـاēا لقبـــول مخـــاطر التـــأمين بمـــا فيهـــا  -

كما يكون متناسبا مـع طبيعـة عقـود التـأمين   ،الكمية المحددة والبياناتفصاحات مزيجا من الوصف السردي الإ

  .وأهميتها النسبية لشركة التأمين

  ؛م ومراقبة التعرض لمخاطر التأمينتستعملها لتقييساليب التي الأ -

  ؛مينإعادة التأ إستخدامالتي تتبعها للحد من نقل المخاطر التأمين مثل  الأساليب   -

 .الإلتزاماتصول و الأأساليب إدارة  -
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  الإفصاح عن شروط وأحكام عقد التأمين -2-5-5

عن شروط وأحكام عقد التأمين التي قد  حالتأمين الإفصا من هذا المعيار من شركة ) ب(39تتطلب الفقرة         

ستقبلية الناشئة عن عقـود تكون ذات أثر مادي على المبلغ والتوقيت وعدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الم

مـور التاليـة لكـل فئـة واسـعة الأكثـر أهميـة مـن الأشـركة التـأمين عـن  قد تفصـحذلك  إلىومن أجل الوصول  ،التأمين

  :ات التأمين وأصول إعادة التأمين المحتفظ فيهاإلتزاممن 

تأمين ئر التأمينات على الحياة، وسا كالدخول السنوية(وصف موجز للفئة طبيعة المخاطر المغطاة مع ملخص  -

  ). السيارات والممتلكات والمسؤولية

جنــبي والمــدى الــذي تقلــل فيــه لأأو مخــاطر الصــرف ا انئتمــالإمعــدل الفائــدة، ومخــاطر و  تركيــزات مخــاطر التــأمين -

  ؛مزايا مشاركة معيدي التأمين وحاملي الوثائق من هذه المخاطر

يكون العائد ثابتا أو مسـتند تعاقـديا علـى العائـد  كأنالمقيد لصالح حاملي الوثائق   الإستثمارأسس تحديد عائد  -

 ؛شركة التأمين من أصول محددة أو إن يكون كليا أو جزئيا خاضعا لتقدير

  .الوثائق الطبيعة العامة والمخاطر ذات العلاقة لمزايا المشاركة التي يساهم فيها حملة -

   :مخاطر التأمين وتركيزاتهاالإفصاح عن  -2-5-6

حــــول مخــــاطر التــــأمين ويمكــــن إن تكــــون  بيانــــاتالإفصــــاح عــــن  مــــن هــــذا المعيــــار) ج(39تتطلــــب الفقــــرة        

  :سس التاليةالأالتي تلبي هذه المتطلبات مبنية على  فصاحاتلإا

دارة والـرئيس التنفيـذي بحيـث الإمجلـس  إلىمعلومات عن مخاطر التأمين التي تتفق مع المعلومـات المقدمـة داخليـا  -

 ؛تأمين وأدائها وتدفقاēا النقديةللمستخدم تقييم الوضع المالي لشركة اليمكن 

 وبشكل خاص، معلومات حول التعرض للمخاطر التي قد تفيد عن تعرضات إجمالية وصافية من إعادة التأمين -
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التحليـل قبـل إعـادة  كـانشركة التأمين تتوقع تغييرا جوهريا في طبيعة أو نطاق برنامج إعادة التأمين أو إذا   تكانإذا  

  . الناشئة عن إعادة التأمين المحتفظ به الإئتمانالتأمين متصل بتحليل مخاطر 

تركيزات مخاطر التأمين، وهي التركيزات التي قد تنشأ عما يلـي  للإفصاح عنالحاجة  إلىالمعيار  يشيركما             

  :على سبيل المثال لا الحصر

  ؛اطر نادرة كبيرة الخطر كالزلازلالعقود المتصلة ببعضها مثل عقود تأمين مخعقد تأمين منفرد أو عدد من  -

 :مختلفــة مـن عقــود التــأمين مثــل أنــواعالحـوادث المنفــردة الــتي تعـرض شــركة التــأمين لمخـاطر تــدخل ضــمن نطـاق  -

 حــادث إرهــابي كبــير قــد يعــرض شــركة التــأمين للمخــاطر بموجــب عقــد التــأمين علــى الحيــاة، وعلــى الممتلكــات

  ؛يةوالمسؤولية المدن عمالالأوتوقف 

  ؛البشرية أو في سلوك حامل الوثيقةتغييرات غير متوقعة في المؤشرات، مثل التغيير في الوفيات  إلىالتعرض  -

التعرض للتغييرات المحتملة الهامة في الظروف المالية للسوق والتي قد ينشأ عنها تغيير في قيمة الخيارات الموجودة  -

قــد يــؤدي تراجــع معــدلات الفائــدة  فض معــدلات الفائــدة بشــكل كبــيرقــة، مــثلا عنــدما تــنخلــدى حامــل الوثي

  ؛خسائر هامة إلىالدخل السنوي  وضمانات

أثـر شـامل علـى  تسـبب خسـارة مفـردة كبـيرة أو الـتي قـد يكـون لهـا أنأو القضـائية الـتي يمكـن  القانونيةالمخاطر  -

  ؛العديد من العقود

  . العلاقات التبادلية والمترابطة بين المخاطر المختلفة -

 أنســبداء التــاريخي لشــركة التــأمين حــول المخــاطر النــادرة هائلــة النتــائج قــد يكــون لأاالإفصــاح عــن  إن           

ذا فإ ،طريقة لمساعدة المستخدمين على تقييم عدم التأكد الذي يشوب التدفقات النقدية المترافقة مع هذه المخاطر

ســنة في المتوســط ووقــع الحــدث المــؤمن منــه خــلال مــدة  50أخــذنا عقــد تــأمين يغطــي الــزلازل المتوقــع حــدوثها كــل 

عـن خسـارة كبـيرة، وإذا لم يكـن الحـدث المـؤمن منـه ليحـدث خـلال  بيانـاتالعقد الحالي فإن شـركة التـأمين سـتقدم 
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التاريخية سيكون مـن المضـلل  تمصدر البيانا ودون إفصاح كاف عن ،شركة التأمين ستبلغ عن ربح العقد فإن ةمد

وقـد يسـيء المسـتخدمين  ،ربـاح المعقولـة متبوعـة بخسـارة واحـدة كبـيرةالأسنة من  49بلاغ عن الإمن شركة التأمين 

ولـذلك  ،تفسير قدرة شركة التأمين على المدى البعيد على توليد تدفقات نقدية على مدى دورة السنوات الخمسين

وإذا لم تتغـير الظـروف  ،كرار المتوقع للخسارةفيد وصف مدى التعرض للمخاطر من هذا النوع والتقد يكون من الم

 تلتوصـيل البيانـاطريقـة  أنسـبعن خـبرة شـركة التـأمين في مجـال هـذا التعـرض قـد يكـون  حفإن الإفصا بشكل كبير 

  .عن التكرار المتوقع

ــة لغــرض خــاص بحيــث تبلــغ عــن   بيانــاتلأســباب تنظيميــة أو لأســباب أخــرى تعــد بعــض المؤسســات          مالي

عبـارة عـن مكونـات حقـوق ملكيـة بموجـب المعـايير الدوليـة  يوهـ ،اتإلتزامـكوارث أو احتياطيات تعـويض مـوازي ك

ة كــل وصــف طبيعــة وغايــ"عــن  حالمؤسســة الإفصــا مــن  )1(ويتطلــب معيــار المحاســبة الــدولي  ،لإعـداد التقــارير الماليــة

  ".في حقوق الملكية الاحتياطيات

عن تطور المطالبـات غـير مطلـوب بالنسـبة للمطالبـات الـتي  حلإفصا ا إن) ج(39كما تم توضيحه في الفقرة          

وعليه فإن هذه  ،تي عادة ما تتم تسويتها خلال سنةيشوđا عدم التأكد فيما يتعلق بمبالغ وتوقيت دفع المطالبات ال

عن تطـور المطالبـات لـيس مطلوبـا عـادة  حلإفصا ا إن، كما مطلوبة عادة لمعظم عقود التأمين تكونفصاحات لا الإ

  .كل دفعة دورية تنشأ في أثرها من مطالبة منفصلة لا يوجد عدم تأكد بخصوصهان  لعقود دخل سنوي لأ

 :نائتمالإومخاطر الإفصاح عن مخاطر معدل الفائدة  -2-5-7

البيانــات المتعلقــة بمخــاطر معــدل الفائــدة ومخـــاطر  عـــن حالتــأمين الإفصــا مــن شــركة ) د(39تتطلــب الفقــرة         

التأمين  الإفصاح عن مخاطر التأمين بالنسبة لشركة التأمين قد يكون ذو أهمية خاصة لعقود إعادة ن، كما إنائتمالإ

 المسـتحقة مـن الـوكلاء والوسـطاء قـد رصدةالأإن  ،المالية والضماناتن القائمة بموجب عقود تأمين ائتمالإولمخاطر 

     .أيضا نائتمالإمحلا لمخاطر تكون 
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ــالتعرض  عــن حالتــأمين الإفصــا مــن هــذا المعيــار مــن شــركة ) هـــ(39كمــا تتطلــب القفــرة          البيانــات المتعلقــة ب

فمـن  ،ساسـيةالألمخاطر معدلات الفائدة أو مخاطر السوق بموجب المشتقات الضمنية التي تتضـمنها عقـود التـأمين 

سـطا شـهريا ثابتـا مثلة على عقـد يتضـمن خيـار الـدخل السـنوي المضـمون ذلـك العقـد يـدفع فيـه حامـل الوثيقـة قالأ

 يةالإســتثمار مبلــغ مقطــوع يســاوي القيمــة : بــين ختيــارالإكــن لحامــل الوثيقـة يم الإســتحقاقوعنــد  ،لمـدة ثلاثــين ســنة

  ). أي منذ بداية العقد(التراكمية أو الدخل السنوي مدى الحياة بنسبة مضمونة منذ البداية 

وبالنســبة لحملــة الوثــائق الــذين يختــارون الحصــول علــى الــدخل الســنوي فــإن خســارة هامــة يمكــن إن تلحــق 

معــدلات الفائــدة منخفضــة بشــكل كبــير أو إذا بقــي حامــل الوثيقــة علــى قيــد الحيــاة لفــترة  كانــتبشــركة التــأمين إذا  

  ،)مخــاطر الوفــاة(ر التــأمين الهامـة اطتتعــرض شـركة التــأمين لكـل مــن مخــاطر معـدلات الفائــدة ومخـ ،أطـول مــن المعتـاد

شـركة التـأمين قـد حـددت سـعر مخـاطر الوفـاة في ذلـك التـاريخ  لأنويحدث نقـل مخـاطر التـأمين منـذ البدايـة، وذلـك 

وعلاوة على ذلك فإن ميزة الدخل السنوي الضمنية المضمونة بذاēا  ،العقد هو عقد تأمين من البداية وبالتالي فإن

وإن المثــال علــى العقــد الــذي يتضــمن منــافع وفــاة  ،لتــأمين وبالتــالي يكــون الفصــل غــير مطلــوبتلــبي تعريــف عقــد ا

في صــندوق  قســاط يــتم اســتثمارهاالأســنة، ومعظــم  30مضــمونة هــو الــذي يــدفع فيــه حامــل الوثيقــة أقســاطا لمــدة 

أو التخلي تدفع شركة  قالإستحقاوعند  ،لشراء غطاء حياة ولتغطية النفقاتالرصيد الباقي  إستخدامويتم  ،تبادلي

تـدفع شـركة التـأمين  الكامـل الإسـتحقاقوعند الوفاة قبل  ،الصندوق التبادلي في ذلك التاريخالتأمين قيمة وحدات 

 : العقــد كعقــد مركــب يشــتمل علــىهــذا  إعتبــارويمكــن  ،القيمــة الحاليــة للوحــدة، ومبلــغ ثابــت نعلــى مــالأالقيمــة 

د وأقــل مــن ضــمني علــى الحيــاة تــدفع بموجبــه منــافع وفــاة تســاوي المبلــغ المحــدعقــد تــأمين و  إســتثمار صــندوق تبــادلي

  .القيمة الحالية للوحدة

عمـا تعتـبره مؤشـرات أداء رئيسـية  مثـل  إفصـاحات كما إن المعيار يستلزم من بعض شركات التأمين تقديم

المطالبـات لكـل عقـد وأحجـام والتجديد وإجمالي مبلغ التأمين ومعدل التكلفـة لكـل مطالبـة ومعـدل عـدد  لإنقضاءا
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فصــاحات  الإولا يتطلــب هـذا المعيـار هـذه  ،الجديـدة ونسـبة المطالبـات ونســبة المصـروفات والمعامـل اĐمعـة عمـاللأا

بـراز المبلـغ والتوقيـت وعــدم إح أدائهـا المـالي خـلال الفـترة، و توضـي مـن أجـل إلا إĔـا قـد تكـون مفيـدة  لشـركة التـأمين

  .دفقات النقدية المستقبليةالتأكد فيما يتعلق بالت

 إتخـــاذفـــي ترشـــيد عمليـــة  )4(الـــدولي لإعـــداد التقـــارير الماليـــة  معيـــاراللومـــات التـــي يقـــدمها دور المع -3

  :)1(القرارات

القرارات الرشيدة  إتخاذالإفصاح المحاسبي لمعيار معين لا يظهر كامل دوره في عملية  إن إلىشارة هنا الإيجب      

ات العلاقة ضافي الذي تقدمه المعايير ذلإافصاح لإاإلا بعد مراعاة التكامل بين المعلومات التي يقدمها المعيار و 

القرارات وترشيدها  إتخاذعيار الفائدة المرجوة لعملية المولكي تحقق المعلومات التي يقدمها ، بنشاط المعيار المعني

منها فإن هناك مجموعة من السمات التي يجب إن تتسم فيها هذه المعلومات والمستندة  هداف المتوخاةلأالتحقيق 

المعيار الدولي معايير نوعية للحكم عليها، وفيما يلي مجموعة السمات التي تتوفر في المعلومات التي يقدمها  إلى

التي يقدمها على سبيل المثال لا الحصر مع أمثلة لطبيعة المعلومات ، عقود التأمين ):4(لإعداد التقارير المالية رقم 

  .القرارات إتخاذودورها في ترشيد عملية 

 :سهام في تقليل درجة عدم تأكد متخذ القرارلإا -3-1

دارات التابعـة لهـا تـرتبط لإاإن تقليل درجة عدم التأكد بالنسبة للقـرارات الـتي تتخـذها إدارة الشـركة العليـا و 

ســاس بمــدى دقــة إفصـاح النظــام المحاســبي المعتمــد عـن المخــاطر الــتي تواجــه الشـركة لاســيما تلــك المرتبطــة لأابالدرجـة 

عــن المخــاطر  حدقــة الإفصــا  إلىمــر يتطلــب النظــر الأمــر بموضــوع البحــث فـإن لأابالأنشـطة التشــغيلية، وبقــدر تعلــق 

ــا لا بــد مــن  إن المعلومــات المقدمــة مــن النظــام  إلىشــارة الإذات العلاقــة بعقــود التــأمين وعقــود إعــادة التــأمين، وهن

المســـتخدمين  إلىمـــن المعلومـــات المقدمـــة  اخليين تمتـــاز بكوĔـــا أكثـــر تفصـــيلاالمســـتخدمين الـــد إلىالمحاســـبي المعتمـــد 

                                                             
  .من قبل الباحثة) 4(الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  رتم إستنتاج الدور من خلال المعيا )1(
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فصاحين يلـبي احتياجـات لإا، إن كلا )تمتاز بالدورية خلال السنة المالية( يةإستمرار فضلا عن كوĔا أكثر الداخليين 

  . القرار إتخاذطبيعة القرار المتخذ ودرجة المخاطر التي يتحملها من عملية  إلىدم المعني استنادا المستخ

يلـزم شـركة التـأمين  بتقـديم معلومـات عـن مخـاطر ) 4(ولتحقيق هذه السمة فإن معيـار إعـداد التقـارير رقـم 

س التنفيـذي بحيـث يمكـنهم مـن تقيـيم الوضـع دارة والرئيالإمجلس  إلىالتأمين التي تتفق مع المعلومات اللازمة داخليا 

 عــن معلومــات حــول التعــرض للمخــاطر الــتي قــد تفيــد عــن فضــلا ،المــالي لشــركة التــأمين وأدائهــا وتــدفقاēا النقديــة

شـركة التـأمين تتوقـع تغيـيرا جوهريـا في طبيعـة أو  كـانوبشـكل خـاص إذا   تعرضات إجمالية وصافية من إعادة التأمين

ن الناشئة عـن إعـادة ائتمالإالتحليل قبل إعادة التأمين متصل بتحليل مخاطر  كاننطاق برنامج إعادة التأمين أو إذا  

  .التأمين المحتفظ فيه

 : سهام في زيادة معرفة متخذ القرارلإا -3-2

قساط ولاسيما غير الأفصاح عن كافة لإاكات التأمين بشر ) 4(إن إلزام معيار إعداد التقارير رقم      

مين، أا لم تمرر بعد لشركة التقساط المحصلة من قبل وكلاء أو وسطاء إلا إĔلأالإنقضاء، و االمقبوضة، التجديد و 

 إمكانيةخرى التي تدفع لحامل الوثيقة، ووصف لطبيعة تكاليف الشراء ومدى الأوكذلك الرسوم أو التكاليف 

، وإجراءات التعويض لتزامالإات ملاءة إختبار وتكاليف معالجة المطالبات و  ،عن المطالبات المستحقة رسملتها فضلا

مستخدم خرى من طرف ثالث ومعاملات إعادة التأمين المحتفظ فيها يساهم بشكل كبير في زيادة معرفة الأ

شرافي الإدارات الوسطى والتنفيذية والدور الإلية ولاسيما القرارات التشغي إتخاذالمالية الداخلي لمساعدته في  تالبيانا

ومن  ،يةالإستثمار القرارات التمويلية و  إتخاذدارة العليا في الإللإدارة العليا على هذه القرارات وكذلك مساعدة 

غير المقبوضة ومقدار المطالبات المستحقة يساعد المستخدم في معرفة  تهاقساط ونسبالأآخر فإن معرفة  جانب

مين الجديدة أو تجديد العقود القديمة أو أية أالقرارات ذات العلاقة بعقود الت إتخاذوبما يدعم عملية  لتزاملإاملاءة 

 .قرارات ذات علاقة بالعملية التأمينية
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   :الملائمة -3-3

يمكن تحقيق هذه الخاصية من خلال معرفة مدى استفادة متخذ القرار من المعلومات المحاسبية عندما تساهم   

، ولكي فضل الذي يمثل القرار المتخذالأتلك المعلومات في تقليل البدائل المتاحة أمامه والمساهمة في تحديد البديل 

  : تيةالآعية تكون المعلومات ملائمة يجب إن يتوفر فيها الخصائص الفر 

  :التوقيت الزمني المناسب -3-3-1

لكي يكون توقيت القرار و  تخاذصل في الوقت المناسب لإمن المعروف إنه لا قيمة للمعلومات إن لم ت  

) 4(التقارير المالية رقم  إعداد، وإن تطبيق معيار ون وقت تشغيلها وتجهيزها مناسبايجب إن يك المعلومات مناسبا

في عملية  اخلل كبير في تحقيق ميزة التوقيت الزمني الملائم وهو ما سيؤثر سلب إلىدوية سيؤدي في النظم المحاسبية الي

في ظل اعتماد النظم المحاسبية  أما ، في شركات التأمين ستكون مرتفعةما إن كلفة العمل المحاسبيكالقرارات،   إتخاذ

ولوجيا نمين التي لا غنى لها عن اعتماد التكأالت التي تعد حاجة ماسة في شركاتلكترونية وتكنولوجيا المعلومات و لإا

عتماد سيخفض تكاليف لإالفية الثالثة ومنها النظم المحاسبية، فإن هذا الأنشطتها في ظل أالمتقدمة في كافة 

 .القرارات ولمختلف الجهات المستفيدة منها إتخاذالبيانات المفيدة لعملية  التشغيل ويحقق التوقيت الملائم في تقديم

  :القدرة على التنبؤ -3-3-2

لكي تكتمل خاصية الملائمة في المعلومات المحاسبية يفترض إن تكون فيها القدرة على المساعدة في التنبؤ   

ن يكون أ، إذا لابد القرارات والقرارات هي للمستقبل للتقديرات المستقبلية طالما إن المعلومات المحاسبية تخدم

 إلىللمعلومات المحاسبية القدرة على المساعدة في تحسين معرفه مستخدميها بالنتائج المتوقعة في المستقبل أو تؤدي 

بالمعلومات المحاسبية ترتبط أساسا وقدرēا  الأمرإن القدرة على التنبؤ بقدر تعلق تعزيز أو تصحيح توقعاته الحالية، 

مر بمخرجات معيار إعداد الأبلية الداخلة والخارجة بشكل سليم، وبقدر تعلق على توقع التدفقات النقدية المستق

يمكن  ،فصاحات الكمية والنوعية التي يقدمها النظام المحاسبي المستند إليهالإفإنه ومن خلال ) 4(التقارير رقم 
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يتوافق مع  حلإفصا هذا االمستخدمين من فهم طبيعة الخطر الذي يمكن التعرض له وتأثيره المحتمل لاسيما وإن 

هذا  شأنومن  ،ساليب التي تستخدمها لإدارة هذه المخاطرالأنشطتها ومخاطرها و أدارة الإالكيفية التي تدير فيها 

 والسلبية أعلى من المعلومات المبنية يجابيةالإالتدفقات النقدية  بشأنذات قيمة تنبؤية  بياناتسلوب إن يقدم الأ

على فرضيات وأساليب لا تتوافق مع متطلبات هذا المعيار، وهو أكثر فاعلية في التكيف مع التغيير المستمر في 

  .دارة والتطورات في البيئة الخارجية على مدى الزمنالإإدارة المخاطر وتقنيات 

  :القيمة الرقابية -3-3-3

 من خلال التغذية العكسية وتصحيح في الرقابة والتقييم إستخدام مكانيةإإن تكون للمعلومات المحاسبية   

 الرقابية للنظم المحاسبية ابتداءترتبط القيمة  ،أو عدم الكفاية ستخدامالإخطاء التي يمكن إن تنتج عن سوء الأ

حد ممكن من خلال المعلومات التي يقدمها  نىدأ إلىر التأمين ومن ثم تخفيضها بمدى مساهمتها في إدارة مخاط

عن الجهات الخارجية المستخدمة لمخرجات النظام  العليا والوسطى والتنفيذية فضلا إدارات الشركة إلىلمعيار ا

الشركة المحاسبي والتي سيكون لها دور مهم في إدارة المخاطر التأمينية، واستنادا لهذا الدور يطلب المعيار من 

والموافقة على المخاطر المنوي تأمينها، وقد تتضمن  إختيارعن سياساēا في قبول مخاطر التأمين بما فيها  حالإفصا 

الكمية المحددة كما يكون متناسبا مع طبيعة عقود التأمين  والبياناتفصاحات مزيجا من الوصف السردي الإهذه 

 وأهميتها النسبية لشركة التأمين، وكذلك وصف للأساليب التي تستعملها شركة التأمين في تقييم ومراقبة التعرض

ساليب التي تتبعها الشركة الأعن  ر المؤمنة المختلفة ومجملها فضلالمخاطر التأمين بالنسبة لكل لنوع من المخاط

 .إعادة التأمين إستخدامللحد من نقل المخاطر التأمين مثل 

  :التغذية العكسية  -3-3-4

ومن ثم تقييم نتائج القرارات التي بنيت  ات في تقييم صحة توقعاته السابقةإĔا تساعد مستخدم المعلوم

على هذه التوقعات، إن التغذية العكسية لا تقل أهمية عن خاصية  القيمة التنبؤية للمعلومات، وتقوم المعلومات 
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المحاسبية التي تقدمها التقارير والقوائم المالية بدور مزدوج فلها قيمه تنبؤية بالنسبة للمستقبل ومقدرة على التغذية 

  .تخفيض حاله عدم التأكد لدى متخذ القرار إلىعكسية لنتائج القرارات الماضية ومن ثم تؤدي ال

تعد التغذية العكسية من الحلقات المهمة لأي نظام محاسبي، وإĔا لا تقل أهمية عند اعتماد شركة التأمين 

لذا فإن هذا المعيار يتطلب مراجعة دورية لمخرجات هذا النظام  ،لمعالجة عقود التأمين) 4(ير رقم لمعيار إعداد التقار 

المعيار  وإجراء التعديلات الضرورية واللازمة لتحقيق أهداف النظام المحاسبي المعتمد بشكل عام وأهداف هذا

في التأمينية و  اتلتزامالإالتغذية العكسية تفصح شركة التأمين عن الحركات في  إلى بشكل خاص، لذا واستنادا

عن  المقارنة فضلاالبيانات  كامل   تعد عنها تقارير مالية ومتضمنةأصول إعادة التأمين في كافة الفترات السابقة التي

قت خلال ستحإة وĔاية الفترة، والمبالغ التي إجراء  المطابقات اللازمة للتحقق من سلامة المبالغ المسجلة في بداي

فصاحات الكمية الإوإلاطفاء خلال الفترة، وخسائر تخفيض القيمة المعترف فيها خلال الفترة وغيرها من  الفترة

  .وغير الكمية التي يستلزمها المعيار

  :الموثوقية في المعلومات -3-4

أ هتمام بمبدالإعتماد عليها والثقة فيها وهذا يستلزم تتمتع بقدر كاف للإ نألابد للمعلومات المحاسبية       

كوĔا تعبر تعبيرا صادقا   ،قدمها المعيارالموضوعية وتقليل التحيز والحيادية ليطمئن متخذ القرار بالمعلومات التي ي

الوحدة أفضل تمثيل، ويمكن تحقيق هذه السمة من  أعمالوتمثل نتائج  الإقتصاديةعن المركز المالي للوحدة  وحقيقيا

   :تيالآخلال 

  :صدق التعبير  -3-4-1

الخاصة فيها بصورة سليمة وأمينة وخالية من أي  الأحداثتكون المعلومات المحاسبية معبرة عن يجب أن   

ن تقدم تحليلا مفصلا لمصادر الدخل والمصروفات ذات أكما يستلزم المعيار من شركات التأمين  ،تلاعب متعمد

ن الدخل المعروض انات مكملة لبيان الدخل أو كبيامين للفترة الحالية في بيأالتأمين وإعادة التالعلاقة بنشاط 
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عتماد كافة نماذج  إخلال الفترة، كما يتطلب المعيار كما يقدم تحليل للمخاطر التي تمت مواجهتها   ي،بشكل تقليد

 إستخدامبالتأمينية ذات العلاقة المباشرة وذلك  اتلتزامالإالقياس الممكنة لإظهار تلك الحقائق وكذلك ما يرتبط ب

رباح الأكما إن بعض نماذج القياس تتطلب من شركة التأمين المباشرة تأجيل بعض هذه ،  سبعض نماذج القيا

البيانات المالية  ن ذلك يجعلاوالخسائر وإطفائها على مدى فترة التعرض للمخاطر ذات العلاقة أو فترة أخرى إذا ك

 .  نبه المتعددةاأكثر مصداقية في التعبير عن النشاط التأميني بجو 

  ):عدم التحيز(الحياد  -3-4-2

 ةاهم في خدميمكن إن تس ةالمعلومات وēيئتها بصورة مقصود الحصول على ةأي عدم التأثير على عملي  

عن أثر التغيير في  كميا ووصفيا حالتأمين الإفصا يتطلب هذا المعيار من شركة  ،خرآمستخدم معين دون 

على الفترة الحالية أو الفترات المستقبلية، إن شركة ثر الأات التأمين ذات إلتزامو الفرضيات المستخدمة لقياس أصول 

ن التغيير في االتأمين قد تفصح بشكل منفصل عن أثر التغييرات في الفرضيات المختلفة، وبشكل خاص إذا ك

البيانات المالية وفي غير صالح شركة  بعض الفرضيات ذو أثر سلبي وهو ما يكون في صالح العديد من مستخدمي

 ا يكون ذو آثار إيجابية في أخرى وهو في صالح شركة التأمين على حساب العديد من مستخدميالتأمين، بينم

يسعى لإظهار الحقائق ذات ) 4(عداد التقارير المالية رقم إمعيار  ومن هذا يتضح بشكل جلي إن ،الماليةالبيانات 

  .ما دون آخرالعلاقة بنشاط التأمين وبغض النظر عن طبيعة أثر هذه الحقيقة على مستخدم 

   :قابلية التحقق -3-4-3

إن ما قدمه المعيار من معالجات محاسبية محددة دون بدائل لهذه المعالجات إلا في حالات قليلة جدا وبما 

ثر التغيير أعن الإفصاح  مع) 10(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) 8(يتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

اعتماد أدنى حد  إلىستند إما  إلا ،عتماد على التقديراتالإعن تقليل  المحاسبية فضلالبدائل والسياسات في ا

قد ساهم بشكل كبير تقديم تبويب ولالبيانات المالية  ممكن من التحيز في الموضوعية وتحيز الملائمة لتحقيق موثوقية
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البيانات المالية من قبل أكثر من  إعدادنقدي للحسابات ذات العلاقة يمتاز بأدنى حد ممكن من التباين فيها إذا تم 

  .معد وهو ما يحقق صفة القابلية للتحقق

   :قابلية المقارنة -3-5

ممكن التحقق منه بما يسهل الدراسة  الخصائص التي تجعل المقارنة أمراإن هدف قابلية المقارنة هو تماثل 

مين أة المعالجات المحاسبية لعقود التإن كاف ،موغيرهالقرارات بواسطة الدائنين والمستثمرين  إتخاذوالتحليل والتنبؤ و 

مين عبر أبلية للمقارنة بالنسبة لشركة التالواردة في النظم المحاسبية المختلفة إذا اتسمت بالثبات فإĔا ستمتاز بالقا

إنما المهم هو مين المختلفة لسنة ما، وإن المهم هو ليس تحقق القابلية للمقارنة اĐردة و أبالنسبة لشركات الت الزمن أو

 إتخاذطبيعة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها عملية المقارنة ونتائج هذه المقارنة فضلا عن دورها في ترشيد عملية 

المحاسبية وغير المحاسبية، مالية  ) 4(القرارات، وإن طبيعة المعلومات التفصيلية التي يقدمها معيار إعداد التقارير رقم 

مين في كل الأنظمة أقدم على مستوى عقود الت مية كانت أم وصفية تمثل أفضل إفصاحكانت أم غير مالية، ك

  .بمبدأ الثبات المحاسبي لتزامالإالكامل بكافة  متطلبات المعيار مع  لتزاملإاالمحاسبية المعتمدة لاسيما في ظل 

  ):التجانس(الثبات  -3-6

يتضمن و من وقت لأخر،  ةوالتقرير عنها بطريقة موحد الإقتصادية الأحداثإن الثبات يعني تسجيل 

المماثلة في الشركة الواحدة عبر الزمن من فترة لأخرى وكذلك الأحداث المحاسبية على  الإجراءاتتطبيق نفس 

بالنسبة لكل عنصر من عناصر القوائم المالية، وقد أكد معيار  الإجراءاتتطبيق نفس المفاهيم وطرق القياس و 

المماثلة وعدم تغييرها  لأحداثالمحاسبية على االإجراءات على وجود اعتماد السياسات و ) 4(ارير رقم إعداد التق

إفصاح أفضل لمستخدمي البيانات المالية عند اعتماد سياسات محاسبية مختلفة  إلىإلا إذا أدى ذلك  ،عبر الزمن

المحاسبية ومنها أثر التغيير في معدلات وجوب الإفصاح عن أثر التغيير في التقديرات والفرضيات والسياسات و 

  . لتزامات ملاءة الإإختبار عن الخسائر المعترف فيها نتيجة تطبيق  ة فضلاالخصم وتغيرات أسعار الفائد
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  :الإقتصاديةالتكلفة  -3-7

 ضرورة معرفة المنافع إلىيتطلب إنتاج المعلومات المحاسبية توظيف موارد معينة، ومن ثم فإن ذلك يؤدي          

ن يوازي بين تكلفة الحصول على المعلومات أتنتج عن توفير مثل هذه المعلومات، لذلك فعلى متخذ القرارات التي 

من تلك المعلومات المضافة وهو ما يعرف بقيمة  الإقتصاديةوالفائدة أو المنفعة التي سوف تعود على الوحدة 

على المعلومات تزيد عن منفعتها فإن القرار الرشيد هو عدم الحصول على المعلومات، فإذا كانت تكلفة الحصول 

  . هذه المعلومات

 ذات منفعة عالية جدا قياسا) 4(رير رقم مما لا شك فيه إن المعلومات التي يقدمها معيار إعداد التقا

عنها في ظل هذا المعيار  ببدائل القياس المحاسبي الأخرى لعقود التأمين، ولكن هذه المعلومات المطلوب الإفصاح 

كثيرة ومتنوعة ومفصلة بشكل كبير، وإن تكاليف إعدادها في ظل الأنظمة اليدوية مرتفعة أيضا وقد تتجاوز 

المنفعة المتوقعة منها، ولكن ولأن عصرنا الحالي هو عصر التكنولوجيا وتقنية المعلومات التي لا غنى عنها في كافة 

أمين والتي سيكون لها أثر مباشر في أداء الأنشطة المختلفة وتخفيض شركات الت الشركات وخصوصا أنشطة

تكاليفها ومنها تكاليف إنتاج المعلومات، إن اعتماد تكنولوجيا المعلومات يساهم بشكل كبير في زيادة حجم 

زمة وبأقل كلفة المعلومات المحاسبية وإلاحصائيات والتحليلات التي يتطلبها المعيار وتفصيلاēا الجزئية وبالسرعة اللا

ن تساعد وتراعي التفاوت بين المستخدمين من حيث الفهم أممكنة، كما إن هذه المعلومات الإضافية يمكن 

  . وإدراك معاني المعلومات التي يلزم المعيار الدولي شركة التامين بإلافصاح عنها

  :الأهمية النسبية -3-8

المحاسبية التي يفصح عنها معيار إعداد التقارير هي صفة حاكمة لجميع الخصائص النوعية للمعلومات 

 إذا كان بندا معينا يعد هاما نسبيا ، فكما في الملائمة فإنكوناēاوعلى الأخص خاصية الملائمة وم) 4(رقم 

القرار بحيث يغير اتجاهه لدى المستخدمين المستهدفين، فإن البند المؤثر على قرارات  إتخاذدراجه أو حذفه يؤثر في إ



 الفصل الثالث ....................................................................... محاسبة عقود التأمين وأهميتها في اتخاذ القرار    228

 
 

في القوائم  وصفيا وكميا ويجب الإفصاح عنه يعد هاما نسبيا ستخدمين الداخليين والخارجيين الحاليين والمقترحينالم

فإن المعيار الدولي يتضمن إفصاح  هاانفي الفقرات السابقة التي تناول وكما تمت الإشارة إليه ،المالية والتقارير الملحقة

ء أكانت محاسبية أم غير محاسبية التي يحتاجها مستخدم التقارير المالية لكافة خصوصيات عقود التأمين المهمة سوا

القرارات للمستخدمين الداخليين  إتخاذرات، ولا توجد معلومة مهمة ماديا قد تؤثر في عملية القرا إتخاذفي عملية 

 . وجوب تقديمها والإفصاح عنها إلىأو الخارجيين لم يشير المعيار الدولي 

  :للفهم )متخذ القرار(المعلوماتقابلية مستخدم  -3-9

  :مجموعتين هما إلى ،التي تقدمها شركات التأمين يمكن تقسيم مستخدمو المعلومات المحاسبية

  :المستخدمون الداخليين  -3-9-1

مواردها  إستخدامو  شركات التأمينطراف التي يتصل عملها بإدارة أنشطة الأتتضمن هذه اĐموعة كافة 

دارة العليا الإهداف الموضوعية ومن الذين يحتاجون المعلومات المحاسبية هم لأوالبشرية في سبيل تحقيق ا الإقتصادية

 تحاداتوالإ، مكتب المراقبة الداخلية، والنقابات رافية، وأجهزة التخطيط والمتابعةشالإدارة الوسطى والمستويات لإاو 

 .أنفسهموالروابط العمالية والمهنية، والعاملين 

  :ستخدمون الخارجيينالم -3-9-2

الدائنون الحاليون، المستشارون الماليون، النقابات  وتتكون هذه اĐموعة من المستثمرون الحاليون والمرتقبون،         

الذين لهم علاقة مباشرة مع نشاط و  ،الدولة المختلفة فضلا عن الجمهور، مؤسسات الباحثين والدارسينالعمالية، 

    .مينأشركة الت

شركة رباح المحققة في الأالمعلومات عن الوضع المالي ومستويات  إلىإن مستخدمي المعلومات يحتاجون         

 وهو ها،وء بما سيكون عليه مستقبلالقرارات المتعلقة بالمستقبل والتي تعتمد أساسا على التنب إتخاذلأغراض التأمين 

ات تتعامل مع المستقبل قرار معين ذلك إن معظم القرار  اذإتخر ما سيحدث في المستقبل في حالة أمر يتعلق بتقدي
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والمتغيرات المحتملة وتحديد إنعكاساēا على الشركة، كما إن نظام المعلومات يزود كل مستوى من  واتجاهاته

جوب مما يتطلب و  ،القرار في الوقت المناسب والشكل الملائم إتخاذ دارية بالمعلومات الملائمة لعمليةالإالمستويات 

دارية الدنيا ومعلومات عامة شاملة وحديثة من المصادر الإتوفير المعلومات التفصيلية والدورية في المستويات 

تتوافق وطبيعة ، و الداخلية والخارجية للمستويات العليا مما يفرض وجود هرم للمعلومات ضمن نظام المعلومات

  .شركة التأمينى من المستويات صنع القرار ضمن المعلومات اللازمة لكل مستو 

القرارات تكمن في دقة  إتخاذفي عملية ) 4(إن أهمية المعلومات التي يقدمها معيار إعداد التقارير رقم  

في هذا المبحث بفقراته  هذه المعلومات وصحتها ونزاهة مصادرها وملائمتها للأغراض المحددة وهو ما تم إثباته

  :هنالك مشكلتين تمثل محددا لمنفعة المعلومات التي يقدمها المعيار وهماوإن ، المتعددة

 يمثل قصورا وإنما لا يمثل قصورا في المعيار إن هذا المحدد :عدم فهم متخذ القرار للمعلومات المقدمة له 

كافي مجلس المعايير الدولية يفترض إن مستخدم المعلومات المحاسبية له الفهم ال لأنلدى متخذ القرار، 

 ؛ة بمستشاريه والعاملين لديهناستعالإللمعلومات التي يقدمها النظام المحاسبي أصالة أو بالتبعية من خلال 

 تحمله المحاسبين إن هذا القصور ي :قصور في شمولية المعلومات التي يقدمها النظام المحاسبي

فصاح الإدارة بالإألزم  لأنه ،)4(م في معيار إعداد التقارير رق التأمين ولا يعد قصورا اتالعاملين في شرك

ني والثالث من هذا اعن كافة المعلومات الضرورية والمشار لها في نص المعيار والتي تم تناولها في المبحثين الث

  .الفصل
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  :خلاصة المبحث الثالث       

والتي يقدمها  عنهاتعددت الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية التي تقوم شركات التأمين بالإفصاح 

تحديد الفئة المستخدمة  بوج طرق إستخدامهاونظرا لإختلاف ، "IFRS4" معيار إعداد التقارير المالية

للمعلومات قبل معرفة غرض إستخدامها، حتى تستطيع شركات التأمين تحديد الخواص التي يجب توافرها في 

العرض، ذلك لأن مدى ملاءمة مجموعة  المعلومات سواء من حيث الشكل أو المضمون، المحتوى وصورة

من مهارة وخبرة  مستخدمهاتلكه يميتوقف في جانب كبير منها على مدى ما  البيانات الماليةبالإيضاحات المتوافرة 

  .وإتخاذ القرار المناسب في تفسير تلك الإيضاحات

ها، كوĔا تعد المنشورة من قبلالقوائم المالية السنوية يعتمد مستخدمو المعلومات في شركات التأمين على و   

لازمة لإتخاذ القرارات الرشيدة، نظرا لتنوع المعلومات التي تحتويها وما توفره من أحد أهم مصادر المعلومات ال

  .تعبر عن قدر كبير من البيانات الواردة في المستندات والدفاتر والسجلات المحاسبية بشتى أنواعهاو إفصاح عادل، 
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  :الفصل الثالثخلاصة 

أدت التطورات المعاصرة في بيئة الأعمال وزيادة الإتجاه نحو إنشاء شركات المساهمة وتنشيط أسواق المال،   

تحدد الطرق التي يجب إتباعها لقياس العمليات والأحداث، فكان التوجه لعدد كبير  دولية معايير محاسبية إلى ظهور

من دول العالم إلى تنظيم السياسة المحاسبية من خلال إصدار معايير المحاسبة ومعايير التدقيق، حيث تنبع أهمية 

   .هذه المعايير من تبني معظم دول العالم لها

ترقيما والتي يعتبرها البعض ، 2001إبتداء من سنة  "IFRS" لدوليةولقد صدرت معايير الإبلاغ المالي ا

 ويراها البعض الآخر أوسعا وأشمل كوĔا تعد  البعض، لتمييزها عن بعضها "IAS" جديدا لمعايير المحاسبة الدولية

المصادق عليها ما صدر ويصدر من معايير المحاسبة وتفسيراēا الصادرة و متدادا طبيعيا لمضمون ومحتوى إو  تطورا

اللجنة فيما بعد بلجنة تفسير  والتي عرفت هذه والمعتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسير المعايير

في التطوير والتحديث لوضع معالجات محاسبية  ستمراراإويعتبر هذا ، "IFRIC" معايير  الإبلاغ المالي الدولية

حيث الإبلاغ المالي،  قتصادية والمعلوماتية لتحقيق أهداف مستخدمية والإمواكبة ومستجيبة للتطورات التكنولوجي

مي الإبلاغ المالي لمساعدēم المفيدة لمستخدبة هو توصيل المعلومات اللازمة و أنه من المعلوم أن أحد أهداف المحاس

  .تخاذ قرارات توزيع الموارد الإقتصاديةإفي 

والإفصاح  يعد الإفصاح عن المعلومات الحلقة الرئيسة في تطور المعايير، حيث كانت الحاجة للمعلومات

والمتعلق " IFRS4"فلقد جاء معيار عقود التأمين  هي الحافز والمحرك الرئيسي لتطوير الفكر المحاسبي، عنها

مستخدمي المعلومات المحاسبية الصادرة عن شركات التأمين بما يلزمهم  من أجل تزويدنشطة التأمينية بمختلف الأ

وēيئ لهم القدرة على التنبؤ بقدرات شركات التأمين الإيرادية ووفائها بإلتزاماēا تجاه إتخاذ القرارات المناسبة،  في

 .ص المحيطة đاوفقا لإستغلالها للفر  وقدرēا على توظيف وإستثمار أموالهاالمؤمن لهم، 
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ي، حيث يقوم الإقتصادتعد شركات التأمين من بين المؤسسات المالية التي تستهدف الربح وتحقيق الرخاء 

ة للأفراد وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها وذلك من خلال إجتماعينشاطها على تقديم خدمات 

 الأوراق المالية وتقديم ها فيإستثمار تقليص الخسارة المحتمل تحققها، كما أĔا تعمد على تجميع الأموال ليعاد 

لى أكمل وتقوم بوظائف رئيسية تتمثل في إدارة العمليات والنشاط التسويقي، ولكي تؤدي أنشطتها ع ،القروض

ونظرا لما تتمتع به  ،اēا المتوقعة مستقبلاإلتزامطية وجه يجب أن تعمل على تكوين رؤوس أموال لا يستهان đا لتغ

هتمام خاص كان نتاجه إصدار العديد من التشريعات لتكفل تنظيم ورقابة كافة العمليات إدولة من أهمية أولتها ال

قة علمية الوصول إلى إمكانية تقييم أدائها بطري أجلو خارجه، وذلك من التأمينية التي تتم داخل التراب الوطني أ

  . ية في شتى اĐالاتإقتصادبقائها في جو تسوده تحولات اريتها و إستمر حتى تضمن 

المحاسبية في تسجيل العمليات  المبادئ والقواعدب في الجزائر المحاسبة على عمليات شركات التأمينتلتزم   

ثم يتم تبويبها في الدفاتر لغرض إعداد البيانات المالية الختامية في المالية من خلال المستندات والوثائق المؤيدة لها، 

    .نظمة المتبعة من طرف الدولةقوانين والأالĔاية كل سنة، وترتبط ب

تأمين في الجزائر من حيث النشأة وشركات وسنتعرض في هذا الفصل من خلال ثلاث مباحث لواقع ال

التأمين المتواجدة في الجزائر وكيفية رقابة الدولة للنشاط التأميني وكذا تطور الصناعة التأمينية في الجزائر، وتطرقنا في 

الي إلى النظام المحاسبي الم نتقالكيفية تسيير الإالمبحث الثاني للنظام المحاسبي المالي الجزائري وذلك من خلال  

النظام رهانات تطبيق وكذا  للنظام المحاسبي المالي الجزائريوالإطار القانوني له، وقمنا بتوضيح الإطار التصوري 

  .التنظيم المحاسبي لشركات التأمين الجزائرية، ووضحنا في المبحث الثالث المحاسبي المالي على المؤسسات في الجزائر

   

  

 الفصل الرابع: المحاسبة في شركات التأمين الجزائرية
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  التأمين في الجزائر: المبحث الأول

إلى إنشــاء نظــام تــأميني يوافــق نمــوذج التنميــة  ســتقلاللقــد عمــدت الســلطات العموميــة الجزائريــة منــذ الإ            

الـوطني يظهـر النظـام التـأميني في لـب النقـاش، فعـرف  الإقتصـادإذ مـع كـل مرحلـة جديـدة يصـلها  ،المتبعية الإقتصاد

  .يتعرض لها اĐتمع مستقبلابذلك تطورات هامة جعلت منه يدير المخاطر التي قد 

ــا ســنتناول بالدراســة في هــذا المبحــث النظــام التــأميني الجزائــري عــبر مختلــف المراحــل الــتي مــر đــا،          مــن ثم فإنن

 شركات التـأمين أهمالحر، وتبيان  الإقتصادفي  للدخولوالتطرق إلى الإصلاحات التي تم تبنيها لتحضير هذا النظام 

  .  في الجزائر كذا تطور الصناعة التأمينيةرقابة الدولة لها و  وكيفية الجزائرية المتواجدة

  :نشأة التأمين في الجزائر -1

إلى يومنـــا هـــذا، فبعـــد أن كـــان يخضـــع للقـــوانين  ســـتقلالفي الجزائـــر تحـــولات مســـتمرة منـــذ الإعــرف التـــأمين         

القـــوانين الخاصـــة بـــالجزائر عقــــب ســـتعمارية، تم وضــــع أولى ة الإانـــت تحكمـــه وتســــيره خـــلال الفـــتر الفرنســـية الـــتي ك

  . ، والتي جاءت خصيصا لتحل محل النصوص التشريعية الفرنسيةستقلالالإ

ومحاولة منا تتبـع نشـأة التـأمين في الجزائـر، ارتأينـا أن نقسـم هـذا التطـور إلى مراحـل متتاليـة تعكـس كـل منهـا         

 .  ستقلالستعمارية ثم مرحلة الإالتأمين، بدء بالمرحلة الإى قطاع التغير الذي طرأ عل

   :ستعماريةالمرحلة الإ -1-1

من خلال تأمين الأخطار التي  ستعماري لخدمة مصالح المعمرينلتأمين في الجزائر خلال العهد الإظهر ا  

وقد   ،ةالموارد المنجمية والزراعة وحوادث المرور والتأمين على الحيا إستغلالكتلك المترتبة من  تتماشى وأهدافهم،

الذي يعد  1930جويلية  13كانت العمليات التأمينية خاضعة للنصوص الفرنسية الموضوعة آنذاك وأهمها قانون 

الجزائر خلال  في، يلخص الجدول التالي أهم القوانين التي نظمت التأمين )1(من أقدم القوانين المنظمة لعقد التأمين

  :   ستعماريةالمرحلة الإ
                                                   
(1)Boualem Tafiani, Les assurances en Algérie : étude pour une meilleure contribution à la stratégie de 
développement, édition ENAP, Alger, 1988, p25. 
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  أهم القوانين المنظمة للنشاط التأميني في الجزائر): 1-4(الجدول رقم 
  المضمون  التاريخ  النوع
  .تنظيم عقود التأمين البرية  1930جويلية  13  قانون
وتثبيت طريقة الحساب ووضع الأرصدة توحيد مراقبة الدولة لكل شركات التأمين وتنظيم قانوĔا،   1938جوان  14  قانون

  .وصلاحيات إدارة المراقبــة
  .ات المفروضة على شركات التأمينحتياطالضمانات والإ  1941أوت  17  مرسوم
  .شركات التأمين الأجنبية داخل الجزائر إعتمادشروط    1941أوت  19  مرسوم
  .شركات التأمين إختصاصبعد أن كانت من  جتماعيمنح حوادث العمل لصندوق الضمان الإ  1945أكتوبر  04  أمر

  .شركة تأمين وإنشاء الصندوق المركزي لإعادة التأمين واĐلس الوطني للتأمينــات 32 تأميم  1946 أفريل 25  قانون
  .إلزامية تأمين المسؤولية المدنية لمالكي السيارات  1958فيفري  27  قانون

         .من إعداد الباحثة: المصدر
  :ستقلالمرحلة الإ -1-2

نظرا لوجود فراغ قانوني بعد  يةالإقتصادعمدت الجزائر لتطبيق القوانين الفرنسية على جميع القطاعات  

ت هذه الوضعية إلى غاية إصدار قوانين خاصة بالجزائر، وللتمكن من تتبع أهم إستمر ا مباشرة، و إستقلاله

المرحلة إلى مراحل متتالية تعكس التغيرات الحاصلة، بدء  التطورات الحاصلة في قطاع التأمين عمدنا لتقسيم هذه

  .ية ثم مرحلة ما قبل الإصلاحات، وصولا إلى مرحلة تحرير السوق التأمينينتقالبالمرحلة الإ

  ) : 1979إلى سنة  1962من سنة ( يةنتقالالمرحلة الإ -1-2-1

وقد ، )1(وكانت كلها خاضعة للرقابة فرنسيةتأمين تمارس من قبل شركات كانت عمليات ال  ستقلالغداة الإ       

سمح غياب الإطارات والتشريعات الخاصة بالجزائر للشركات الأجنبية بأن تكتفي فقط بالتأمينات التي تحقق من 

ورائها أرباح وعوائد، وإعادة تأمين أنشطتها في شركات فرنسية متخصصة، الأمر الذي دفع الجزائر لتطهير هذا 

بالشروط والضمانات التي تقدمها شركات  والمتعلق 1963جوان  08في القطاع من خلال إصدار القانـون المؤرخ 

ومنحها إلى الشركة  المنجزة في الجزائر، التأمين التي تنشط بالجزائر، وإلزامية إعادة التأمين على جميع العمليات

وإجبار شركات التأمين على  ،)2(اتشتراكالعلاوات والإ من%10 الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وبالتنازل لها عن
                                                   
(1) Boualem Tafiani, op.cit, p28. 
(2) Ali Hassid,  Introduction à l'étude des assurances économiques, édition ENAL, 1984, p34.  
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 إعتمادمن وزارة المالية حتى تتمكن من مواصلة نشاطها في الجزائر، وقد تم  عتمادتقديم ضمانات مسبقة وطلب الإ

  .شركة منها الشركة الجزائرية للتأمين 17

 عقب إصدار هذا القانون توقفت العديد من الشركات الأجنبية عن ممارسة نشاطها في الجزائر، وترتب

ات العالقة تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، خاصة تلك المتعلقة لتزامعن رحيلها بقاء العديد من الإ

  .  بتأمينات السيارات وحوادث العمل وقد كلفت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين بتسيير هذه الملفات

يقوم على  مركزي موجه إقتصادتنموية سمحت بخلق ت الجزائر إستراتيجية إتبع ،1966بتداء من سنة إ       

كل العمليات   إحتكار 1966 فريلأ 27 وقد قررت الدولة بموجب الأمر الصادر في ،أساس الصناعات الثقيلة

  .جميع عمليات التأمين بواسطة الشركات الوطنية إستغلال، و )1(التأمينية وتأميم الشركات الأجنبية

سياسة إعادة تنظيم قطاع التأمين، وهذا بجعل كل شركة وطنية  1973كما تبنت السلطات الجزائرية سنة         

  :حيث كانتمتخصصة في عدد محدد من أنواع التأمين، 

، نفجارالأخطار الصناعية كالحريق والإمتخصصة في  )CAAR(الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  -

 ؛والجويالنقل البحري 

إعادة تأمين المخاطر التي تلتزم الشركات مجال تخصصها كان في  )CCR(الشركة المركزية لإعادة التأمين  -

 ؛الوطنية بالتنازل عنها، حيث تحتفظ بجزء من المخاطر وسند تأمين الأجزاء المتبقية إلى شركات أجنبية

 .  ت الأشخاصأخطار السيارات، تأميناتؤمن  )SAA(الشركة الجزائرية للتأمين  -

بتنظـيم العلاقـات بـين مختلـف شـركات التـأمين العموميـة، وكـذلك  1975 سـنةقام المشـرع الجزائـري في ولقد        

     .يةستقلالإطار عمل كل شركة وتطبيق مبدأ الإ

   ) :1994إلى سنة  1980من سنة (الإصلاحات مرحلة ما قبل -1-2-2

والعلاقات الموجودة  ينظم كل العمليات الخاصة بالتأمين، قانون 1980أوت  09في وضع المشرع الجزائري        

الدولة لعمليات التأمين، كما يتضمن كل أنواع التأمين ورقابة الدولة عليها وإنشاء عدد  إحتكاربين كل الشركات و 
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ريـق وأضـرار الميـاه، إلى في تأمينـات الح كتتـابم الهيئـات العموميـة العقاريـة بالإ من التأمينات الإجبارية من خلال إلزا

ــــزام المهندســــين والمعمــــاريين والمقــــاولين وأعضــــاء الشــــبه الطــــبي بالإ  ــــابجانــــب إل ــــة  كتت في تأمينــــات المســــؤولية المدني

     . )1(الحرفية

بإعادة هيكلة جميع الشركات الوطنية بما فيها شـركات التـأمين، وفي هـذا  1982سنة قامت السلطات في          

الإطار تمت إعادة هيكلة الشركة الجزائريـة للتـأمين وإعـادة التـأمين ونتجـت عنهـا شـركة جديـدة هـي الشـركة الجزائريـة 

لــبري والبحــري في تأمينــات النقــل ا والمتخصصــة 1985أفريــل  30الصــادر بتــاريخ لتأمينـات النقــل بموجــب المرســوم 

  .والجوي

بالنسبة لشـركات التـأمين حيـث تعـديل قانوĔـا الأساسـي لتـتمكن  ، تم إلغاء التخصص1990سنة أما في          

   .   من ممارسة جميع عمليات التأمين وبكل حرية

  ) :إلى يومنا هذا 1995من سنة ( مرحلة تحرير السوق التأميني -1-2-3

 فأصـبح التــأمين يتمتـع بـأكثر حريـة في عملياتـه، الحـر مـع مطلـع التسـعينات الإقتصـادانتهجت الجزائر نظام         

جعل قطاع التأمينات مغطى برأس مال خاص سواء كان  الذي 1995 جانفي 25 في 95/07 قانون فقد صدر

  :ما يليوطنيا أو أجنبيا وقد نص على 

  الوزير المكلف بالمالية؛ هأستر يو نات اĐلس الوطني للتأميى يدعي إستشار إحداث جهاز  -           

مــن طــرف وزيــر  إعتمــادوتكــون هــذه الممارســة ب إمكانيــة إنشــاء شــركات تــأمين مــن طــرف المســتثمرين، -           

  ة اĐلس الوطني للتأمينات؛إستشار المالية بعد 

على شكل وكيل عام أو وظهور وسطاء في الميدان  تنمية شبكـة التوزيع وتحسين نوعية الخدمات -           

شخص طبيعي يمثل بأنه المرسوم  من نفس 253عرف الوكيل المعتمد في المادة حيث أن المشرع الجزائري  سمسار،

 ه đذه الصفة؛إعتمادبموجب عقد التعيين المتضمن  عدة شركات للتأمين، شركة أو
                                                   
(1) Boualem Tafiani, op.cit, p100.  
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 تخضع في تكوينها إلىأĔا  على 215 نصت المادةتحديد الشكل القانوني لشركات التأمين حيث  -              

  القانون الجزائري وتتخذ شكل شركة ذات أسهم أو ذات شكل تعاوني؛

تعـد جمعيـة أĔـا  علـى التي تنص 254 طبقا للمادةإمكانية تشكيل التجمعات المهنية الملائمة وذلك  -            

  .الوكيل العام وشركة التأمين التي يمثلهاشركات التأمين العقد النموذجي للتعبير المنظم للعلاقة بين 

لقـد أعطـي هــذا القـانون هــدفا جديـدا لقطـاع التــأمين حيـث فــتح مجـال المنافسـة أمــام شـركات التــأمين دون          

في هـذا الميـدان، ممـا  سـتثماركما أنـه مـنح الفرصـة للقطـاع الخـاص الجزائـري أو الأجنـبي للإ معين، إختصاصالتقيد ب

الجزائريـــة  ،الشـــركة الجزائريـــة لتـــأمين وضـــمان الصـــادراتتراســـت الجزائـــر و  :منهـــاشـــركات أخـــرى  ســـاعد علـــى ظهـــور

         ، ية تامـةإسـتقلالأصـبحت تتمتـع ب إضافة إلى أن الشركات العاملـة في الميـدان والـتيللتأمينات وشركة البركة والأمان، 

زدهر إفــ ية الجديــدةالإقتصــادوبــذلك أضــحت شــركات التــأمين تــراهن بقــوة للبحــث علــى منتجــات توافــق المعطيــات 

 .النشاط التأميني بتبني شركات التأمين إستراتيجيات لغزو السوق وذلك بإغراء الزبون

ــــ  1416صـــفر عـــام  17والمـــؤرخ في  187-95ولقـــد جـــاء المرســـوم الرئاســـي رقـــم   ـــو يول 15والموافـــق لـ ي

، والذي يتضمن المصادقة على الإتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين والموقع بتونس 1995

والماليـــة  الإقتصــاد، والـــتي تــزاول نشـــاطها تحــت إشـــراف اللجنــة الوزاريـــة المتخصصــة المكلفـــة ب1994أبريــل  02في 

  .سوق مغاربية موحدة للتأمين وإعادة التأمين إنشاءالعربي، وهذه اللجنة تسعى إلى المغرب  تحادلإ

 1995أكتـوبر  30والموافـق لــــ  1416مـؤرخ في جمـادى الثانيـة  339-95وأصدر مرسوم تنفيـذي رقـم   

  .والذي يتضمن صلاحيات اĐلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله

 1416جمادى الثانية عام  6والمؤرخ في  338-95كما عملت الجزائر على إصدار المرسوم التنفيذي رقم          

والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، ولقد عدل بالمرسوم التنفيذي رقم  1995أكتوبر  30الموافق لــ 

  .2002سبتمبر  11الصادر في  02-293

  الإسلامية لتأمينعلى الإتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة  1996أبريل  23ولقد صادقت الجزائر في      
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  .144-96ات وإئتمان الصادرات، وكذا الموافقة على مساهمتها في رأسمالها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ستثمار الإ

ــــ  1419رجب  13كما تضمن القرار المؤرخ في    كل من اللجنة   إنشاء 1998نوفمبر  03الموافق ل

ا ما وتنظيمهموالتعريفة التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتهلجنة حماية مصالح المؤمن عليهم و  القانونية

  .اموعمله

 1425رجب  13في  ةالمؤرخ )272- 04؛ 270- 04؛ 268-04 (ة م التنفيذييساالمر  توجاء  

شخص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية تل 2004غشت  29الموافق لــ 

والبنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين، وتوضيح  إعلان حالة الكارثة الطبيعيةدد كيفيات تحو 

الموافق  1425رمضان  17، وتبعه القرار المؤرخ في ات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعيةلتزامالإ

  .لإعفاءات المطبقة على الكوارث الطبيعيةوالذي تم فيه تحديد معايير التعريفة والتعريفات وا 2004أكتوبر  31لـــ

فبراير  20المؤرخ في  04 -06بموجب القانون رقم  2006تعديلا سنة  07-95ولقد عرف القانون    

  .عدل بمقتضاه أحكاما مختلفة من أهمها رقابة الدولة على شركات التأمين 2006سنة 

التأمين وذلك  ةشركات التأمين وإعادكما عمدت الدولة لتحديد كيفيات وشروط فتح مكاتب تمثيل   

الموافق  1428محرم عام  9 وفقا لتراخيص تمنح بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وهذا من خلال القرار المؤرخ في

  .2007يناير  2لــ

ماي  22الموافق لــ  1428جمادى الأولى  5المؤرخ في  152-07جاء المرسوم التنفيذي رقم ولقد 

، كما تضمن المرسوم وكيفيات منحه عتمادد شروط منح شركات التأمين وإعادة التأمين الإوالذي يحد 2007

كيفيات وشروط توزيع منتجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شاđها  153-07التنفيذي رقم 

   .وبشركات التوزيع الأخرى
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 2007يوليو  14الموافق ل  1428المؤرخ في جمادى الثانية  220- 07وحدد المرسوم التنفيذي رقم 

هم عن إعتمادخبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، ويتم  إعتمادشروط 

  . طريق جمعية شركات التأمين

شروط  2010أكتوبر  19والموافق لــ  1431ذي القعدة  11حدد القرار المؤرخ في  2010وفي سنة 

وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين أو إعادة 

  .المعتمدة في الجزائر وهي تخضع إلى لجنة الإشراف على التأمينات ةالأجنبيالتأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين 

  :)1(لتأمين المتواجدة في الجزائـرشركات ا -2

 وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين، تنشط ضمن إطار قانوني إكتتاب التأمين الجزائرية شركاتتمارس    

-95وإنطلاقـا مـن قـانون  ،يض الأخطـار الـتي قـد تحـدث مسـتقبلاēدف لتوفير الأمـان للمجتمـع مـن خـلال تعـو و 

، وهـذه الشـركات ركات تـأمين خاصـةحيـث أصـبح يضـم شـركات عموميـة وشـ شكل وبنية قطاع التـأمين،تغير  07

  :مصنفة كالآتي

  :"CAAR"الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  -1- 2 

وهي شركة مساهمة برأس مال ، 197/63 بموجب القانون 1963 جوان 08 الشركة فيأنشأت هذه   

في البدايــة سعت إلى تطبيق  عمومية في قطاع التأمينات،وكانت أول مؤسسة  مليون دج، 500 قدره إجتماعي

  .وتحسين شبكتها مختلف عمليات التأمين المباشر ثم عملت على التأطير الجيد لعمالها

مسـيرة مـن طـرف مجلـس مكـون مـن ممثلـي وزارة الماليـة  ي للمؤسسـاتشـتراكوكانت قبـل إدخـال التسـيير الإ

ونظرا للصعوبات  العام للعمال الجزائريين ووكيل عن البنك المركزي الجزائري، ادتحممثل عن الإ وممثل خبير في الميدان،

  .التي واجهها هذا اĐلس عوض بمجلس إداري مشكل من إطارات المؤسسة وممثلي العمال

  
                                                   
(1) WWW.CNA.DZ. 
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  :"SAA"ة للتأمينوطنيالشركة ال -2-2

على %49و% 51بنسبةوشكلت من رأسمال مختلط بين الجزائر ومصر  1963 ديسمبر 12 أنشأت في 

وكـذا نقـص  للسـوق، ةالبدائيـ ةوكغيرها مـن شـركات العاملـة في القطـاع عرفـت انطلاقـة صـعبة بسـبب التركيبـ التوالي،

ة مــن طــرف لكــن هــذه الوضــعية لم تــدم طــويلا حيــث أصــبحت مســير  الإطــارات ممــا جعلهــا تلجــأ للتعــاون المصــري،

  .ون من إطارات جزائريةي الذي عوض بمجلس إدارة مكشتراكمجلس التسيير الإ

    : "MAATEC"لعمال التربية والثقافة ةتعاضدية التأمين الجزائري -2-3

وذلك بتأمين  الفلاحية، وهي تعمل على غرار التعاضـديات ،1965جانفي16في انطلق نشاطها رسميا          

وتتكون شبكاēا من ثلاثة  ،تأمين السيارات والمساكن عمال التربية والثقافة من الأخطار المحيطة đم مثل

  .الجزائر، عنابة ووهران وخمسة وعشرون مندوبية محلية: مندوبيات جهوية

  :"CNMA" ةالفلاحي للتعاضديةالصندوق الوطني  -2-4

والمنبثق عنه الصـندوق  1907متداد للصندوق المركزي لإعادة تأمين التعاون الفلاحي المؤسس فيإظهر ك  

ولقد ظهر الصندوق الـوطني للتعـاون الفلاحـي نتيجـة لإرادة الفلاحـين ، 1958 المنشأ في المركزي للتعاون الفلاحي

 47ويملـك شـبكة واسـعة متكونـة مـن في تأمين محاصيلهم الفلاحية وحيواناēم من مختلـف الأخطـار الـتي تحـيط đـا،

  .صندوق جهوي

  :"CCR"الشركة المركزية لإعادة التأمين -2-5

وتـأمين  ، وهذه الشركة مكلفة بإعادة التأمين للشركات المتواجـدة بـالجزائر،1973 أكتوبر 01أنشأت في  

  .والتي تشمل الأخطار الكبرى سواء كانت صناعية أو بحرية أو جويــة نشاط المؤسسات الجزائرية في الخارج،

   : "CAAT"اتالشركة الجزائرية للتأمين -2-6

الجزائرية  ، تتخصص الشركةلجزائرية للتأمين وإعادة التأمينعن الشركة ا 1985أفريل  30نبثقت في إ        

  .ت التـأمين البحري، الجوي والبريللتأمين الشامل في أخطار النقل وهي مؤهلة لممـارسة عمليا
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  :"CAGEX"لتأمين وضمان الصادرات الشركة الجزائرية -2-7

ســاهمت في ظهورهــا معظــم البنــوك ويتعلــق نشــاطها بتــأمين الصــادرات وقــد  1996 جــانفي10أسســت في       

ـــى تشـــجيع ـــأمين وضـــمان الصـــادرات عل ـــة لت ـــة، وتعمـــل الشـــركة الجزائري ـــأمين العمومي ـــة وشـــركات الت وترقيـــة  العمومي

كما أĔا تؤمن البحث عن  وذلك بضمان المخاطر التي تلحق بعملية التصدير، الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

  .في المعارض الدولية وكذا المشاركة الأسواق الجديدة،

   :"TRUST ALGER" للتأمين وإعادة التأمين ست الجزائرتر   -2-8

مليــون  30يقــدر رأسمالهــا ، 1997أكتــوبر 25تعتــبر مــن أكــبر شــركات التــأمين الخاصــة وقــد تأسســت في  

  :دولار أمريكي موزعة على المساهمين كالتالي

  ؛%60تراست البحرين  -          

  ؛%17,5الشركة الجزائرية للتأميــن وإعادة التأمين  -          

  ؛%17,5الشركة المركزية لإعادة التأمين  -          

  %.05الشركة القطرية العامة  -          

 :"CIAR"الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين  -2-9

  .وكيلا عاما 25، تضم دينار جزائري ونملي 450 برأس مال قدر بـــ 1997فيفري  15تأسست في   

  :"2A" اتالجزائريــة للتأميـن -2-10

وهـي مختصـة في التـأمين وإعــادة  دينـار جزائــريمليـون  500بـرأس مـال يقــدر بــ  1998 أوت 5أنشـأت في        

  .الجزائريكلاء في الغرب و  06 وكلاء في منطقة الشرق، 10و وكيل في منطقة الوسط 11ولديها  التأمين،

  : "SGCI"  شركة ضمان القرض العقاري -2-11

  :مليار دينار جزائري، وبمساهمين هم 2برأس مال يقدر بــ  2010أكتوبر  05تأسست في   

 ؛%40.35خزينة الدولة  -
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 ؛%45.33البنوك العمومية الجزائرية  -

  .%14.32شركات التأمين العمومية  -

  :"CASH" لمحروقات للتأمين اشركة  -2-12

أنشأت من طرف شركة سوناطراك والشركة الجزائرية  ، وهي شركة مساهمة1999جويلية  31ظهرت في        

   . للتأمين وإعادة التأمين، وتختص في قطاع المحروقات

    :"SALAMA" )سابقا شركة البركة والأمان( الجزائر سلامة للتأميناتشركة  -2-13

، 2000سـنة مـارس  26ظهرت هذه الشركة بموجب اتفاق بين مجموعـة مـن المشـاركين وقـد تأسسـت  في         

ـــ  ــار 2ورأسمالهــا يقــدر ب ــار جزائــري تســاهم فيــه كــل مــن تــونس والســعودية بنســبة  ملي ــر فبنســبة % 60دين أمــا الجزائ

لة ومبــدأ التعــاون الــذي ، وتتمثــل مهــام هــذه الشــركة في ممارســة النشــاط التــأميني علــى أســاس تقنيــات شــام40%

فـرع مـن اĐموعـة الدوليـة العربيـة ، وهـي يسمح بالمشاركة في النتائج التقنية بعد خصـم التكـاليف والمؤونـات المختلفـة

   . الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين

  :"GAM"التأمينات العامة المتوسطية  -2-14

 .تونسلصندوق أمريكي مقره  2007بيعت الشركة سنة ولقد  2002سبتمبر  10أنشأت في 

   :"ALLIANCE"أليونس للتأمينات  -2-15

ـــة  30أنشـــأت في    ــــ  2005جويلي ـــدر ب ـــدئي ق ـــري، وهـــي مختصـــة في  500برأسمـــال مب ـــار جزائ ـــون دين ملي

  .العامةالتأمينات 

  :"CARDIF"كارديف الجزائر  -2-16

" كارديف أ س أ " ومتخصصة في التأمين على الأشخاص، وقد صنفت الشركة الأم  2006أنشأت في   

  مليون شخص وهي لا 35بلدا وتؤمن  36في المرتبة الرابعة بفرنسا في قائمة المؤمنين على الحياة، وهي ناشطة في 

  .بنكا في العالم 150شبكات بنكية لشركائها عبر تمتلك شبكة خاصة بل تعتمد على 
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  ":TAMINE LIFE"تأمين لايف الجزائر  -2-17

    .، وēتم بالتأمين على الأشخاصمليار دينار جزائري 2، برأسمال 2011مارس  09أنشأت في 

  ":CAARAMA"الكرامة للتأمينات  -2-18

برأس مال قدره مليار دينار جزائري، وتأسسـت  الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمينتأسست من طرف   

 .، وهي متخصصة في التأمين على الأشخاص2011مارس  09القرار المؤرخ في بموجب 

  ":SAPS"والصحة  حتياطتأمين الإ -2-19

مليـــار دينـــار  2، برأسمـــال 2011مـــارس  10هـــي فـــرع مـــن فـــروع الشـــركة الوطنيـــة للتأمينـــات أنشـــأت في   

 .بالتأمين على الأشخاص، وēتم جزائري

 ":MACIR VIE"مصير حياة  -2-20

، وهـي فـرع مـن الشـركة الدوليـة للتـأمين وإعـادة التـأمين، ذات أسـهم هي شركة جزائرية للتـأمين علـى الحيـاة  

    .دينار جزائريمليار  2برأسمال يقدر  1911أوت  10ولقد أنشأت في 

  ":AXA" أكسا للتامينأت الجزائر -2-21

تأسســت الشــركة  العالميـة AXAو  ســتثمارمــع البنــك الخـارجي الجزائــري والــرأس المـال الــوطني للإ شـتراكبالإ  

 2بـرأس مـال قـدره  الحيـاة التأمينات علـى مليار دينار جزائري،  2س مال قدره الأضرار برأالتأمينات على : بفرعين

 .مليار دينار جزائري

  ":MUTUALISTE"التأمين التعاضدي  -2-22

، للقيام مع كـل الأشـخاص 2012يناير  05الموافق لـ  1433صفر  11تأسست بموجب القرار المؤرخ في        

الـتي تخصـها، وهـي شـركة  يةالإقتصـادالمعنويين والطبيعيين بعمليات التأمين على الأشـخاص ولاسـيما في القطاعـات 

  .ذات الشكل التعاضدي
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  :رقابة الدولة لشركات التأمين -3

، ونظـرا للأمـوال الطائلـة يةالإقتصـادنظـرا لأهميتـه في تحقيـق التنميـة  لدولـة الجزائريـة بقطـاع التأمينـاتهتمت اإ        

على عاتقها تغطية المخـاطر تأخذ  التي بحوزة شركات التأمين ومصدرها الأقساط المقدمة من قبل المؤمن لهم، حيث

وسـوف نتطـرق فيمـا يلـي لكيفيـة مراقبـة الدولـة راقبتهـا، المؤمن ضدها وضمان تعويض الأخطـار لـذا قامـت الدولـة بم

إلزاميـة تكـوين الـديون التقنيـة وتغطيتهـا عـن طريـق التوظيفـات القانونيـة لتأمين من خلال جهازهـا الرقـابي و لشركات ا

  .وتوفير هامش ملاءة

  :جهاز الرقابة على التأمينات -3-1-1

  :لجزائر، من طرف جهاز مختص يرأسه وزير المالية ويضمتتم عملية الرقابة على شركات التأمين في ا       

  ؛، يهتم بمشاكل سوق التأمين ومحيطهعتماداĐلس الوطني للتأمينات والذي تتفرع عنه لجنة الإ -             

الجزائري للتأمين وإعادة التأمين والذي يهتم بمشاكل المؤمنين فقط، حيث لا تشمل عضويته  تحادالإ -

  إلا شركات التأمين وإعادة التأمين؛

  :تنقسم بدورها إلى التيو  المديرية العامة للخزينة والتي تتفرع منها مديرية التأمينات، -             

  محافظيها؛ اقب على شركات التأمين من خلالتقوم بدور المر : نيابة المراقبة - )أ                  

  إلى نيابة التنظيم؛ تحلل النتائج المتوصل إليها في نيابة المراقبة وتقوم بتحويلها: نيابة التحليل - )ب                 

  .  ركات التأمينطرف ش تتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تجاوزات من: نيابة التنظيم -)ج                 

  لجنة الإشراف والرقابة؛ -            

             .مفتشو التأمين -            

تكـــوين شــركة تـــأمين  إعتمــاديبــدأ عمــل هـــذا الجهــاز بتقـــدم شــخص ســـواء كــان طبيعـــي أو معنــوي بطلـــب         

اĐلــس الــوطني للتأمينــات لمــنح ثم ترفعــه إلى  والــتي تقــوم بدراســته، عتمــادجديــدة خاصــة كانــت أو عامــة للجنــة الإ

تخطــر الإدارة العامــة للخزينــة  عتمــادليــتم إرســال الملــف إلى وزارة الماليــة والــتي بعــد إعطــاء تأشــيرة الإ الموافقــة المبدئيــة،
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حيـث تتـولى الأولى مهمـة مراقبــة  والـتي بـدورها تشـعر مديريـة التأمينـات فتصـدر هـذه الأخــيرة أوامـر لنيابتهـا الـثلاث،

وبعد ذلك تبعث التقريـر إلى  ركة وتسجيل جميع المعلومات عنها في تقارير من خلال محافظيها ومراقبيها،نشاط الش

القـرارات في حالـة  إتخـاذفتعمـل في الأخـير نيابـة التنظـيم علـى  نيابة التحليل والتي ēتم بتحليل البيانات والمعلومـات،

وتحركاēـا  عـن نشـاط الشـركة عتمـادالـتي تشـعر بـدورها لجنـة الإثم ترفع تقريـرا إلى مديريـة التأمينـات و  وجود تجاوزات،

  .خلال فترة المراقبة

وع فرض المشر  ، حيث04 - 06من القانون رقم  204حسب نص المادة  عتمادسحب الإمنح و ويتم 

 إعتمادكان شكلها للممارسة نشاطها الحصول على   اشركات إعادة التأمين مهمالجزائري على شركات التأمين و 

مع الأخذ  عتمادبقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أن يبدي اĐلس الوطني للتأمينات رأيه بشأن قرار منح الإ

لمؤهلات المهنية لمسيري ، بالإضافة على اي ذلك المخطط التقديري للنشاط والوسائل المالية اللازمةق عتباربعين الإ

يصدر هذا الرفض بقرار مبرر ، و  عتمادللجهة المختصة رفض الإ مكننزاهتهم فإذا لم تتوافر هذه الشروط أالشركة و 

وفقا لنص المادة من نفس  يمكن الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة العلياو  عتمادب الإقانونا يبلغ لطال

الوزير  نمهذا بقرار و  ،أن تسحبه في أي وقت إذا رأت مبررا لذلك عتمادالإيمكن للجهة التي منحت القانون، و 

لة التوقف عن النشاط المصرح به ستثناء حاإه بذلك بعد إبداء اĐلس الوطني للتأمينات رأيه فيالكلف بالمالية و 

   .التسوية القضائية والإفلاسوحالات الحل و 

  :الديون التقنية -3-1-2

اēـا تجـاه المـؤمن لهـم إلتزامتمثل و  ،في Ĕاية كل دورة الديون التقنية أجبر المشرع  شركات التأمين على تشكيل        

 صــول عــن طريــق التوظيفــات القانونيــةوهــي ممثلــة في جانــب الخصــوم وتغطــى بالأ والمســتفيدين مــن عقــود التــأمين،

يــتم تعويضــها  ديــون متعلقــة بــالحوادث المعلنــة الــتي لمو  نــواتج وإيــرادات محصــل عليهــا مســبقا همــا وتنقســم إلى نــوعين

  . بعد
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  :وإيرادات محصل عليها مسبقانواتج  -3-1-2-1

  . )1(تتمثل النواتج المحصل عليها مسبقا في المؤونات الحسابية، مخصص الأخطار السارية       

تستطيع من خلالها شركة التأمين تقدير مدى : المؤونات الحسابية في فروع التأمين على الحياة -)أ           

اēـا المسـتقبلية، وتحتسـب هـذه المؤونـات بـالفرق بـين القيمـة الحاليـة لمبلــغ إلتزاموضـعها المـالي وضـمان تغطيـة  إسـتقرار

التــأمين الــذي تلتــزم شــركة التــأمين بســداده للمــؤمن لــه أو المســتفيد مــن عقــد التــأمين علــى الحيــاة، والقيمــة الحاليــة 

  رف المؤمن لهم؛تتعلق بالمبالغ المدفوعة من طللأقساط المستقبلية التي يلتزم المؤمن له بدفعها للشركة  

تغطــي الأخطــار والمصــاريف المرفقــة بكــل عقــد ذو قســط مــدفوع : مخصــص الأخطــار الســارية -)ب      

فيجب أن تشكل مؤونة لمواجهة كوارث تخص وثائق التـأمين الـتي لا تـزال سـارية المفعـول حـتى تـاريخ إعـداد  مسبقا،

   .الحسابات الختامية

  :التي لم يتم تعويضها بعد ديون متعلقة بالحوادث المعلنة -3-1-2-2

تستدعي الديون المتعلقة بالحوادث المعلنة التي لم يتم تعويضها ضرورة تكوين مخصص تقـني تحسـبا لتسـديدها        

 لتـزاملاحقا خلال السنة أو السنوات الماليـة المواليـة، حيـث تعتـبر ديـون أكيـدة وفعليـة لكـن مبلغهـا تقـديري وتمثـل الإ

  . ين نحو المؤمن لهم وضحايا الحوادثالمالي للشركة التأم

  :تغطية الديون التقنية عن طريق التوظيفات القانونية -3-1-3

اēا التقنية مع التوظيفات المالية الناتجة إلتزاميجبر المشرع الجزائري شركات التأمين على ضرورة تساوي مقدار         

وهذا نظرا للفارق الزمني الموجود بين تاريخ تحصيل  إنتاجها، عن السيولة المعتبرة التي تتمتع đا بسبب انعكاس دورة

  .الحوادث المغطاة في العقود المنح وتاريخ تحقق 

 توظيفها يسمح لها بتحقيق نواتج مالية معتبرةفيعتبر تسيير هذه المبالغ الوظيفة الأساسية لشركات التأمين         

  وضمان ملاءة يحتم ضرورة التسيير الأمثل لتحقيق أكبر ربح ممكنوهذا ما  في تكوين نتائجها المحاسبية،تساهم 
                                                   
(1) Jacques le Douit : Les comptes des entreprises d’assurance, Encyclopédie de comptabilité, édition Economica, 
Paris, 2000, p 44. 
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  . الوضعية المالية للشركة وحقوق المؤمن لهم إستقرارو 

  : حيث يوزع مجموعها كالتالي تحدد النصوص التشريعية هيكلة التوظيفات المالية،       

  كوĔا تخلو من المخاطرة؛  أن يكون في شكل سندات حكومية من مجموع التوظيفات 65% -             

موزعـــة علــى عناصــر الأصــول الأخـــرى حســب الفــرص المتـــوفرة في  مــن مجمــوع التوظيفــات% 35 -             

  .           السوق وخيارات شركة التأمين

  :هامش الملاءة الأدنى -3-1-4

وضع المشرع الجزائري لشركات التأمين مجموعة من القواعد الإلزامية حفاظا على مصالح وأموال المؤمن لهم،         

التوظيفـات الـتي يمكـن وكـذا القواعـد الخاصـة بحيث أجبرها على تقييم المخصصات التقنية وتشـكيل الـديون التقنيـة 

  .أن تستثمر فيها الأموال

ت تواجد هامش الملاءة الأدنى والذي تعمل مـن خلالـه شـركة التـأمين علـى رصـد مبلـغ كما تفرض التشريعا         

معين من رأس المال لضمان ملاءēا وتوفير الحماية للمؤمن لهم في حالة الأوضاع المالية الصعبة، ويشـترط أن يكـون 

ــه مــن رقــم الأعمــال الخــام المتضــمن الضــري%20مــن الــديون  التقنيــة و%15مســاويا علــى الأقــل  بة ومطروحــا من

  :ويتكون هامش الملاءة الأدنى من الإلغاءات والتنازلات في إطار إعادة التأمين،

  ؛جتماعيرأس مال الإ -              

 يات القانونية أو غير القانونية؛حتياطالإ -              

  التوظيفات؛فوائض القيم أو نقص القيم المستترة والناتجة عن قيم  -              

 .رباح المرحلةالأ -              

نقـــص في تقـــدير الـــديون تغطيـــة  :يهـــدف إلى مــا يلـــيإن تكــوين هـــامش المـــلاءة الأدنى في شـــركات التـــأمين         

  . تدهور قيمة بعض التوظيفات، أو زيادة نمط أو تكلفة الحوادث، تقنية، أو عدم كفاية بعض الأقساطال
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   :الجزائرية لتأميناشركات نشاط  -4

الجزائرية دورا فعالا في تأمين وضمان الأملاك ضد كل المخاطر التي ēدد وجودها،  شركات التأمينتؤدي        

  :حيث تقوم بالوظائف التالية

الحرائق : ممارسة كل عمليات التأمين من خلال ما تعرضه من خدمات تتعلق بضمان الأخطار التي تخص -    

  .ية المدنية والأخطار المتعددة، تأمين السيارات والأشخاص، المسؤولستغلالوالإ

في الأوراق المالية، وكذا التوظيفات في  ستثمارممارسة الوظيفة المالية من خلال عمليات التوظيف الخاصة بالإ -    

  .السوق النقدي وغيرها

  :الإنتاج -4-1

  :ي أخطارها، وتتمثل فروع إنتاجها فيما يلييعتمد إنتاج الشركة على مختلف أنواع التأمين التي تغط       

  :ية وتشملإختيار يتضمن هذا النوع سبعة ضمانات، تتكون من إجبارية و : فرع أخطار السيارات -)أ         

يعتبر ضمان إجباري، وتضمن الشركة للمؤمن له المتابعات المالية الناتجة عن  :المسؤولية المدنية -              

الأضرار الجسمـانية والمـادية التي يسببها للغير أثناء سير السيارة، ويحدد قسط التأمين حسب قوة الأحصنة والتي 

  .تعبر عن قوة السيارة

وتتضح مصداقيتها في حالة وقوع اصطدام خارج  ية،ختيار وهي من الضمانات الإ :أضرار التصادم -              

المرائب المستأجرة أو المملوكة من طرف المؤمن له، حيث تضمن الشركة تعويض الأضرار اللاحقة بالسيارة بسبب 

  .نفقات المؤمن له عليها نتيجة الاصطدام، وذلك في حدود المبلغ المحدد في العقد

للمؤمن له ضد الأضرار الناتجة عن رمي الحجارة، والتي تلحق تضمن الشركة  :كسر الزجاج -              

  .بالزجاج الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية، ويسري مفعول هذا الضمان سواء كانت السيارة في حالة سير أو متوقفة

 تضمن الأضرار الناجمة عن فقدان السيارة أو حريقها، وكذا المصاريف المدفوعة :السرقة والحريق -

   أما فيما يخص الحريق تكفل الشركة الحريق. هاإسترجاع أجلشرعية من قبل المؤمن له أو بموافقة الشركة من ة بصف
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    . ، ولا تضمن الأضرار الناجمة عن المتفجرات المنقولة داخل السيارةنفجارالتلقائي كسقوط الصاعقة والإ

وفي حدود المبلغ المحدد في عقد التأمين، دفع كافة تضمن الشركة للمؤمن له  :الدفاع والمتابعة -              

ة المساعدة في حالة وقوع حادث للسيارة المؤمن عليها وسببه الغير، وتتكفل ستشار مصاريف المعاينة والمحاماة والإ

  .  بمتابعة شركة المتسبب في الضرر

إثر وقوع الأضرار، فإذا أدى  تدفع الشركة تعويضات للركاب :ضمانات تعاقدية لصالح الركاب -              

دج، 40000دج للراكب، أما إذا كانت هناك إعاقة جزئية تدفع مبلغ 20000الحادث للوفاة تقوم بدفع مبلغ 

  .   دج4000وإذا أدى الحادث إلى جروح تكون مصاريف العلاج 

صطدامها بسيارة إند ؤمن عليها عتضمن الشركة دفع نفقات إصلاح السيارة الم :كافة الأخطار -              

  . نقلاđاإأخرى أو مع جسم ثابت أو متحرك أو عند 

يتم تأمين ممتلكات الشركات والأفراد من الأخطار المتعلقة بالحرائق : فرع الأخطار المتعددة -)ب         

  .والسرقة

لعمال الشركات ضمانا تقوم بالتأمين على حياة الفرد والتأمين الجماعي : فرع تأمينات الأشخاص -)ج         

في المباريات، كما تتكفل بتأمين الرحلات الة وقوع حادث لهم عند التدريب و لسلامتهم، تعويض الرياضيين في ح

  .المدرسية والسياحية حسب مدēا

: تعمل الشركة على تأمين البضائع من الأخطار التي قد تتعرض لها تتمثل في: فرع نقل البضائع -)د         

 .    السرقة والإتلاف الحريق،

  :تطور رقم الأعمال الإجمالي -4-1-1

، 2012إلى سنة  2009يوضح الجدول الموالي تطور رقم الأعمال خلال ثلاثة سنوات من سنة               

  .والمستمد من تقارير الأنشطة السنوية للشركة خلال هذه الفترة
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  2012إلى  2009تطور رقم الأعمال الإجمالي من ): 2- 4(جدول رقم 
  دينار جزائري ارملي: الوحدة                                                         

  
  البيان

  2012  2011  2010  سنة الأساس 2009 
  

  المبلغ
  
%  

  
  المبلغ

    التغير 
  المبلغ

    التغير
  المبلغ

  التغير
  %  بالقيمة  %  بالقيمة  %  بالقيمة

  27.20  21118760  98754000  7.78  9357965  86993205  3.97  3079690  80714930  100  77635240  الإنتاج
  .من إعداد الباحثة بالإعتماد على تقارير اĐلس الوطني للتأمينات: المصدر                                                 

إلى غاية  2009خلال الفترة الممتدة من  الجزائرية،للتأمين  اتثيل رقم الأعمال الإجمالي لشركيمكن تم        

  :التالي) 1- 4(بالشكل رقم  2012

 في تزايد مستمر من سنة لأخرى، مما يفسر بوجود شركات التأمين الجزائريةيتبين لنا أن رقم أعمال              

نظرا لظهور أنواع جديدة  ،من قبل المؤمن لهم رتفاع الطلب على المنتجات التأمينيةإزيادة في الأسعار الجارية وكذا 

  .وكذا فرض الدولة لبعض التأمينات الإجباريةات ن الأخطار المغطاة من قبل الشركم

  :تطور رقم الأعمال الإجمالي حسب فروع الإنتاج -4-1-2

الزيادة المحققة، وهذا  يسمح تحليل النشاط التأميني حسب الفروع معرفة مدى مساهمة كل فرع في هذه         

  .  تبعا لمعطيات الجدول الموالي بالقيمة والنسبة المئوية
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ي، ختيار من خلال تحليلنا للجدول نستطيع القول أن رقم أعمال فرع السيارات بشقيه الإجباري والإ        

وذلك بنسبة  2012السيارات في سنة وبالرغم من انخفاض عدد الوثائق المكتتب đا على مستوى تأمينات 

ببقية الفروع ، إلا أنه يبقى النشاط الحيوي الذي يحتل المرتبة الأولى مقارنة 2009مقارنة مع سنة % 46.31

ادة بيع وثائق تجهت إلى زيإ ات التأمينوالملاحظ أن شرك من مجموع الإنتاج المحقق،% 52.92وبمساهمة تقدر بـ

 ىفيها بملأ إرادة المؤمن له، وعل كتتابالإ ية وهي غير ملزمة من قبل القانون ويكون ختيار تأمين السيارات الإ

زايد والمتزامن مع في ت لزبائن على عقود تأمين السياراتإنتاج فرع السيارات بكون طلب ا تزايدالعموم يمكن تفسير 

خاصة في ظل حوادث المرور  خلال السنتين المنصرمتين، %50إرتفاع حضيرة السيارات ولمنحة تأمينها بنسبة 

  .)1( المتواصلة التي أصبحت تكلف شركات التأمين أموالا طائلة

زيادة بأكبر  تزايد مستمر خلال سنوات الدراسة، وذلك الأخطار المتعددةتأمينات الحريق و وقد حقق فرع         

نظرا لإرتفاع رقم أعمال التأمين على  %10.65وبنسبة  2012دج في سنة ار ملي 3047167بـ تقدر 

، أما تأمينات الكوارث الطبيعية وعلى الحرائق والتأمين على المسؤولية المدنية وتزايد الأخطار المتعلقة بالمؤسسات

من إجمالي الإنتاج وبتغير يقدر % 5.34فكانت نسبتها  في هيكل محفظة الإنتاج نقل البضائع تحتل المرتبة الرابعةال

، نظرا دج ارملي 5275996فحققت رقم أعمال بلغ %15.74 إنخفاض دج أي بنسبة ارملي 985719بـ

  .لإنخفاض التأمين على النقل الجوي

من إجمالي رقم أعمال  %2.27بلغت حصته  2012وتزايد رقم أعمال التأمين الفلاحي حيث في سنة   

، نظرا لتزايد 2009قارنة مع سنة دج م 1454624وبقيمة تغير  %184.94تأمينات الأضرار وبنسبة تغير 

من رقم أعمال الفرع، ثم تليها  %30.7الأقساط المكتتبة من قبل المؤمن لهم في التأمينات الحيوانية والتي تشغل 

، وتأتي تأمينات الأضرار على ممتلكات القطاع الفلاحي خاصة المواد والمعدات %26التأمينات الزراعية بحصة 

كانت نتيجة زيادة عدد   2012و 2011ه الزيادات المعتبرة جدا خلال سنتي ، وهذ%43الفلاحية بحصة 
                                                   

)1( Rapport sur la situation générale du secteur des assurances, CNA, 2012, p5. 
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المتعددة التي تصيب الماشية والدواجن، وكذا إمضاء إتفاقيات مع  رالمكتتبين في عقود التأمين على الأخطا

  .      المستثمرين في اĐال الفلاحي كمجموعة دانون وأورافي

، وذلك نظرا لإلغاء 2009إنخفاضا من سنة لأخرى بالمقارنة مع سنة أما تأمينات القروض فلقد حققت   

  .الدولة للقروض الإستهلاكية

 2011سنة  %26.58و 2012سنة  %20.36في حين جاءت تأمينات الأشخاص بزيادة بلغت   

تأمين ، نظرا لزيادة عدد المكتتبين بعقود التأمين الجماعية وكذا التأمين على الوفاة وال2010سنة  %26.01و

على الحوادث، كما أن الدولة ألزمت الحاصلين على قروض بنكية أن يكتتبون في عقود التأمين على الحياة وذلك 

  .2009منذ قرار إلغاء القروض الإستهلاكية في سنة 

  :   )2-4(ويمكن تمثيل رقم أعمال مختلف فروع الإنتاج في الشكل رقم         

  
 :)1(التأمينات في الجزائرهيكل سوق  -3- 1- 4     

 إطارفي تحقيق رقم الأعمال في  شركة 23المؤسسات العمومية والخاصة والتي إجمالا عددها تساهم كل من        

  نوعت شركات التأمين من خدماēا سبيل التقرب من المـؤمن لهم  الوصول للأهداف المـرجوة، وفي أجلمن متكامل 

     .لى الأضرار أو الأشخاصالتأمينية المقدمة سواء كانت ع
                                                   

)1( Rapport sur la situation générale du secteur des assurances, CNA, 2009-2012. 
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في تحقيق رقم أعمال  المؤسسات العمومية والخاصةوالجدول التالي يسمح لنا بتبيان مدى مساهمة كل من         

الدراسة الأربعة، والحصة السوقية كل  سنواتخلال  ؤسسات، ومعرفة تطور إنتاج هذه المسوق التأمين الجزائرية

  .  منهما

  2012إلى  2009من  هيكل سوق تأمينات الأضرار في الجزائر): 4-4(الجدول رقم 
  دينار جزائري ارملي: الوحدة                                            

  2012  2011  2010  2009  البيان
  68 818 555  60 430 570  122 324 60  55 258 903  المؤسسات العمومية
  22 868 499  19 387 824  808 390 20  15 696 618  المؤسسات الخاصة

  91 786 054  79 830 394  930 714 80  70 955 251  الأضرار سوقمجموع 
  %24.94  %24.3  %25.3  %22.12  حصة السوق للشركات الخاصة

  
   :وفيما يلي الشكل البياني الذي يمثل هيكلة سوق تأمينات الأضرار في الجزائر         

 

التأمين الجزائري محتكر من طرف الشركات العمومية التي تسيطر على الجدول نلاحظ أن سوق من خلال   

مليار دج  55.25من رقم الأعمال المنجز خلال سنوات الدراسة، برأسمال يتراوح بين  %75نسبة تفوق 

مليار دج خلال سنوات الدراسة، أما النصيب الباقي من السوق فيعود إلى المؤسسات الخاصة للتأمين  68.82و

تأمين من قبل من إنتاج القطاع، وسبب هذا التفاوت هو إكتساب الخبرة في قطاع ال %25.3بنسب لا تتفاوت 

  .شركات التأمين العمومية وكذا أسبقيتها في الميدان جعلت المؤمن لهم على دراية đا
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  :)1( الجزائر في التأمينية ناعةللص السمات الأساسية -4-2

حسب التقرير  وذلك الدراسة، شملتها دولة 147 ضمن عالميا 67في المرتبة  2012صنفت الجزائر سنة   

، )2011سنة  64بعدما كانت في المرتبة " (Swiss Re"ثاني شركة إعادة تأمين في العالم  الذي أعدته ونشرته

إفريقيا حيث  سادسة، وبمرتبة %0.03وبحصة سوقية عالمية قدرت  المحصلة التأمين أقساط أساسوذلك على 

مليار  1.2، مقابل 2012مليار دولار سنة  1.25 يعادل بما الجزائرية السوق في المحصلة التأمين أقساط قدرت

من مجموع سوق التأمين القاري الذي بلغت قيمة أقساطه  %1.74، حيث ساهمت بـــ 2011دولار سنة 

، ويمكن إبراز السمات التالية )مليار دولار 4 612(%1.56مليار دولار والتي لا تتعدى حصتها عالميا  71.9

  :ل النتائج المتوصل إليها في التقرير لسوق التأمين الجزائري من خلا

 :قطاع التأمين في الجزائر لا يزال غير مطور ومع إمكانيات كبيرة -4-2-1

في سوق التأمين الجزائري منخفض لأن ) الناتج المحلي الخام/أقساط التأمين(يعتبر معدل إختراق التأمين 

 ضئيلة نسبة وهي ،الناتج المحلي الخاممن  %0.7مليار دولار والذي يمثل  1.25قدرت  2012رقم أعمال 

  .%3أما في الدول الناشئة  %9المعدل  هذا فيها يصل الذي الصناعية بالدول مقارنة

دولار مقابل متوسط عالمي يبلغ  34فتقدر بـــ ) للفرد بالنسبة التأمين أقساط مبلغ(أما الكثافة التأمينية 

 . نسمة في المتوسط العالمي 5 1/000نسمة مقابل  28 000دولار، وبمعدل تغطية بنقطة بيع لـــ656

 :هيمنة المؤسسات العمومية على القطاع التأميني -4-2-2

وفتح اĐال للرأس المال الخاص محلي كان أو أجنبي وذلك  بعد Ĕاية إحتكار الدولة للقطاع التأميني

من مبيعات التأمين في الجزائر، ولقد ¾ ، لكن لا زالت المؤسسات العمومية ēيمن على 07-95حسب القانون 

قامت الدولة من خلال القوانين المطبقة بفصل التأمينات على الأضرار عن التأمينات على الأشخاص، لذا 

ثلاث شركات ذات (إثنا عشر شركة تأمين عمومية : ثنا وعشرون شركة تأمين تعمل في اĐال منهاأصبحت هناك إ
                                                   
(1) http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/389867,  05/09/2013: تاريخ الإطلاع  

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/389867,
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وشركة لإعادة التأمين، ) طابع تعاضذي وثلاث شركات تأمين على الأشخاص وستة شركات تأمين على الأضرار

 .وتسع شركات خاصة

 :لأضرارقطاع تأميني يتميز بضعف تأمين الأشخاص مقارنة بالتأمين على ا  -4-2-3

يتمتع سوق التأمين الجزائري بسيطرة تأمين الأضرار على الحصة السوقية ولا سيما تأمين السيارات مقارنة 

من  %60مع تأمين الأشخاص والذي يعد في بداية إنطلاقه، حيث تمثل حصيلة التأمين الإلزامي على السيارات 

وبحصة سوقية  2011مقارنة مع سنة  %6أقل من إجمالي إنتاج التأمين، في حين التأمين على الأشخاص يسجل 

  .، ويرجع هذا لإنخفاض عدد الأقساط المكتتبة في عقود التأمين الفردية%7أكثر من  2012قدرت في سنة 

 :وجود شركات التأمين الأجنبية لا يزال منخفض -4-2-4

والتي يجب أن ترتفع تدريجيا خاصة في التأمين على  %2تبلغ الحصة السوقية للشركات الأجنبية حوالي 

 ذات شركات أربع إلا يوجد لا حيث الأجنبية، اتستثمار الإ في نقص الجزائر في التأمين قطاع يعرفو  الأشخاص،

 أكثر مرور من بالرغم هذا  السوق، في الناشطين المستثمرين مجموع من %25 تمثل مختلط التي أو أجنبي مال رأس

 أهم بين ومن للخواص، الفرص وإتاحة السوق تحرير إلى الداعي 07-95 قانون صدور من سنة 15 من

 التي الباهظة العقار تكاليف ،الإجراءات بيروقراطية :يلي ما نذكر الأجنبي المستثمر وجه في تقف التي العقبات

  .الأجنبية اتستثمار للإ المستقطبة التحفيزاتإنعدام  ،الأجنبيو   المحلي للمستثمر أساسي عائق تشكل
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  :خلاصة المبحث الأول  

وفتح اĐال للرأس المال الخاص  07-95شهدت الجزائر تحولات في القطاع التأمين منذ صدور قانون       

وإنشاء شركات تأمينية خاصة أو برأسمال مختلط، وقد جاءت عدة قوانين تضبط النشاط التأميني للحفاظ على 

، كما توجد رقابة على  من الضياع، وكذا توجيه مختلف المعاملات التي تكون بين أطراف التعاقدأموال المؤمن لهم 

الوصول إلى إمكانية تقييم أدائها  أجلالعمليات التأمينية التي تتم داخل التراب الوطني أو خارجه، وذلك من كافة 

   .بطريقة علمية حتى تضمن استمراريتها و بقائها في جو تسوده تحولات اقتصادية في شتى اĐالات

الصادر في  375-09لقد ألزمت الدولة شركات التأمين أن ترفع من رأس مالها من خلال المرسوم و       

 200مليار دينار جزائري عوض  1التأمين على الأشخاص ، حيث جعلت رأس مال شركات 2009نوفمبر 16

مليون دينار  500مليار دينار جزائري عوض  2مليون دينار جزائري، أما شركات التأمين على الأضرار فأصبح 

  .جزائري

ويتميز السوق التأميني الجزائري بإحتكار شبه تام للشركات العمومية مقارنة مع الشركات الخاصة، وقدرت      

من إجمالي الإنتاج المحقق من قبل شركات التأمين، مقابل  %91لحصة السوقية للتأمين على الأضرار نسبة تفوق ا

ضعف حصة التأمين على الأشخاص نظرا لغياب ثقافة التأمين على الحياة بإستثناء التأمين الإجباري المقتطع من 

  . الرواتب والأجور
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  النظام المحاسبي المالي الجزائري: المبحث الثاني    

مستخدميها  ية للإجابة عن تساؤلاتلم تعد المعلومات المالية المقدمة من الأنظمة المحاسبية المحلية كاف 

ا دفع بمختلف دول العالم إلى السعي لكسب المزيد من ممبمختلف شرائحهم وتوجهاēم ومدى استفادēم منها، 

لضرورة الحاجة  وكذا إيجاد، الأجنبية وتقديم تسهيلات لجذب رؤوس الأموال يالإقتصاد بالانفتاحسواء المزايا 

  .  والمعايير الدولية توافق بين المعايير المعمول đا محلياال

 إلى تبني معايير محاسبية دوليةإستراتيجية ēدف  ر على غرار العديد من دول العالماعتمدت الجزائولقد         

 على هذا الأخير، كما أن الإبقاء ية الإقتصادنتيجة لعدم ملائمة ومسايرة المخطط المحاسبي الجزائري للمتطلبات 

  . العالمي الإقتصادها في إندماجويرفع من تكلفة  ويثقل كاهلها ية الإقتصادلمؤسسات قد يزيد من مشاكل ا

من  ،العالمية ةمن الممارسالجزائرية يقرب الممارسة المحاسبية طبق في الجزائر الي المحاسبي المالنظام الم كما أن       

هذا المعاصر، كما أن  الإقتصادمة مع ـية ومبادئ أكثر ملائـفي العمل المحاسبي على ركيزة مرجع عتمادحيث الإ

سهيل ار وتـلات للتقليل من الأخطـوالقواعد التي توجه التسجيل المحاسبي للمعام ادئـيحدد بوضوح المب النظام

يستجيب لاحتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية بخصوص الحصول على معلومات كما أنه  ،ة الحساباتـمراجع

  .راراتـالق  إتخاذارنات و ـوكفيلة بإجراء المق تاـمالية منسجمة ومقروءة تخص المؤسس

 : النظام المحاسبي المالي إلى نتقالتسيير الإ -1

لنظام في ا الجزائرية أوجبت ضرورة إعادة النظر يةالإقتصادغيرات التي حدثت على المؤسسات إن الت

حتياجات هذه المؤسسات والظروف الدولية، وذلك من خلال تطبيق المعايير المحاسبية المحاسبي المطبق ليتماشى وإ

الدولية وإصلاح المخطط المحاسبي الوطني حتى تتمكن من مواكبة العصر وفتح الأبواب لرؤوس الأموال الأجنبية 

 إلى اĐلس الوطني ، حيث أسندت أعمال الإصلاح في بداية الأمريةالإقتصادوذلك بجعله يتماشى مع التغيرات 

  مسار التوحيد الجزائري وبعدها تم توكيل التحديث والإصلاح إلى اĐلس الفرنسي للمحاسبة، بحيث أنللمحاسبة 

  . في الجزائر يعكس إلى حد كبير الثقافة والتقاليد الفرنسية في مجال التوحيد
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 :للنظام المحاسبي المالي نتقالواقع التحضير للإ - 1-1

ولقد تطلب ذلك جهودا كبيرة من  2010بي المالي في الجزائر ابتداء من أول جانفي طبق النظام المحاس

والتحضير وكذا ضرورة تكيف المؤسسات الجزائرية، نظرا للتغيير الجذري في الإطار المحاسبي الجزائري  الإعداد أجل

رز أبوذلك من المخطط المحاسبي الوطني إلى نظام محاسبي مالي يتوائم مع المعايير المحاسبية الدولية، ولقد كانت 

  :الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية، تتمثل في

 : لمحاسبةمهنة ا -1- 1-1

 1971ديسمبر  29الصادر بتاريخ  82-71نظمت الجزائر لأول مرة مهنة المحاسبة من خلال الأمر 

والذي أوكلت له مهمة إحلال المخطط المحاسبي العام بمخطط محاسبي  الأعلى للتقنية المحاسبية، للمجلس بإنشائه

  .شاريع القوانين الخاصة باĐال المحاسبيية بمإستشار ه كهيئة إعتبار وطني، ومع أهمية الدور المنوط به وب

والذي  1991أفريل  27: المؤرخ في 08-91ولقد شهدت مهنة المحاسبة تحولا جذريا بصدور قانون 

نص على إنشاء المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين، محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، حيث كلفت هذه 

الإصلاحات الهيكلية التي أدخلها هذا القانون إلا أن مهنة المحاسبة بقيت بعيدة الأخيرة بحسن ممارسة المهنة ورغم 

  .عن وظيفة إصدار المعايير

اĐلس الوطني  تحديثتم  ،1996سبتمبر  25بتاريخ  318-96رقم ي نفيذالمرسوم التوبموجب 

ه الهيئة الوطنية المؤهلة للقيام بأعمال التوحيد المحاسبي وإعداد المعايير المحاسبية، وان هذا اĐلس إعتبار للمحاسبة ب

 وضبط المقاييس البحثالتنسيق والتخليص في مجال يقوم بمهمة  ،ي ذو طابع وزاري ومهني مشتركإستشار جهاز 

  والمنصوص عليها في وطبيعة الصلاحيات التي يقوم đا اĐلس  والتطبيقات المرتبطة đا، إضافة إلى حجم المحاسبية

   :)1(والمتمثلة في السابقرسوم الممن  الثالثةالمادة 

 ل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة وتعليمها؛يجمع ويستغ 

                                                   
   .19-18 :، ص ص1996سبتمبر  29المؤرخ في  1996سبتمبر  25الممضي بتاريخ  318-96المرسوم التنفيذي رقم  (1)
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 ة؛ياسبالمحالأدوات والطرق استخدام و تنمية في مجال الالدراسات والتحاليل أو يكلف من ينجز كل ز ينج 

  ؛ا العقلانيإستغلالهالرامية إلى ضبط المقاييس المحاسبية و التدابير  كل  حيقتر 

  المحاسبة؛التي لها علاقة ب النصوص التشريعية ه في كل مشاريعتوصياتيفحص ويبدي رأيه و 

  لمهن المحاسبية؛وبرامجه وتحسين المستوى في مجال ا التكوينيشارك في تطوير أنظمة 

  ة على الصعيد الدولي؛المتعلقة بالمحاسب والأدوات اتمينظتالمناهج والر يتابع تطو 

 هإختصاصالتظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال  كل  مينظ. 

 318-96ة من المرسوم س تتعدى ما تنص عليه المادة الثالثا لواقع الحال فإن المهام الفعلية للمجلإستنادو       

  :)1(ازات اĐلس الناتجة عن أنشطته الفعلية بنتائج أعماله المرتبطة أساسالتشمل حسب انج

  ة إستشار بإصلاح النظام المحاسبي من خلال مشروع إعادة النظر في المخطط المحاسبي الذي كان محل

 سابقة؛

  الجديدة الناتجة عن التحول الذي  يةالإقتصادتجديد المخطط المحاسبي الوطني عن طريق تكييفه مع النشطة

 ي؛الإقتصاديعرفه المحيط 

 ات المقدمة له من خلال الآراء والتوصياتستشار الإجابة عن الإ. 

لا يمتلك سلطة التنظيم  ية موضوع تحت سلطة وزير الماليةإستشار مع الإشارة إلى أن اĐلس وبصفته هيئة       

ة، عدا تلك التي يتم إصدارها في ستشار أو الأفراد الطالبين لهذه الإ فإن آراءه غير ملزمة للمؤسسات أو الهيئات

بآرائه  لتزامنصوص تنظيمية وبالتالي تفرض بقوة القانون، وđذا فإن اĐلس ليس له الحق في متابعة مدى الإ

البين وتوصيلته أو تسليط العقوبات في حالة مخالفتها، وعلى العموم فإن أراء اĐلس وتوصياته تنصب في ق

  :أساسيين هما

 الإجابة على الإستشارات التي يتلقاها من قبل الأفراد أو المؤسسات حول قضايا تقنية، أو تلك التي  
                                                   

نشورة، كلية العلوم مداني بلغيث، أهمية إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه غير م )1(
  . 169: ، ص2004الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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تتعلق بكيفية تطبيق قواعد المخطط أو الإعفاءات من تطبيق بعض القواعد أو تكييف المخطط لبعض 

والتي رغم حداثته إلا أن هذه الآراء شكلت جزءا كبيرا من  يةالإقتصادالخصوصيات التي تميز بعض الأنشطة 

 نشاطه؛

 ة التي يقدمها حول التشريع أو التنظيم المتعلق بالمحاسبة ومجالات تطبيقها، والصادرة عن الهيئات ستشار الإ

  .التي تشرف عليها الدولة حتى وإن كانت هذه الهيئات غير ملزمة بإتباع أراء توصيات اĐلس

 01- 10دور وزارة المالية كهيئة وصية مكلفة بتنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر بصدور القانون  ولقد تعزز

 ، والذي نص في مادته الرابعة على إنشاء مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير2010جوان  29: المؤرخ في

والتقييس المحاسبي  عتمادالإ يتولى مهام يضم هذا اĐلس ثلاثة أعضاء عن كل تنظيم مهني، المكلف بالمالية،

، بالإضافة إلى عدة مهام أخرى كانت منوطة بالمنظمة الوطنية وإصدار المعايير وتنظيم ومتابعة المهنة المحاسبية

  .  والتكوين، مراقبة النوعية عتمادللخبراء المحاسبين، محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين كالإ

أفعال ن النظام المحاسبي المالي، ردود المتضم 2007نوفمبر  25في  11-07سبق صدور القانون رقم 

متباينة من قبل أصحاب المهنة، تراوحت بين مؤيد لعملية الإصلاح المحاسبي في الجزائر ومعارض لها لأسباب مختلفة 

ها الوصي على مهنة المحاسبة في الجزائر، ومنها ما هو إعتبار منها ما هو مرتبط بعلاقة المهنيين مع وزارة المالية ب

مرتبط بعلاقة المهنيين يبعضهم البعض، ومنها ما هو مرتبط بعلاقتهم مع المستفيدين من خدمات المؤسسات 

   .)1(يةالإقتصاد

  ناتج منو وهذا راجع إلى أن مهنة المحاسبة تتميز بضعفها وعدم تأثيرها في بيئتها وعملية إعداد المعايير،     

لسوء  الصراع القائم بين أصحاب المهنة في الجزائر منذ تنظيمها حيث أنه صراع مصالح ومن جهة ثانية راجع

  .مع وزارة المالية واĐلس الوطني للمحاسبةالعلاقة 

                                                   
المحاسبة في الجزائر، الملتقى الدولي حول الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجديد وآليات تطبيقه في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد وبيئة مداني بلغيث،  )1(

  .7: ص 2009عة سعد دحلب، البليدة المعايير المحاسبية الدولية، جام
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لأعمال إلى النظام المحاسبي المالي فرصة متعددة الأبعاد لأصحاب المهنة، نتيجة مخطط ا نتقالتمثل عملية الإ      

، ويستفيد منه أصحاب المهنة على مستوى المؤسسات ضمن أعمال نتقالالذي من الممكن أن تفرضه عملية الإ

ة والمساعدة والإشراف والتكوين، حتى ولو كان منطلق أصحاب المهنة اتجاه هذا الواقع المحاسبي ستشار المرافقة والإ

ذاēا واحدة بالنسبة لجميع المهنيين في الجزائر وهذا  هو تحصيل المكاسب وهو أمر مشروع فإن هذه النقطة بحد

القرب من مصادر التكوين والتأهيل لأصحاب المهنة، الثقافة المحاسبية لأصحاب المهنة و  اختلاف مستوى: نتيجة

 .القرار

بق لهم النظام المحاسبي المالي مجرد نسخة عن النظام المحاسبي الفرنسي، فإن أصحاب المهنة الذين س ويعد      

أكثر من نظرائهم الذين  نتقالدراسة ومزاولة مهنة المحاسبة في فرنسا قد تكون لهم الأفضلية في جني ثمار عملية الإ

  .)1(لم تتح لهم مثل هذه الفرصة

الاستعانة بخبراء من فرنسا لضمان تكوين  11-07منذ صدور القانون  حرص اĐلس الوطني للمحاسبة        

اب المهنة ليتولى هؤلاء فيما بعد عملية التكوين لفائدة نظراءهم في كل الجزائر، ولكن ما ميز المكونين من أصح

وضمان  نتقالهذه الدورات التكوينية اهتمامها بالجانب التقني الذي يساعد أصحاب المهنة على مسايرة عملية الإ

  .العمل đذا النظام ومساعدēم حتى في إطار أعمال محافظة الحسابات

 ولقد توالت عمليات التكوين وانتشرت في مختلف المناطق الجغرافية وقام أصحاب المهنة في مناطق أخرى        

لجني  ، فأصبحت عملية التكوين فرصةوالمهتمينية الإقتصادبالمؤسسات لفائدة العمال والموظفين بالتكوين 

  .المكاسب المالية

  : التكوين والتعليم المحاسبي -2- 1-1

التعليم المحاسبي من أكثر المواضيع التي سقط الاهتمام عليها في مرحلة التحضير التكوين و موضوع يعد           

متأخرا جدا من خلال المراسلة التي وجهت  المالية وزارةاسبي المالي بحيث جاء رد فعل نحو النظام المح نتقالللإ
                                                   

المالي،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية أعمال الإصلاح المحاسبي في الجزائر وآفاق تبني وتطبيق النظام المحاسبي  بوعلام صالحي، )1(
  . 125: ، ص2009/2010، 3وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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جانفي  01من  م المحاسبي المالي ابتدءيق النظابخصوص تطب 2009نوفمبر  17لمؤسسات التعليم العالي بتاريخ 

والمتضمنة أول  2009أكتوبر  29المؤرخة في  02وقد تم إرفاق هذه المراسلة بتعليمة وزارة المالية رقم  ،2010

وثيقة عمل بيداغوجية ينبغي أن  اĔت حسب مراسلة وزارة المالية على أعتبر إتطبيق للنظام المحاسبي المالي والتي 

الكليات المعنية  لوالمراسلة على ضرورة أن يولي مسؤ  كما تؤكد هذه  ،ساتذة في ميدان المحاسبةيسترشد đا الأ

  .)1(ن تتضمن المستجدات التي طرأت على بيئة المحاسبة في الجزائرناء تقديم عروض التكوين بأهتماما كبيرا أثإ

لكن مع تطبيق النظام المحاسبي  المحاسبة كتقنية ووسيلة للإثبات يتبع التعليم المحاسبي في الجزائر طبيعةو            

 إتخاذالمالي تتغير طبيعة المحاسبة وأهدافها بتغيرها من محاسبة الذمة إلى محاسبة مالية، حيث تصبح أداة مفيدة في 

دئ وقواعد تسجيل القرارات لمستعملي المعلومة المالية وبخاصة المستثمرين من داخل وخارج الوطن، وتصبح لها مبا

ية واقعية، وتتطلب هذه التغييرات من المدارس والجامعات إقتصادوتقييم جديدة وفق إطار تصوري يستجيب لنظرة 

إن واقع الحال  إلا ستجدات الحاصلة في عالم المحاسبة،والمعاهد المتخصصة في التعليم المحاسبي أن تتكيف مع الم

لى إرسال عدد محدود من الأساتذة للدورات التكوينية التعليم العالي ع ةفما عدا إقدام وزار  يشير إلى غير ذلك

من تنشيط مجموعة من المهنيين الذين تلقوا  2008الجهوية التي تضمنها اĐلس الوطني للمحاسبة خلال سنة 

علمية ستثناء بعض التظاهرات البإ لاحالإص، ولم يعرف الوسط عملية تكوينا سابقا على يد الخبراء الفرنسيين

  .)2(المحدودة في هذا السياق أو بعض الأبحاث الأكاديمية في شكل مذكرات ماجستير أو أطروحات دكتوراه

 كما عملت الجزائر على دعم التكوين المحاسبي من خلال إقامة تربصات الخبرة لإكتساب صفة الخبير        

، وقد )3(في تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائرالذي يعتبر القانون المرجعي  08-91المحاسب، وهذا حسب القانون 
                                                   

  .  129: بوعلام صالحي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  . 09: مداني بلعيث، النظام المحاسبي الجديد وبيئة المحاسبة في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص )2(
  :لمزيدا من التفصيل إرجع إلى) 3(

  .يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للمهنة 13/01/1992الصادر في  20- 92المرسوم التنفيذي  -
  .قانون أخلاقيات المهنةالمتضمن  15/04/1996المؤرخ في  136- 96المرسوم التنفيذي  -
، ونص على إنشاء مجلس وطني للمحاسبة، المصف الوطني للخبراء 08-91الذي ألغى القانون  29/06/2010الصادر في  01-10القانون  -

  .المحاسبين، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين
  .2011يناير  27الصادرة بتاريخ ) 32-31-30(-11المراسيم التنفيذية رقم  -



  الفصل الرابع.....................................................................................المحاسبة في شركات التأمين الجزائرية  264
 

  

  .صدور مجموعة من القرارات والمقررات التي تنظم وتحدد شروط التكوينتبعه 

ه الكلي على الجانب التطبيقي، إعتماد جيلها على نظام التكوين المحاسبيمن أهم المآخذ التي يمكن تس      

ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، والتي  بير المحاسبخاصة فيما يتعلق بالشروط الواجبة لاكتساب صفة الخ

 ثم إجرائه لإمتحان كتابي لحصولهن يجري المترشح تربصا مدته سنتين تحت إشراف خبير محاسب معتمد تقتضي بأ

بعض نتائج وخيمة على مهنة المحاسبة، وأفرزت  ولقد كان لهذا الخيار المعمول به في الجزائرعلى الشهادة، 

، بحيث يتم تزويد المتربصين بنوعية تكوين النظر في طريقة التكوين لطرح فكرة إعادةالتي دفعت ات التعقيد

  .ومعارف نظرية عالية

  : يةالإقتصادالمؤسسات  -3- 1-1

ات حسب إلى مجموع هاإن تحضير المؤسسات في العالم لتطبيق معايير المحاسبة الدولية يخضع إلى تصنيف       

مراعاة قدرة وخصائص كل مؤسسة على الوفاء بمتطلبات هذه الأخيرة، وفي هذا  جللأ الحجم ورأس المال والعمال

اĐال جاءت خطوة وزارة المالية في التمييز بين المؤسسات الخاضعة للنظام المحاسبي المالي وفق ما جاء في محتوى 

قائم على محاسبة  ، أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة فهي ملزمة بمسك نظام محاسبي مبسط11-07القانون 

 اوفقالمؤسسات الخاضعة لهذا النظام  90-19الصادر في الجريدة الرسمية رقم  08الخزينة، حيث يحدد القرار 

  إلى نتقالالإ في سياق كن تقسيمهاوكذا رقم الأعمال وعدد العمال، ويم مختلفة تتمثل في النشاط الممارس لمحددات

  :التاليةللمؤسسات النظام المحاسبي المالي 

 تحديد سقف لرقم الأعمال  وذلك من خلال: مؤسسات غير ملزمة بتطبيق النظام المحاسبي المالي

وعدد المستخدمين حسب نوع النشاط، والذي يجب أن لا يتجاوزه الكيان لكي لا يجبر على تطبيق 

يكون الأمر و  بسطة،تسمى بالمحاسبة المالية الم النظام المحاسبي المالي ويمكنه عندها مسك محاسبة مالية

لإدارة الضرائب  المقدمة القوائم المالية حجم ومحتوىصريح الجبائي و الت إجراءاتملائم بالنسبة لها نتيجة 

نتيجة تبسيط هذه الإجراءات عكس ما كان عليه الأمر مع قواعد المخطط المحاسبي  ،سيخفف كثيرا
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التصريح الحقيقي مهما كان لنظام الوطني التي كانت واحدة بالنسبة لكل المؤسسات الخاضعة 

 ؛)1(حجمها

 ا التعامل مع عملية الإ :مؤسسات ملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الماليĔبشكل عادي   نتقالبإمكا

وهذا ما حصل ستعانة بخبرات أجنبية، لاتلجأ لكوĔا تمتلك الإمكانيات المالية والبشرية الكافية، كما قد 

الوطنية مثل شركة سونطراك التي عملت على إرسال مجموعة من الموظفين بالفعل مع بعض المؤسسات 

لتتلقى تكوينا خاصا في فرنسا، كما تم التعاقد مع مؤسسات متخصصة لانجاز برامج الإعلام الآلي، كما 

أن اهتمام الشركة بالموضوع كان مبكرا نتيجة البعد الدولي لبعض أنشطتها، وعملها منذ زمن على 

 .)2(اēا المحاسبية للمعايير المحاسبية الدوليةتقريب ممارس

كانيات المالية والبشرية لتطبيقه ؤسسات معنية بقواعد النظام المحاسبي المالي وليس لها الإمكما أنه توجد م

هذه العملية لا تتوقف  ن، خاصة وأجيد نحو النظام المحاسبي إنتقالفإĔا حتما سوف تواجه صعوبات في ضمان 

سابات وشكل القوائم المالية ولكنها تقتضي تغيير جذري في الثقافة والممارسة المحاسبيتين السائدتين في عند تحويل ح

الوسائل المادية مثل برامج الإعلام الآلي وكل حقيقي في  إستثمارزمن، كما تتطلب الهذه المؤسسات منذ عقود من 

   .الوثائق الضرورية للمعالجة المحاسبية حسب هذا النظام

 :نحو النظام المحاسبي المالي نتقالجية الإمنه -1-2

ة إستشار يعتبر تطبيق النظام المحاسبي في الجزائر عملية صعبة وجد معقدة، لذا أصدرت وزارة المالية بعد 

ēدف لتحديد كيفيات وإجراءات تنفيذ  2010أكتوبر  29بتاريخ  02اĐلس الوطني للمحاسبة تعليمة رقم 

 .من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي الجديد نتقالالإ
                                                   

قراءة في النصوص القانونية والتنظيمية، الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي والمالي ) NSCF(نحو النظام المحاسبي المالي الجديد  نتقالتسيير الإ مداني بلغيث، )1(
جانفي  18-17الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر،  ، معهد العلوم)تجارب، تطبيقات وآفاق(الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية 

  .13: ، ص2010
 2009/2010، جامعة الجزائر، 07مجلة الباحث، العدد  ،زغدار احمد و سفير محمد، خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية)  2(

  . 83: ص
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الذي تم تأجيل تنفيذه  2007لسنة  11-07طبقت الجزائر النظام المحاسبي المالي بمقتضى القانون رقم 

، ولقد قامت بإجراء عدة تغييرات في الطرق والمبادئ 2008طبقا للقانون التكميلي لسنة  2010جانفي  01حتى 

  . اسبية، الأسس والاتفاقيات التي يتعين التقي دđا من قبل الكيان đدف إعداد وعرض الكشوفات الماليةالمح

وتعالج الآثار المترتبة عن تغير الطرق للسنة المالية السابقة أو تصحيح الأخطاء عقب موافقة أجهزة التسيير 

عة وحينها يعمد إلى تكيف معلومات السنة المالية المؤهلة، بتصحيح أو تقييم الرصيد الإفتتاحي للنتائج غير الموز 

السابقة بغرض ضمان إمكانية المقارنة بين فترتين، وإذا كان هذا التصحيح أو التكييف للمعلومات الخاصة بالسنة 

  .  المالية السابقة مما لا يمكن إنجازه بصورة مرضية، تقدم التوضيحات اللازمة في ملحق الكشوف المالية

أو تطبيق النظام المحاسبي المالي لأول  نتقالذه التعليمة الإجراءات الواجب إتباعها عن الإكما حددت ه

،كما لو كان الكيان ينجز دائما  2010مرة، فيجب أن تحضر وتعرض الكشوف المالية الخاصة بالسنة المالية 

حكام بأثر رجعي،  إلا إذا تعذر كشوفه المالية طبقا للأحكام الواردة في هذا التنظيم الجديد لذا يجب أن تطبق الأ

  : )1(تحديد مبلغ التصحيح الخاص بالسنوات المالية السابقة بشكل مقبول كما يجب على الكيانات القيام بما يلي

  طبقا للتنظيم الجديد؛ 2010إعداد ميزانية إفتتاحية في الأول من جانفي 

  دف ضمان قابليتها للمقارنة مع المعلومات 2009إعادة معالجة المعلومات المالية المتعلقة بالسنة الماليةđ 

 ؛2010المالية المتعلقة بالسنة المالية 

  تسجل في حسابات الأموال الخاصة للميزانية الإفتتاحية التصحيحات المتتالية لإعادة المعالجة المفروضة

 بفعل أول تطبيق للتنظيم المحاسبي الجديد؛

 التنظيم الجديد على الوضعية المالية، الأداء المالي وعرض  إلى نتقالعرض التفسيرات المفصلة لأثر الإ

 .تدفقات الخزينة

 يؤدي التطبيق المرجعي للنظام المحاسبي الجديد إلى إدراج الأصول والخصوم غير المقيدة سابقا والتي يجب أن   
                                                   

، اĐلس الوطني للمحاسبة، المديرية العامة للمحاسبة، 2010، تتضمن أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي 2009أكتوبر  29مؤرخة في  02ليمة وزارية رقم تع )1(
  .4: ، ص2009وزارة المالية، الجزائر، نوفمبر 
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الأصول والخصوم المقيدة  تسجل طبقا لشروط التقييم والإدراج في الحسابات بمقتضى التنظيم الجديد، وإلغاء بعض

  .والتي لا تتوفر على شروط الإدراج في الحسابات وإعادة ترتيب بعض الأصول والخصوم

كما يستلزم التطبيق الرجعي للنظام المحاسبي المالي الجديد إدراج في الميزانية الإفتتاحية الأصول والخصوم 

  : ظيم المحاسبي الجديد، لاسيماالمعنية بشروط الإدراج في الحسابات، المقررة بمقتضى التن

 مصاريف التطوير المسجلة ضمن الأعباء، والتي تعتبر تثبيتات معنوية حسب المعايير الجديدة؛ 

 الأصول الخاصة بعقود التأجير التمويلي والخصوم المقابلة؛ 

 مؤونات التقاعد والخدمات المماثلة غير مسجلة؛ 

 الضرائب المؤجلة؛ 

 دمجة والتي تتوفر فيها شروط الإدماجأصول وخصوم الشركات غير الم . 

 لا ر على شروط الإدراج في الحساباتوالتي لا تتوف م ألغيت في الميزانية الإفتتاحيةوهناك بعض الأصول والخصو 

  :سيما

 المصاريف الإعدادية والأعباء المؤجلة؛ 

 مصاريف البحث المسجلة كتثبيتات؛ 

 مؤونات الإصلاحات الكبرى المحتسبة مسبقا؛ 

 مؤونات الأخطار غير المقبولة كمؤونات الأعباء؛ 

 الحصص المكتسبة في إطار تجميع الحسابات. 

  :كما أقرت التعليمة الوزارية إعادة ترتيب بعض الأصول والخصوم كما يلي

 ترتيب الأصول والخصوم ضمن تصنيفين جارية أو غير جارية؛ 

 ختلف الأصول الماليةترتيب القيم المنقولة للتوظيف، التثبيتات في المحفظة بم  . 

 من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي، يجب على الكيانات نتقالوبغرض تحقيق عملية الإ   
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  :)1(إتباع الخطوات التالية

  إعداد جدول مقارن بين حسابات المخطط المحاسبي الوطني وحسابات النظام المحاسبي المالي، وضمان أن

الميزانية الإفتتاحية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد، مع مجاميع الميزانية الختامية  تتساوى مجاميع

 المعدة وفق المخطط المحاسبي الوطني؛

 إجراء إعادة ترتيب للحسابات في درجات ومجموعات مثل الواردة في النظام المحاسبي المالي الجديد؛ 

 حسب أحكام النظام المحاسبي المالي 2009ء من سنة الشروع في إعادة معالجة الحسابات إبتدا. 

 :الإطار القانوني للنظام المحاسبي المالي -2

تعددت القوانين التي تنظم التسجيلات المحاسبية للكيانات في الجزائر وكيفية تطبيق النظام المحاسبي المالي، 

 :وذلك كما يلي

 :ام المحاسبي الماليالمتضمن النظ 25/11/2007المؤرخ في  11-  07القانون رقم  -2-1

القانون على سبعة فصول احتوت الكثير من التعاريف والمفاهيم الجديدة تناولت لأول مرة موضوع  إشتمل      

 التجميع المحاسبي، كما تضمن هذا القانون تعريفا للمحاسبة يوضح ويعكس المقاربة المالية واعتبر هذا النظام في

  قاعدية اعتبرت على أĔا نظام لتنظيم المعلومة المالية، يسمح بتخزين معطيات بالمحاسبة المالية التيصلب النصوص 

  .عددية عن الوضعية المالية

ه دليلا لإعداد المعايير إعتبار كما تضمن القانون كذلك لأول مرة الإطار التصوري للمحاسبة المالية ب        

الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض المعاملات وغيرها نمن الأحداث الأخرى غير  إختيارالمحاسبية تأويلها و 

معالجة بموجب معيار أو تفسير، كما ادخل هذا النظام مبدأ المحاسبة المبسطة للكيانات التي لا يتعدى رقم أعمالها 

  .)2( وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين الذي نص عليه التنظيم

  أما بالنسبة للكشوف والقوائم المالية يجب أن تتوفر على معلومات تسمح بإجراء مقارنة مع السنة المالية       
                                                   

  .4: ، مرجع سبق ذكره، ص2009أكتوبر  29مؤرخة في  02تعليمة وزارية رقم  )1(
  . 2:نحو النظام المحاسبي المالي، مرجع سبق ذكره،  ص نتقالالإ تسيير مداني بن بلغيث، )2(
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  :السابقة، كما ألزم القانون المؤسسات بضرورة إعداد سنويا على الأقل كل من

  الميزانية؛ 

 حساب النتائج؛ 

 جدول تدفقات الخزينة؛ 

 جدول تغير الأموال الخاصة؛ 

 ين القواعد والطرق المحاسبية المستعملةالملحق الذي يب. 

  :)1(كما تضمن القانون مجموعة من الفصول التنظيمية التالية       

 ؛5إلى  2مواد، وذلك ابتداء من المادة  4تعريفات ومجال التطبيق متكونة من  :الفصل الأول  

 ؛9إلى6مواد، من المادة 4الإطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية متكونة من : الفصل الثاني  

 ؛ 24إلى المادة  10مادة، وذلك ابتداء من المادة  14تنظيم المحاسبة متكونة من : الفصل الثالث  

 ؛30المادة  إلى 25مواد، وذلك ابتداء من المادة  6الكشوفات المالية متكونة من : الفصل الرابع 

 معة والمدمجة متكونة من : الفصل الخامسĐ؛36- 31مواد، وذلك ابتداء من المادة  6الحسابات ا 

 ؛40-37مواد، وذلك من المادة  4تغيير التعديلات والطرق المحاسبية متكونة من  :الفصل السادس  

 44إلى المادة  41مواد، وذلك ابتداء من المادة  3أحكام ختامية متكونة من  :الفصل السابع.   

المتضمن تطبيق أحكام القانون  26/05/2008المؤرخ في  156-08المرسوم التنفيذي رقم  -2-2

07  -11: 

يتضمن هذا المرسوم أربعة وأربعون مادة نصت المادة الأولى على أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد            

  .11-07القانون من ) 40-36- 30-25-22-9- 8-7-5(كيفيات وتطبيق المواد 

  وقد تناول هذا المرسوم الكثير من المواضيع المتعلقة بالمحاسبة المالية للمؤسسات، بداية من الإطار التصوري         
                                                   

   .6 -3: المتضمن النظام المحاسبي المالي، ص ص 25/11/2007المؤرخ في  11- 07القانون رقم  )1(
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الذي تم عرضه من خلال أهدافه، وتم التركيز على الخصائص النوعية التي يجب توفرها في المعلومات الواردة في 

   .)1( القوائم المالية

الذي يحدد شروط وكيفيات مسك  07/4/2009في  المؤرخ 110- 09المرسوم التنفيذي رقم  -2-3

 :المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي

جاء هذا المرسوم في ست وعشرين مادة تضمنت الإجراءات التنظيمية التي يجب مراعاēا عند المعالجة       

إجراءات الرقابة  إلىوط الواجب توفرها في هذه البرامج إضافة المحاسبية بواسطة برامج الإعلام الآلي، وكذا الشر 

  .)1(هذه البرامج إستغلالالداخلية لضمان حسن سير و 

الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى القوائم  26/07/2008المؤرخ في 71القرار رقم  -2-4

  :المالية وكذا مدونة وقواعد سير الحسابات

  156- 08يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المواد الستة عشرة السابقة في المرسوم التنفيذي رقم           

المذكور أعلاه، ويعتبر هذا القرار مرجعي من حيث انه يعتبر أكثر الوثائق شمولية وتفصيلا لموضوع المحاسبة المالية، 

 :)2(وجاء هذا القرار في أربعة أبواب تناولت

 قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات وإدراجها في الحسابات؛ :الباب الأول  

 عرض القوائم المالية؛ :الباب الثاني  

 مدونة الحسابات والية سيرها؛ :الباب الثالث  

 المحاسبة المبسطة المطبقة على المؤسسات الصغيرة :الباب الرابع.  

  .كما تضمن أيضا في خاتمته معجما لتسعة وتسعون مصطلحا من المصطلحات المحاسبية مستوفية للشرح           

  
                                                   

   . 5:مرجع سبق ذكره، ص ،نحو النظام المحاسبي المالي نتقالمداني بن بلغيث، تسيير الإ )1(
  . 8 - 6: ، ص ص19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  )2(
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المحدد لأسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين  26/07/2008المؤرخ في  72القرار رقم  -2-5

 :والنشاط المطبق في المؤسسات الصغيرة بغرض مسك محاسبية مالية مبسطة

للمؤسسات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها احد الأسقف بمسك يمكن       

  :)1(محاسبة مبسطة، وفق ما يلي

جراء أ 09 عدد المستخدمين، و ملايين دينار 10 :رقم الأعمال قدر :بالنسبة للنشاط التجاري -         

  ؛يعملون ضمن الوقت الكامل

جراء أستخدمين م 09و  ملايين دينار 06 :رقم الأعمالحدد  :والحرفي بالنسبة للنشاط الإنتاجي -  

  .يعملون ضمن الوقت الكامل

عدد و  ملايين دينار 03 :رقم الأعماليبلغ  :بالنسبة لنشاط الخدمات والنشاطات الأخرى -  

  .جراء يعملون ضمن الوقت الكاملأ 09 :المستخدمين

التي تضمن أول تطبيق للنظام المحاسبي  29/10/2009الصادر بتاريخ  02التعليمة رقم  - 6- 2  

  :المالي

من المخطط  نتقالالإ أجلها من إتخاذتتضمن هذه التعليمة الطرق الواجب إتباعها والإجراءات الواجب        

  . 01/01/2010المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي، وعملية بدئ تطبيق النظام المحاسبي المالي بتاريخ 

الكيان بحيث يجب أن يتم إعداد وعرض القوائم  إنتقالكما ضمت هذه التعليمة المبادئ العامة حول   

  .ا للنظام المحاسبي الماليإستناد 2010المالية لسنة 

ولقد أرفقت هذه التعليمة بجدول كملحق يتضمن حسابات المخطط المحاسبي الوطني من جهة وحسابات         

من المخطط المحاسبي الوطني نحو النظام  نتقالالتي تقابلها في النظام المحاسبي المالي، وذلك đدف تسهيل عملية الإ

الصادر للأحكام والإجراءات التي تضمنت هذه  امحتر المحاسبي المالي واختتمت التعليمة بالتأكيد على أن الإ
                                                   

    .91: ، صذكره بقمرجع س، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  )1(
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نحو النظام المحاسبي المالي، مع الإشارة إلى ضرورة إعلام اĐلس الوطني للمحاسبة  نتقالالتعليمة كفيل بضمان الإ

داء إلى النظام المحاسبي المالي حتى تكون موضوع معالجة وإب نتقالبكل الصعوبات والمشاكل المرتبطة والناجمة عن الإ

 .)1( أراء من قبل اĐلس الوطني للمحاسبة

 :الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي الجزائري -3

، 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07توجت عملية الإصلاح المحاسبي في الجزائر بإصدار القانون        

، ولقد حاولت 1975والذي تضمن النظام المحاسبي المالي والذي حل محل المخطط المحاسبي الوطني الصادر سنة 

ظام محاسبي يتوافق وينسجم مع المعايير الجزائر أن تشكل دليلا لإعداد وعرض المعايير المحاسبية وتأويلها في إطار ن

المحاسبية الدولية، كما أحدث هذا النظام تغييرات عديدة سواء على مستوى التعاريف والمفاهيم أو على مستوى 

قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي وكذا طبيعة ومحتوى القوائم المالية التي يجب إعدادها من قبل المؤسسات الخاضعة 

  .د القوائم الماليةقانونا لإعدا

 :الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي -3-1

إن النظام المحاسبي المالي هو نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها،          

عته، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان، ونجا

  .)2( ووضعية خزينته في Ĕاية السنة المالية

  :)3(ونستنتج من خلال هذا التعريف الخصائص للمحاسبة المالية       

 المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية؛ 

 مدخلات النظام هي معطيات قاعدية عددية قابلة للقياس والتقييم والتسجيل؛ 

  ن؛الوضعية المالية وممتلكات الكيامخرجات النظام تمثل كشوف تعكس صورة صادقة عن 
                                                   

  . ، تتضمن أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي2009أكتوبر  29مؤرخة في  02تعليمة وزارية رقم  )1(
  .3:، ص2007نوفمبر 25الصادر بتاريخ  11-07، القانون 3المادة  )2(
  .5:، ص2007نوفمبر 25الصادر بتاريخ  11-07، القانون 25المادة  )3(
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  هدف النظام قياس أداء ونجاعة الكيان من خلال مسك جدول حسابات النتائج، ووضعية الخزينة

 بإعداد جدول التدفقات النقدية؛

 اية السنة المحاسبية، وتتمثل فيĔ انية، حساب النتائج، جدول سيولة الميز : يتم إعداد الكشوف المالية في

الخزينة، جدول تغير الأموال الخاصة، ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات 

  .مكملة عن الميزانية وحساب النتائج

ة ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك المحاسب يطبق النظام الجديد على كل شخص طبيعي أو معنوي        

تلتزم  وكما ،العموميةالمالية مع مراعاة الأحكام الخاصة đا، يستثنى الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة 

   :)1(التالية بمسك محاسبة مالية و هي المؤسسات

  الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري؛ -

  التعاونيات؛ -

غير التجارية إذا كانوا للسلع أو الخدمات التجارية و جون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنت -

  ية مبينة على عمليات متكررة؛إقتصاديمارسون نشاطات 

  ؛وكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي -

أن تمسك يمكنها  الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين -

  .محاسبة مالية مبسطة

يخضع للقانون  ،معنوي النظام المحاسبي الجديد كل شخص طبيعي أويخضع للترتيبات التي جاء đا 

المختلط وكذلك التعاونيات والمؤسسات  الإقتصادوالمتمثلين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية أو  التجاري

المســيرين،  :)2(أما مستعملو المعلومة المالية حسب النظام المحاسبي الجديد همالمنتجة للسلع والخدمات السوقية، 

  .دين، زبـائن وعمالمور ، الإدارة الـضريبية، أصحاب رؤوس الأموالدارة والهياكل الداخلية للمؤسسة، الإأعضاء 
                                                   

  .3:، ص2007نوفمبر 25صادر بتاريخ ال 11-07، القانون 5و 4: المواد) 1(
  .3:، ص2007نوفمبر 25صادر بتاريخ ال 11-07، القانون 2المادة  )2(
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  :ليالنظام المحاسبي المامبادئ  - 3-2

الجزائري مجموعة من المبادئ المبررة للإجراءات والممارسات المحاسبية والواجب  المحاسبي المالي تبنى النظام      

مراعاēا من طرف جميع الكيانات الملزمة بمسك المحاسبة المالية في إعداد الكشوف لضمان ملائمة ومصداقية 

حاسبة المالية، ومعايير للم إطارا تصوريا المعلومات المحاسبية المقدمة لمستعمليها، ولقد إلتزم المشرع الجزائري

 ،)1(ف đا عامةتر مدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعمحاسبية، و 

  :)2( لاسيماو 

 الحقوق الناتجة عن الصفقات سواء الخاصة بالسلع أو الخدمات العمليات و تسجل  :محاسبة التعهد

تدفقها النقدي، وتظهر في القوائم  حدوثها وليس عند تاريخ وقت فيلاعتراف بالحقوق و حسب قاعدة ا

 .ن النشاط المرتبطة بهالمالية ضم

  ينبغي عليها التطلعار ولمدة أطول و إستمر مزاولة نشاطها ب أجلن تنشأ المؤسسة م :ستغلالارية الإإستمر  

القوائم المالية بافتراض أن ات المحاسبية و ا يتم إعداد البيانقبل خال من التوقف أو التصفية، لذإلى مست

محدد لنشاطها، ومن أهم النتائج المترتبة على تبني  أجلنشاط المؤسسة مستمر في المستقبل وليس هناك 

 :هذا المبدأ

ثابتة تقيم بسعر التكلفة تقييم الأصول بأنواعها على أساس التكلفة التاريخية، فالأصول ال -

 عر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل؛هتلاكات، أما المتداولة تقيم بسناقص الإ

                                                   
  .4:، ص2007نوفمبر 25الصادر بتاريخ  11- 07، القانون 6المادة  )1(
  :للمزيد من التفصيل ارجع إلى )2(

  .12: ، مرجع سبق ذكره، ص156-08: المرسوم التنفيذي رقم -
مي للنظام المحاسبي المالي في ظل تحديات و أهداف، الملتقى الدولي  الإطار المفاهي -يت محمــد مـراد، أبحـري سفـيان، النظام المحاسبي المالي في الجزائرآ -

 . 6: ، ص2009المعايير المحاسبية الدولية، جامعة سعد دحلب البليدة، 
 .37: مداني بلغيث، أهمية إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولة، مرجع سبق ذكره، ص -
 .  2: ، ص2010مداني بلغيث، استعراض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي، جامعة ورقلة،  -
 .63: ، ص2008، 1المحاسبة المالية الإطار التصوري، مزور للطباعة والنشر والتوزيع، ط) SCF(مفيد عبد اللاوي، النظام المحاسبي المالي الجديد  -

-Univ-setif .dz/coursenligne/hamadimouradcte/cours01.html, 15:03: الساعة  2013س مار 23 الإطلاعتاریخ ,   
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ات المستحقة على المؤسسة تمثل ديون تستحق الدفع في المستقبل، أي في تاريخ لتزامالإ -

 ار؛ستمر محدد للسداد وهو ما يؤكد فكرة الإ

في المستقبل،ففي Ĕاية السنة  الأرباحارية تؤكد مفهوم قدرة الكيان على تحقيق ستمر فكرة الإ - 

ات ستثمار يكون الكيان في وضعية عسر مالي خطير ويتم تقييم الإ :حلين، إما أن نكون أمام 

ارية للنشاط إستمر يكون في حالة مالية جيدة وفي خزونات بالقيمة المحتملة للتصفية، أو والم

 .وتقيم العناصر السابقة بقيمة منفعتها

 يقصد بذلك قابلية فهم البيانات من حيث المستخدمين بحيث يفترض توفر مستوى مقبول  :قابلية الفهم

  .من المعرفة لديهم، وتكون المعلومة ذات نوعية إذا كانت سهلة الفهم

  يجب أن تكون المعلومات المالية والبيانات المحاسبية مبينة على وثائق ثبوتية مؤرخة تضمن  :الدلالة

 إتخاذت متبوعة بدلائل حول العملية، وتكون المعلومة لها دلالة إذا كانت تؤثر في مصداقيتها وذات معلوما

القرار بمساعدة صاحب القرار في تقييم الأحداث الماضية والمستقبلية، كما أن دلالتها لها علاقة مع طبيعتها 

  .وأهميتها النسبية الحالية

 علومات حالة المالية للمؤسسة، وأن تمثل الميجب أن تمنح القوائم المالية صورة صادقة لل :المصداقية

ا إعتمادالأداءات الأخرى التي من المفروض أĔا تمثلها أو تعبر عنها بشكل معقول بصدق العمليات المالية و 

ن الأخطاء أو من على مقاييس وأسس الاعتراف المعمول đا، وتكون أيضا ذات مصداقية إذا كانت خالية م

أنه وجوب استجابة  156- 08: من المرسوم التنفيذي رقم 19ولقد جاء في المادة الأفكار المسبقة، 

المبادئ والقواعد المحاسبية بمنح معلومات مناسبة عن  إحترامالكشوف المالية بطبيعتها ونوعيتها وضمن 

لائمة لتقديم صورة الوضعية المالية ونجاعة الكيان، ففي الحالة التي يتبين فيها أن تطبيق القواعد المحاسبية غير م

 .صادقة عن الكيان من الضروري الإشارة إلى أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوف المالية

 تكون المعلومة ذات نوعية عندما تسمح لمستعملها إجراء مقارنات في الزمن بين دورتين :قابلية المقارنة  
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إنسجام المعلومات  بإقتضاء 156-08من المرسوم التنفيذي  15وبين المؤسسات، كما أقرت المادة 

  . المحاسبية وقابلية مقارنتها خلال الفترات المتعاقبة

 تسجل محاسبيا عناصر الأصول والخصوم وكذا التكاليف والإيرادات، وتظهر ضمن  :التكلفة التاريخية

من  16ا على تكلفة الحصول عليها، ولقد نصت المادة إعتمادمختلف القوائم المالية بقيمتها التاريخية أي 

على إدراج العناصر على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون  156- 08: المرسوم التنفيذي رقم

الأخذ في الحسبان آثار تغيرات الأسعار وتطور القدرة الشرائية، وتتألف التكلفة التاريخية للسلع 

التجارية والتخفيضات  سترجاعوالممتلكات عند إدراجها في الحسابات عقب خصم الرسوم القابلة للإ

  :والتنزيلات وغيرها من العناصر المماثلة

تكلفة  أساسالسلع أو الأصول أو الممتلكات المكتسبة عن طريق الشراء، حيث تقيم على  -

 الشراء بعد إضافة مصاريف الشراء؛

قيمة  أساسالسلع أو الأصول أو الممتلكات المكتسبة كمساهمات عينية، حيث تقيم على  -

 ضرب القيمة الاسمية للسهم؛ الأسهمعدد : الأسهم من خلال

السلع أو الأصول أو الممتلكات المستلمة مجانا، حيث تقيم بقيمتها التاريخية عند تاريخ  -

 دخولها بمعنى القيمة السوقية عند تاريخ الاستلام؛

السلع أو الأصول أو الممتلكات المستلمة عن طريق التبادل، فإذا كانت مماثلة فتقيم بالقيمة  -

ة للسلع أو الأصول أو الممتلكات المقدمة للمبادلة، أما إذا كانت غير مماثلة فتقيم الحقيقي

 بالقيمة الحقيقية للسلع أو الأصول أو الممتلكات المستلمة؛

السلع أو الأصول أو الممتلكات التي ينتجها الكيان، حيث تقيم بتكلفة إنتاجها بعد  -

 .  حساđا تكلفة شراء المواد المستعملة

   الإقتصاديةبحيث ينبغي التعامل مع الأحداث  :ي على المظهر القانونيالإقتصادية الواقع أسبق  
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حسب الواقع المالي وليس حسب الظاهر القانوني، فالعمليات تسجل محاسبيا وتقدم في القوائم المالية 

- 08: من المرسوم التنفيذي رقم 18ولقد كرست المادة ، يةالإقتصادها وحقيقتها المالية و حسب طبيعت

هذا المبدأ بضرورة تقيد العمليات في المحاسبة وتعرض ضمن كشوف مالية طبقا لطبيعتها ولواقعها  156

ي دون التمسك فقط بمظهرها القانوني، ولقد كانت الممارسات المحاسبية سابقا في الجزائر الإقتصادالمالي و 

  .شريعية التي لا يمكن الخروج عنهاصوص التا للإجراءات القانونية والنإستنادتضبط 

، إضافة 156- 08: والمرسوم التنفيذي 11-07: كما جاءت بعض المبادئ ضمنيا في نصوص القانون           

  :للمبادئ المحاسبية سابقة الذكر تتمثل في

 ية تحرر أن الكتابات المحاسب 11-07من القانون  17و 16:لقد جاء في المادتين :مبدأ القيد المزدوج

وفقا لمبدأ القيد المزدوج، أين يمس كل تسجيل محاسبي على الأقل حسابين أحدهما مدين والأخر دائن، في 

يحدد كل و تسجيل العمليات، ويجب أن يكون المبلغ المدين مساويا للدائن، لالتسلسل الزمني  إحترامظل 

 .الوثيقة الثبوتية التي يستند إليهاتسجيل محاسبي مصدر كل معلومة ومضموĔا وتخصيصها، وكذا مرجع 

 على أن كل كيان يعتبر 156- 08من المرسوم التنفيذي  09نصت المادة  :مبدأ الوحدة المحاسبية  

كما لو كان وحدة محاسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها، وتقوم المحاسبة المالية على مبدأ الفصل بين أصول 

 في رؤوس أمواله الخاصة أو مساهميه، كما أنه لا يجب أن تأخذ   الكيان وخصوم وأعباء ومنتوجات المشاركين

 .الكشوف المالية للكيان في الحسبان إلا معاملات الكيان دون معاملات مالكيها

 على مجموعة  156-08من المرسوم التنفيذي  17و 13، 12: نصت المواد :مبدأ الفترة المحاسبية

 :ية الدورات وهيإستقلالفترة المحاسبية أو مبدأ من النقاط تكرس في مجملها العمل بمبدأ ال

تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة التي تسبقها وعن السنة التي تليها، ومن  -

 تحديدها، يتعين أن تنسب إليها الأحداث والعمليات الخاصة đا فقط؛ أجل

 يجب ربط حدث بالسنة المالية المقفلة، إذا كانت له صلة مباشرة ومرجحة مع وضعية  -
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 قائمة عند تاريخ إقفال حسابات السنة المالية؛

 .يجب أن تكون الميزانية الافتتاحية لسنة مالية مطابقة لميزانية إقفال السنة المالية السابقة -

المالية المحاسبية اثنا عشر شهرا تغطي السنة مدة السنة  11-07: من القانون 30كما حددت المادة 

ديسمبر، وهذا في الحالات  13المدنية، غير انه يمكن السماح للكيان قفل السنة المالية في تاريخ آخر غير 

 :الاستثنائية التالية

 لا تتماشى مع السنة المدنية؛ إستغلالفي حالة ارتباط نشاطه بدورة   -

 .ة تغيير تاريخ القفلإنشاء أو وقف الكيان، أو في حال -

 مبدأ  إحترامكل كيان ب  156-08من المرسوم التنفيذي  10ألزمت المادة  :مبدأ ثبات وحدة النقود

عاملات، كما أنه يشكل وحدة المالوحدة النقدية ويشكل الدينار الجزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل 

الحسابات إلا المعاملات التي يمكن تقويمها نقدا، قياس المعلومة التي تحملها الكشوف المالية، ولا تدرج في 

 .ذات أثر مالي في الملحق بالكشوف الماليةلقابلة للتحديد الكمي و لكنه يمكن تذكر المعلومات غير ا

 أن المحاسبة يجب أن تستجيب لمبدأ  156-08من المرسوم التنفيذي  14ورد في المادة  :مبدأ الحيطة

الحيطة والذي يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع في ظروف الشك فقط لتفادي خطر تحول لشكوك موجودة 

إلى المستقبل من شأĔا أن تثقل بالديون الممتلكات أو نتائج الكيان، كما انه لا يجب أن يبالغ في تقدير قيمة 

والمنتوجات كما يجب أن لا نقلل من قيمة الخصوم والأعباء، وأن لا يؤدي تطبيق هذا المبدأ إلى  الأصول

 .يات خفية أو مؤونات مبالغ فيهاإحتياطتكوين 

 أن لا يمكن إجراء مقاصة بين عنصر من  11-07 :من القانون 15لقد جاء في المادة  :مبدأ المقاصة

أو قانونية  أسسن الأعباء والمنتجات، إلا إذا تمت المقاصة على عناصر الأصول والخصوم، ولا بين عنصر م

 تعاقدية، أو إذا كان من المقرر أصلا تحقيق عناصر هذه الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات بالتتابع أو على

 .أساس صاف



  الفصل الرابع.....................................................................................المحاسبة في شركات التأمين الجزائرية  279
 

  

 وجوب أن تبرز الكشوف  156-08من المرسوم التنفيذي  11 كرست المادة :مبدأ الأهمية النسبية

المالية كل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر على حكم مستعمليها تجاه الكيان، كما يمكن جمع مبالغ غير المعتبرة 

مع الخاصة بعناصر مماثلة لها من حيث الطبيعة أو الوظيفة، كما يلزم أن تعكس الكشوف المالية صورة صادقة 

 .لمعرفة المسيرين للمعلومة التي يحملوĔا عن الواقع

  :ل الأصول والخصوم والأموال الخاصة والمنتجات والأعباءمفاهيم حو  - 3-3

الأعباء، ونتيجة الدورة  كل من الأصول، الخصوم، النواتج، 156-08ولقد عرف المرسوم التنفيذي         

  :، والتي سيتم توضيحها فيما يليالصافية

 :الأصول -3-3-1

 ية مستقبليةإقتصادوالموجهة لأن توفر له منافع  ،بفعل أحداث ماضية ير الكيان أصوله والتي تعد موارديس        

ية للكيان، وهي تندرج ضمن ميزانية وتنقسم إقتصادإدراج الأصل هو التسيير والقدرة على تحقيق منافع فشرط 

   :إلى 156-08من المرسوم التنفيذي  21المادة  الأصول حسب

  :موجهة لخدمة الكيان بصورة دائمة، وتحتوي على :أصول غير جارية -

الكيان، مثل الأموال العينية الثابتة أو  المستمر لتغطية احتياجات ستعمالالأصول الموجهة للإ -   

 ؛المعنوية

الأصول التي تتم حيازēا لغرض توظيفها على المدى الطويل أو غير الموجهة لأن يتم تحقيقها  -   

  . خلال اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ الإقفال

 :يليما وهي تتضمن  وطبيعتها، ليس لها صفة الديمومة بسبب وجهتها، :أصول جارية -

 ؛العادية ستغلالفي إطار دورة الإ استهلاكها بيعها أو الأصول التي يتوقع الكيان تحقيقها أو -   

  شهر؛ 12 الأصول التي يتم حيازēا لأغراض المعاملات القصيرة والتي يتوقع تحقيقها خلال    -
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  .ا  لقيودإستعمالهشبه السيولات التي لا يخضع  السيولات أو -    

  :الخصوم -3-3-2

 ية ماضية والتي يتمثل انقضاؤهاإقتصاد أحداثات الراهنة للمؤسسة الناجمة عن لتزامتعد الخصوم تلك الإ

ق الكيان والناتجة عن ات الحالية التي تقع على عاتلتزامية، وهي تشمل الإإقتصادفي خروج موارد ممثلة لمنافع 

نتظر أن تحقق للكيان منافع الماضية والتي يتم الوفاء đا مقابل نقصان في الموارد التي من الم يةالإقتصادالأحداث 

جاء في الفقرة الثانية من المادة  ما خلال فرق  المشرع الجزائري بين الخصوم غير جارية والجارية من ولقد  ية،إقتصاد

  :وتنقسم الخصوم إلى، 156-08المرسوم التنفيذي من  22

تسديدها خلال الإثني يجب  العادية، ستغلاليتوقع أن تتم تسويتها خلال دورة  الإ :خصوم جارية -

 ؛شرة شهر الموالية لتاريخ الإقفالع

 .تصنف باقي الخصوم غير جارية :خصوم غير جارية -

 :)الإيرادات(النواتج  -3-3-3

  التي تحققت خلال السنة المالية في شكل مداخيل أو يةالإقتصادتتمثل نواتج  السنة المالية في تزايد المزايا  

ات، حتياطنتيجة نشاط الكيان، كما تشمل استعادة خسائر القيمة والإ يادة في الأصول أو نقصان في الخصومز 

مداخيل حققها الكيان نتيجة نشاطه خلال الدورة  المحاسبية وتظهر في  شكل  ية أوإقتصادإذا النواتج هي منافع 

  .زيادة في الأصول أو نقصان في الخصوم

  :الأعباء  -3-3-4

التي حصلت خلال السنة المالية في شكل خروج أو  يةالإقتصادفي تناقص المزايا  تتمثل أعباء السنة المالية

ات حتياطهتلاكات أو الإع خصوم، وتشمل الأعباء مخصصات الإانخفاض أصول أو في شكل ظهور أو إرتفا 

سبق يمكن  الدورة المحاسبية ومن خلال ما أثناء يةالإقتصادأي أن الأعباء تمثل انخفاض في المنافع  وخسائر القيمة،

  :تنتجأن نس
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  ؛)إيرادات نواتج أو(الزيادة في الأصول أو نقصان في الخصوم -

  .)أعباء( النقصان في الأصول أو الزيادة في الخصوم -

  :النتيجة الصافية -3-3-5

النتيجة الصافية للسنة المالية الفارق بين مجموع النواتج ومجموع  الأعباء لتلك السنة ويكون هذا  تساوي

الفارق مطابقا لتغير الأموال الخاصة بين بداية السنة المالية وĔايتها، ماعدا العمليات التي تؤثر مباشرة على مبلغ 

وتكون النتيجة الصافية ربحا عندما يكون هناك فائض في رؤوس الأموال الخاصة ولا تؤثر على الأعباء أو النواتج، 

  .النواتج مقارنة بالأعباء وخسارة  في الحالة العكسية

  ؛الأعباء - النواتج= النتيجة الصافية   -

 ؛)الصافية ربح النتيجة (الأعباء > النواتج  -

 .)خسارة النتيجة الصافية ( الأعباء< النواتج  -

 :تنظيم المحاسبة -3-4

 التصوري للنظام المحاسبي المالي على مجموعة من القواعد والمبادئ والإجراءات الواجبينص الإطار 

đا من طرف جميع الكيانات الملزمة قانونا بمس محاسبة مالية وفق هذا النظام عند تسجيل  لتزاموالإها إحترام

ويمكن حصر هذه المبادئ والقواعد والإجراءات ، وإعداد الكشوف المالية وعرضهاية الإقتصادالعمليات والأحداث 

  :يليفيما 

 والمصداقيةات الانتظام إلتزاميجب أن تستوفي المحاسبة  2007نوفمبر  25من القانون  10المادة  -

  ؛والشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبليغها

دد الكيان تحت مسؤوليته  الإجراءات اللازمة لوضع يح 2007نوفمبر  25من قانون   11المادة  -

 ؛ة الداخلية والخارجية على السواءتنظيم محاسبي يسمح بالرقاب

  يشترط في نظام المحاسبة المالية مسك العمليات 2007نوفمبر 25من القانون  13و 12المادة  -
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إلى العملة الوطنية حسب الشروط بالعملة الوطنية، وتحويل العمليات التي تم تدوينها بالعملة الأجنبية 

  :2009مارس 25من القانون  21و 20والكيفيات الآتية المادة 

 إلى العملة الوطنية بتحويل تكلفتها إلى أساس سعر  الأصول المكتسبة بالعملة الصعبة تحول

 ؛عاملةالصرف المعمول به يوم إتمام الم

 بية إلى العملة الوطنية على أساس سعر تحول الحسابات الدائنة والديون المحررة بالعملة الأجن

إذا تعلق الأمر بعملية تجارية أو في  ،الصرف المعمول به في تاريخ إتفاق الأطراف على العملية

 ؛رف إذا تعلق الأمر بعمليات ماليةتاريخ  وضع العملة الأجنبية تحت التص

 لية نفسها، فإن الفوارقعندما نكون أمام عملية تسوية لحسابات دائنة أو مدينة في السنة الما 

 في  بسبب تقلبات سعر الصرف تشكل خسائر أو أرباح يجب تسجيلها حسب الحالةالناجمة 

 ؛أعباء أو نواتج مالية للسنة المالية

 ،فإن تسجيلها  إذا بقية عناصر نقدية محررة بالعملات الأجنبية في الميزانية حتى إقفال السنة المالية

الصرف الأخير المعمول به في ذلك التاريخ، والفوارق بين القيم الأولي يصحح على أساس سعر 

أو نواتج  المسجلة أصلا في الحسابات وتلك الناجمة عن التحويل في تاريخ الجرد تشكل أعباء

 ؛مالية للسنة المحاسبية

  إذا كانت العملية المعالجة بالعملة الصعبة منسقة من طرف الكيان بعملية متماثلة موجهة لتغطية

بعات تقلبات الصرف، وتدعى بعملية تغطية الصرف فإن الأرباح أو الخسائر لا تسجل في ت

 ؛يناسب الخطر غير المشمول للتغطيةحساب النتائج إلا بما 

 الصافي  ستثمارتسجل فوارق الصرف المتعلقة بعنصر نقدي هو في جوهره  جزء مكمل من الإ

ة للكشوف المالية المتعلقة بالكيان إلى حين لكيان ما في كيان أجنبي، في رؤوس الأموال الخاص

 .وهو التاريخ الذي تدرج فيه تلك الفوارق في الحسابات كنواتج أو أعباء ستثمارخروج هذا الإ
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تخضع أصول وخصوم الكيانات المعنية đذا النظام إلى  2007نوفمبر 25من القانون  14المادة  -

على الوثائق الثبوتية، ويكون هذا الجرد مرة  عملية جرد كمي وقيمي على أساس فحص مادي وبناءا

 ؛لأقل đدف بيان وضعيتها الحقيقيةفي السنة على ا

يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر كل معلومة  2007نوفمبر 25من القانون  18و 17المادة  -

ومضموĔا وتخصيصها وكذا مرجع الوثيقة الثبوتية التي يستند إليها، وتستند كل كتابة محاسبية على 

وثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقية والحفظ وإمكانية إعادة محتواها 

نفس اليوم طبيعة والتي تمت في نفس المكان و على أوراق، كما يحبذ أن تلخص العمليات من نفس ال

 ؛يدةفي وثيقة محاسبية وح

ضعة لتطبيقات النظام المحاسبي المالي تمسك الكيانات الخا 2007نوفمبر 25من القانون  20المادة  -

عدة دفاتر محاسبية، وتتمثل أساسا في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد، ويتفرع دفتر اليومية 

ودفتر الأستاذ إلى عدة دفاتر وسجلات مساعدة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات الكيان، 

الأموال الخاصة والأعباء ونواتج الكيان وفي حالة وتسجل في دفتر اليومية حركات الأصول والخصوم و 

دفاتر مساعدة فإن دفتر اليومية يتضمن فقط الرصيد الشهري للكتابات الوارد في الدفاتر  إستعمال

 ؛فترة المعنيةالمساعدة، أما دفتر الأستاذ فيتضمن مجموع حركات الحسابات خلال ال

دفتر الجرد ودفتر الميزانية يجب أن يؤشر عليهما   2007نوفمبر 25من القانون  22و 21المادة  -

ويرقمان من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا، كما يجب أن تحفظ الدفاتر المحاسبية والوثائق 

الية، وتمسك من تاريخ إغلاق السنة الم بتداءإالثبوتية أو الدعامات التي تقوم عليها لمدة عشر سنوات 

 ؛من أي نوع كان أو نقل في الهامش الدفاتر المحاسبية المرقمة والمؤشر عليها بدون بياض أو تغيير

يمكن أن تمسك المحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة الإعلام  2007نوفمبر 25من القانون  24المادة  -

      .المعطيات إسترجاعو الآلي شريطة أن تلبي هذه الأخيرة مقتضيات الحفظ والأمن والمصداقية 
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  :تطبيق النظام المحاسبي المالي على المؤسسات في الجزائررهانات  -4

إلى ضغوط شديدة على المهنة المحاسبية  ئة المحاسبية الدولية سيؤديالبيئة المحاسبية الجزائرية بالبي إندماجإن         

ها التي تشكل إطار عام أن يكون لهذه المهنة أصولها وقواعد لا بد المرحلة الحالية والقادمة، و لتضطلع بدورها في

على معايير محاسبية دولية ذات جودة عالية وإنجاز مزيد من الشفافية على أن  عداد التقارير المالية بناءإيساعد في 

 ستقرارإوبذلك فهي ستساهم في  ستثمارتتصف بإمكانية المقارنة للمعلومات المالية المستخدمة في قرارات الإ

   .يالإقتصادالسوق المالية والنمو 

 ،لمعالجة ما هو قائم الآن إضافة إلى معاملات تستحدث مع الزمن هذه المعايير المحاسبية تدريجيا وقد تجمعت      

وكان يتم  ،لى أمد قريب كانت الخبرة والعادة بل الضرورة العملية هي التي تقرر نوع المعالجة للمشاكل التي تطرأإو 

  .لتبني الشركات والمؤسسات لها ن المعالجات المتعارف عليها وفقاار هذه المعالجات وتصبح مإقر 

  :المحاسبي المالي تحديات النظام - 4-1

  بوجه عام يعيش واقعا ربما يكون عائقا أمام الوطني الإقتصادإن المؤسسات الوطنية الجزائرية بوجه خاص و          

 :)1( ومن التحديات التي ستواجه تطبيق هدا النظام نجد على العموم هذا النظام المحاسبي و المالي

 يين لأكثر الـخبراء والأكاديمولـدى المحـاسبين و ية الإقتصاد ر في المؤسسـاتدإن النظام القديم تأصل وتجـ

  وبالتالي من الصعب التخلي عنه؛ من ثلاث عقود من الزمن

  هناك من عمل به لمدة  لسنوات عديدة وأتقنوه و  تدرب المحاسبون و الخبراء على المخطط المحاسبي الوطني

من  بيق نظام المحاسبة المالية ابتداءتم تطلصعب جدا التحول إلى نظام جديد وخاصة أنه فمن ا كبيرة

 أجلوقت كبير من  مما يحتاج إلى 35-75ء أحكام القانون تم إلغاولقد   2010الفاتح من جانفي 

 تغييرها؛

  التكيف معه؛ العديد من الخبراء والمحاسبين والطلاب كثيرا عن هذا النظام الجديد مما وجبلا يعرف 

                                                   
  .08: آيت محمد مراد، أبحري سفيان، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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  هذا النظام في المراكز التدريبية مما يخلق العديد من المشاكل في تطبيقه؛ إعتمادلم يتم  

 الشفافية في مختلف ية و يه إلى تحقيق المصداقالنظام المحاسبي الجديد هو نظام يهدف كما سبق الإشارة إل

الكشوف والقوائم المالية وهو تطبيق من تطبيقات الحكم الراشد أو ما يصطلح علية بحكومة الشركات، 

  سلوكات متراكمة؛ات و إعتبار الجزائرية بسبب عـدة المؤسساتية ية و الإقتصادوهذا صعب تطبيقه في البيئة 

  إلى النظام المحاسبي الجديد؛ نتقالعدم تحمل المؤسسات الجزائرية نفقات التحول والإ 

  وأهمية الجباية  الجبائي  تفادي التهرببرر بالرغبة في مراقبة المؤسسة و يو الجباية، غياب الرابط بين المحاسبة و

 لقوانين الجبائية الغائبة؛ ا كمصدر للتمويل، كما أن القوانين التكميلية الداعمة لتطبيق هذا النظام مثل

  غياب الرؤية الإستراتيجية و التخطيط السليم للدخول في تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد الذي

 .سوف ينجم عنه مشاكل كبيرة في التسيير

 :تصال الماليأنظمة المعلومات في المؤسسة والإ تأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي على - 4-2

ختلاف من مؤسسة إلى أخرى تبعا لإ نطاق هذا التغيير يختلف لكن الأنظمة في المؤسسةكل مس التغيير  

أن من بين نجد على مستوى اĐمع راēا المحاسبية ومحيطها المعلوم، حيث أنشطتها وهيكلها وتنظيمها وتبعا لخيا

البنية المشتركة لجميع الهياكل المقاييس المهمة هو مقياس تجانس أو عدم التجانس حلول الإعلام الآلي المعروضة، ف

واجب معالجتها، هم خلال مسار وضع النظام لأĔا تنقص من عدد الحالات الالمي الإقتصادكون العامل ست

ن وجود بيئات غير متجانسة سينتج عنها في أغلب الأحيان تكاليف إضافية، أما على مستوى وبالمقابل لذلك فإ

  .  ى بنية أنظمة المعلومات وإمكانية تطويرهان التحليل يجب أن ينصب علإالوحدات، ف

مع قواعد  نظام المعلومات الخاص đا أو تكييفهن تقوم بتغيير جذري لأت الوطنية يجب على المؤسساو       

تجري تعديلات في المسار الإنتاجي للمعلومات المالية بإدراج  :)1(ومبادئ النظام المحاسبي المالي، وعليه يجب أن

 .تغيير البرامج المحاسبيةعادة النظر في الوظائف المحاسبية و إرير المالية، التقا النظام الجديد في عناصرمبادئ 

                                                   
  . 119: بوعلام صالحي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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المعلومات المنشورة وفق المعايير المحاسبية الدولية تؤدي إلى تغيير طبيعة العلاقة بين المؤسسة كما أن          

تشتمل المعلومات  أنومة الموجهة للمستثمرين، بحيث يجب ومستعملي قوائمها المالية بالتركيز أساسا على المعل

حسب هذه المعايير على معطيات وعناصر متعددة ومفصلة وذات نوعية ومثال ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الذي يتطلب تجزئة رقم الأعمال والنتيجة على قطاعات النشاط والمناطق الجغرافية بما يسمح من جهة  14

 أجلاليين من إعطاء أراء أكثر وضوح حول المؤسسات الأخرى للمستثمرين وخاصة المساهمين من للمحليين الم

  .فهم أحسن لواقع المؤسسة

وتختلف المعلومة المحاسبية المالية من النظام المحاسبي المالي والمخطط المحاسبي الوطني من حيث توجهها نحو           

على عكس ما كان عليه الحال وفق المخطط المحاسبي الوطني الذي تأتي عدة مستعملين وعلى رأسهم المستثمرون، 

  .حسبه إدارة الضرائب والدولة đيئاēا المختلفة على رأس مستعملي المعلومة المحاسبية والمالية

 اام المحاسبي المالي يسمح لهالنظ إعتماد، كما أن تصال تمثل تكلفة بالنسبة للمؤسسةهذه المعلومات قيد الا      

بعد ēيئة بيئتها الداخلية والاستفادة من التجارب بتحسين نوعية المعلومات المالية المنشورة لذلك يجب على 

المؤسسات الوطنية إعادة النظر في عملية إيصال المعلومات المالية المحاسبية وذلك من خلال المتطلبات الجديدة التي 

نوعية المعلومات الواجب وذج القوائم المالية الختامية، المعلومات القطاعية، نم :أدخلتها المعايير الدولية من خلال

 .تصميم أنظمة تسيير بما يتأقلم ومتطلبات المرجع المحاسبيسين زمن إعداد البيانات المالية، تح، تقديمها في الملاحق

  : مزايا عيوب تطبيق النظام المحاسبي المالي - 4-3

سبي المالي الجديد المتطابق مع المعايير المحاسبية الدولية سيساهم في العديد من المزايا تطبيق النظام المحا إن          

  :)1(إعطاء أولوية للمستثمرين من خلال منها

 ا تستند على مفاهيم وقواعد محددة بوضوح، ويزيد من الشفافيةĔيسهل مراقبة حسابات المؤسسات لأ 

  تعاملة معها؛قرارات الصحيحة من الأطراف المال إتخاذوضعية المؤسسات، مما يساهم في حول 
                                                   

  . 297: كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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   ا مع الأطراف المعنية  أجليمثل فرصة للمؤسسات منēتحسين تنظيمها الداخلي وجودة اتصالا

 بالمعلومات المالية؛

  يجلب الشفافية للمعلومات المحاسبية والمالية المنشورة في الحسابات والقوائم المالية، ويزيد من مصداقيتها

ثقتهم  إسترجاعوالوثوق đا أمام مستعمليها على المستويين الوطني والدولي، هذه الشفافية ستكون كضمان في 

الية المنشورة قد تم إعدادها وفقا لمبادئ ومعايير أن القوائم الم إعتباربالمؤسسة والمساهمة في تعزيزها، على 

 محاسبية متعارف عليها دوليا؛

  ة بموجب المخطط المحاسبي لتسجيل المحاسبي للعمليات غير المعالجليقترح النظام المحاسبي المالي حلولا تقنية

  الوطني؛

 على المظهر ية الإقتصادحقيقة من محاسبة الذمة إلى المحاسبة المالية، وذلك بتغليبه لل نتقالويسمح بالإ

 القانوني عند تسجيل المعاملات التي تقوم đا المؤسسة؛

  يساعد المؤسسات الجزائرية التي تبحث عن موارد مالية جديدة وخاصة المؤسسات التي لها إستراتيجية

خارج الجزائر، وذلك بتقديمها للمعلومات المالية المطلوبة وامتثالها للمعايير المحاسبية الدولية التي  ستثمارللإ

 تشترطها الأسواق المالية الدولية؛

  يمكن من إجراء مقارنة أفضل حول الوضعية المالية والأداء، عبر الزمن لنفس المؤسسة وفي نفس الوقت بين

قراءة وفهم القوائم المالية الموجهة لمستعملي المعلومة المالية من داخل الجزائر  المؤسسات وطنيا ودوليا، وسهولة

 وخارجها؛

  تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية، الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء

 القرارات؛ تخاذإدارة المؤسسة بالوصول إلى معلومات ملائمة لإ

  النظام المحاسبي المالي لسد الثغرات السابقة، بوضع أدوات ملائمة لجميع المعطيات وتحليلها بشكل يرسخ يأتي

 .والفساد التسيير الشفاف للمؤسسات، تلك الأدوات معتمدة دوليا وستفضح كل المخالفات والاختلاسات
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 :)1(كما تعددت عيوب تطبيق النظام، وهي ممثلة في

 والتي لا تستفيد من المزايا التي يقدمها  :غير المسعرة في البورصة وضعية الشركات الجزائرية

المالي، حيث أن هذه المؤسسات قد تتحمل فيه أعباء نتيجة لصعوبة تطبيق النظام في  المحاسبي النظام

   ؛الوقت الحالي

 الشركات الحكومية تؤدي  :النظام السياسي وميزان الملكية بين القطاع العام والقطاع الخاص

وتختلف طريقة إعداد التقارير المالية في القطاع ، ي في الجزائرالإقتصادفي الغالب دورا مهما في التطوير 

ر، لى المعلومات الواردة في التقاريالخاص عنها في القطاع العام تبعا للحاجات المختلفة للذين يطلعون ع

الدولة المركزية، نرى أن التأثير الحكومي على عملية إرساء فيها لسيطرة  الإقتصادوفي الجزائر التي يخضع 

المعايير يميل إلى أن يكون أقوى بكثير مما هو عليه الحال في البلدان الأخرى، إذ يدخل ضمنها متطلبات 

ي الشامل إلى جانب أوجه الإقتصادوالتطور  جتماعيالإبلاغ التي ēدف إلى إبراز جوانب التطور الإ

 ؛طابع المالي الصرفالإبلاغ ذات ال

   الحكومةتكون في يد  أنفي الجزائر نجد أن ملكية الشركات تميل إلى  :يالإقتصادمستوى التقدم، 

الاحتمال ضئيل في وجود عدد كبير من المحاسبين القانونيين الذي يزاولون  أنوفي الوقت نفسه نرى 

وهكذا نرى أن غياب الحاجة وعدم المقدرة على  ،اسبةالمهنة ويعملون على تطوير الروح المهنية في المح

إعداد تقارير مالية رفيعة المستوى لهما تأثير قوي على الحد من قدرة الجزائر على تطوير معايير محاسبية 

  ؛بالمعنى الحقيقي للكلمة

 انيستهلا  أثرفي بعض الحالات قد يكون للنظام الضريبي وما يرافقه من تشريعات  :النظام الضريبي 

 على سبيل المثال نرى أن الأسلوب المحاسبي الذي ينص على ،تطوير معايير المحاسبة الدولية به على

 في حالة ورودها في الولايات المتحدة يستخدم فقط للأغراض الضريبية"  الوارد أخيرا يصدر أولا "أن 

                                                   
  topic-forum.com/t204-http://master.first     بن عيشي بشير، المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية، مرجع سبق ذكره، )1(

http://master.first


  الفصل الرابع.....................................................................................المحاسبة في شركات التأمين الجزائرية  289
 

  

 ؛في التقارير المالية

 جذب المستثمرين الأجانب، سواء على شكل  إلىإن الحاجة  :رح سهم في الأسواق الخارجيةط

ية، تستدعي أن يكون في الجزائر نظام مقبول لتقديم إقرارات إستثمار مباشر أو من خلال محافظ  إستثمار

وأحيانا قد يكون ذلك حافزا اكبر على تطوير معايير محاسبية سليمة مما لو اقتصر الأمر  ،البيانات المالية

المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية  أننتيجة لذلك نرى  ،في البلد نفسه على حاجات الشركات المحلية

 ؛هي عضو في مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية

  التي تتحملها المؤسسات في حالة تغيير الطرق المحاسبية، مقابل الأخبار بتأثير و  :الأعباء الإضافية

  .ود المبذولة لإنجاح التغييرالنتيجة، وكذا الوسائل والجه التغيير على

  :متطلبات نجاح تطبيق المخطط المحاسبي المالي - 4-4

ة القيام بمجموعة من الإصلاحات لتبني هدا النظام، يجب على الدول يةالإقتصادتأهيل المؤسسات  أجلمن       

  :)1(ةنلخصها في النقاط التاليالتي ، و المخطط المحاسبي إعتمادالإجراءات و التي نراها في نظرنا ضرورية لنجاح و 

ية تسمح بالسحب الجزئي للنظام الحالي و الإدخال التدريجي للنظام، هذه المراحل تقوم إنتقالالمرور بمرحلة  -

 بتحديدها الجهات المعني؛

  توضيح معالم هدا النظام من كل جوانبه من خلال العديد من المنتديات و الملتقيات؛ -

إصلاح تنظيمات مختلف الهيئات المتعاملة معه ا القانون و ذالتي تتعلق đ تالتنظيماالتشريعات و  تحديد مختلف -

  لا سيما مصلحة الضرائب؛

ديميين لهدا النظام المحاســبي والانطلاق في تكوين وتأطير الطلبة الأكاتكوين ورسكلة الإطارات والمختصين و  -

  ات العمومية على تنظيم دوري لامتحانات مهنية؛المتربصين حول المعايير الجديدة وحث السلطو 

  ظرفة المالية المناسبة لتغطية تكاليف إعداد النظام؛صيص الأتخ -
                                                   

الاقتصادية وعلوم التسيير قورين حاج قويدر، نظام المعلومات المحاسبي و دوره في مراقبة التسيير، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص إدارة الأعمال، كلية العلوم  )1(
  . 218، ص 2008/2007وعلوم تجارية، جامعة الشلف، 
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كل كبير في إثراء المتربصين أن يساهموا بشمد جسر التعاون بين المؤسسة والجامعة لأنه من شأن الجامعيين و  -

والانعزال على المحيط الخارجي عـدم استخـدام سيـاسة الانطـواء ت و المساهمة في بناء المؤسساالبحث العلمي و 

  المتربصين على أĔم دخلاء على المؤسسة؛ إعتبارو 

تحفيز المؤسسات على تبني مثل هده المشاريع لأن معظم لة دعم عمليات البحث والتطوير و يجب على الدو  -

تكنولوجيا و  ēمل البحوث المتعلقة بأنظمة التسييرو ب المنتج المؤسسات الجزائرية تركز في عمليات بحثها على جان

  .المعلومات
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  :خلاصة المبحث الثاني

 المعايير لإعداد دليلا يشكل، والذي المالي للمحاسبة تصوري إطار الجزائري المالي المحاسبي النظام تضمن

 أعطى كما بموجبه، معالجة غير المعاملات بعض تكون عندما الملائمة المحاسبية الطرق ختيارإو  وتأويلها المحاسبية

 ا،ēمكونا وبعض والأعباء والنواتج والخصوم الأصول وعرف للمعلومات، نظاما عتبارهاإب المالية للمحاسبة مفهوما

 في تشكل والتي ،بتطبيقه الملزمة الكيانات كل طرف من اđ لتزاموالإ حترامهاإ الواجب المحاسبية المبادئ وحدد

 القواعد من مجموعة على نص كما الدولية، القبول بصفة تحظى والتي عليها المتعارف المحاسبية المبادئ مجملها

  .المحاسبة مهنة بتنظيم الخاصة
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   :)1(التنظيم المحاسبي لشركات التأمين الجزائرية: المبحث الثالث

 25والصادر في  11-07: والذي تم تبنيه من خلال القانون رقم الجزائري المحاسبي المالي النظام يحدد   

قواعد مسك الحسابات ، 2008ماي  26المؤرخ في  156-08:وكذا المرسوم التنفيذي رقم 2007نوفمبر 

، ولقد علومات الناتجة عن هذه المحاسبةعرض ونقل الم وضعها وطرقلشركات التأمين العاملة في الجزائر أيا كان 

المحاسبية وفقا للنظام المحاسبي المالي القطاعي للتأمين، الأمر الذي يتطلب من شركات التأمين وإعادة  وضعت القيود

ة معلوماēا يمكن معالجحتى طبق هذه الإجراءات المحاسبية اēا وفقا لأحكام هذا النظام، وتالتأمين تسجيل عملي

  .بطريقة متسقة وسليمة المحاسبية

 :لتبني النظام المحاسبي المالي شركات التأمينعلى  المطبقةأهم التعديلات  -1

إن الهدف من تعديل القوائم المالية والحسابات المتعلقة بالنشاط التأمين هو تحديث النظام المحاسبي لشركات   

ي، وحتى يعطي صورة واضحة وحقيقية على الذمة المالية متماشيا مع النظام المحاسبي المالي الجزائر التأمين ليكون 

  :كما يليلشركات التأمين، ولقد كانت التعديلات  

  حسابات رؤوس الأموال: 1الصنف: 

شركات التأمين لحماية المؤمن لهم في حالة عدم  هتستعمل: المؤونات القانونية: 14الحساب رقم  -

 التأميني، النشاط ، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول đا فيقدرēا على سداد التعويضات في آجالها المستحقة
                                                   

    :إعتمدت الباحثة في كتابة هذا المبحث على (1)
   07-95الأمر رقم  -
  ؛38،39، 29: والمتضمن النظام المحاسبي المالي، خاصة في فقراته 25/11/2007الموافق لـ  11-07القانون رقم  -
  ؛62:، خاصة في الفقرة رقم2008، والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 27/07/2008الموافق لـ  02-08الأمر رقم  -
  ؛24و 15: ، خاصة الفقرات11-07، والمتضمن تطبيق أحكام القانون 26/05/2008الموافق لـ  156-08المرسوم التنفيذي رقم  -
  ، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي؛ 07/04/2009الموافق لـ  110-09المرسوم التنفيذي رقم  -
  ؛4-138و 3-138، 2-138، خاصة في 26/07/2008القرار الصادر في  -
والذي يحدد أسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين والنشاط، المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك  26/07/2008در في القرار الصا -

  محاسبة مالية مبسطة؛
  .وثائق متحصل عليها من اĐلس الوطني للتأمينات حول النظام المحاسبي المالي القطاعي لشركات التأمين -
  ).، السلامة2Aالشركة الوطنية للتأمين، أليانس، (توضح عملية التنظيم المحاسبي لديها  الشركات الجزائرية للتأمينوثائق متحصل عليها من بعض  -
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 :وذلك من أجل مواجهة نقص محتمل في إلتزاماēا التقنية، ويتكون من حسابات فرعية تتمثل في

  ؛مؤونات الضمان: 140الحساب 

  الإلزامي للأخطار المستحقة؛ المتمممؤونات : 141الحساب 

  مؤونات لتغطية الكوارث الطبيعية؛ :  142الحساب 

تحتاجها : التقنيةاتها إلتزامأموال وقيم متحصل عليها من المتنازلين إعادة تبيان : 19الحساب  -

ات شركات إعادة إلتزامشركات التأمين في حالة وجود تخفيضات أو إقتطاعات من القيم، وتعد أموالا لضمان 

 :ويحتوي على الحسابات الفرعية التالية، التأمين جراء التنازل

  ؛القيم الموضوعة: 192الحساب    

  الأموال المخصومة أو المقتطعة؛ : 195الحساب 

  حسابات الأصول الثابتة: 2الصنف: 

لقد تم ت الصناعية على مستوى شركات التأمين وإعادة التأمين، المعداو  فنيةالتركيبات النظرا لعدم وجود 

  :التاليةإلغاء الحسابات 

 تركيبات فنية، المعدات والأدوات الصناعية؛: 215الحساب  -

 التركيبات الفنية الممنوح امتيازها؛: 225الحساب  -

 إهتلاك المنشآت الفنية؛: 2815الحساب  -

 .خسائر القيمة على المنشآت الفنية: 2915الحساب  -

 لقد تم إنشاء الحساب :تقنيةات إلتزامالأموال أو القيم المتنازل عنها في شكل : 277الحساب  أما

، تسجيلات الأموال المحتفظ đا أو المقتطعة من قبل المتنازل لدى معيدي التأمين أجلم المحاسبي من من قبل النظا

     وهذه الأموال تمثل الضمانات المقدمة من قبل شركات التأمين لمعيدي التأمين؛
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  حسابات المؤونات التقنية: 3الصنف: 

لذا  ،لديها ةتقنيال المؤونات هميةنظرا لأو  المواد والإمدادات المخزون منضآلة ب التأمينتتمتع شركات 

لإظهار المؤونات التقنية المرتبطة بالنشاط التأميني، ويعتبر هذا الجانب أكثر  3إستخدمت حسابات الصنف 

يسجل هذا الحساب الأموال المكونة đدف مواجهة ، شركات التأمين وإعادة التأمينل المحاسبة فيتعقيدا وحساسية 

النقص المحتمل على مستوى الديون التقنية، حيث لا يمكن Đموع مبالغ الأقساط المحصلة والتي تخص سنة مالية 

ات الشركة تجاه مؤمنيها، مما إلتزامبمعنى آخر هي مخصصات لمواجهة معينة أن تمثل في مجموعها إيرادا لنفس السنة، 

  .أن المخصصات تمثل دينا على عاتق شركة التأمين وتلزم بتكوينها سنويا لضمان حقوق المؤمن لهميبين 

  :في جانبي الأصول والخصوم للقائمة المالية لشركات التأمين 3ويأتي الصنف 

 ات شركات التأمين تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين؛إلتزامبالنسبة لجهة الخصوم تتعلق ب -

   ات التأمين المشترك وإعادة التأمين؛  إلتزامبحصص بالنسبة لجانب الأصول تتعلق  -

  حسابات الغير: 4الصنف: 

كحسابات جارية لمختلف العمليات التي تكون مع شركات التأمين  4تستعمل حسابات الصنف 

  .والمتنازل لهم، والذين يعتبرون الموردون الأساسين للخدمات المماثلة وشركات إعادة التأمبن والمتنازلين

، والموجود ضمن النظام المحاسبي المالي يصبح في الزبائن والحسابات المرتبطة بهم: 41الحساب  -

والذي يوضح الحقوق ، المؤمن لهم، وسطاء التأمين والحسابات المرتبطة بهم: شركات التأمين تحت تسمية

 عمليات التأمين؛الناشئة عند تسجيل 

يتضمن هذا الحساب حساب فرعي : المدينون المختلفون والدائنون المختلفون :46الحساب   -

الموردون والحسابات المرتبطة : 40رقم  والذي يعوض الحسابالموردون، : والموسوم 460رقم  يحمل

  ؛الموجود في النظام المحاسبي المالي الجزائريبهم 
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  حسابات الأعباء: 6الصنف: 

تتضـــمن مجمـــوع المصــــاريف والأعبـــاء المتحملـــة في الســــنة أو الســـنوات الســـابقة مــــن طـــرف شـــركة التــــأمين،            

وتتضمن الحسابات العادية الموجودة في جميع الشـركات كـالمواد واللـوازم المسـتهلكة، خـدمات ومصـاريف المسـتخدمين، 

ات، إضــافة إلى هــذه الحســابات رســوم وضــرائب ومصــاريف ماليــة، مصــاريف أخــرى ومخصصــات الإهتلاكــات والمؤونــ

  :  توجد حسابات خاصة بنشاط التأمين وتتمثل في

تعويضـــات : بإســم ســتبدل في شــركات التــأمينإ المشــتريات المســتهلكة: 60تعــويض الحســاب رقــم  -

عتـبر مـن أهـم أنـواع مصـاريف شـركات ي، و للنشاط التأميني وإعـادة التـأمين ة، والذي يبين الأعباء الأساسي)الأخطار(

تشمل كافة المبالغ التي تلتزم بدفعها لدى استحقاق وثائق التـأمين علـى الحيـاة أو عنـد تحقـق الخطـر في والتي التأمين، 

  .التأمينات العامة، وهذا الحساب يعكس مبالغ التعويضات المستحقة للمؤمن لهم عقب تحقق الخطر

  .ستهلاكات من المواد واللوازم ومصاريف الخدماتتسجيل الإ لأجمن : 610الحساب الفرعي أنشأ  -

ــة: 66الحســاب رقــم   - ــد: 663لقــد تمــم بالحســاب الفرعــي  المصــاريف المالي  المدفوعــة علــى الفوائ

  والذي يتم فيه تسجيل تعويضات الإيداعات المستلمة من قبل المتنازلين ومعيدي التنازل؛   ،الإيداعات

  حسابات النواتج: 7الصنف: 

تتضــمن حســابات رئيســية و المرتبطــة بنشــاطها،  ات التــأمينلتجميــع كافــة مــوارد شــركجــاءت حســابات النــواتج       

 :خاصة هي

، يمثل الأقساط المكتتبة من طرف المؤمن لهـم والمتنـازلين، والمسـند مصدرةالالأقساط : 70 ساب رقمح -        

  :يشمل حسابات فرعية هي إليهم مقابل ضمانات محددة

  ؛من التأمينات على الأضرار أقساط العمليات المباشرة: 700حساب  

  ؛"التأمينات على الأضرار" أقساط مقبولة: 701حساب  

  ؛من التأمينات على الأشخاص أقساط العمليات المباشرة: 702حساب  
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  ؛"التأمينات على الأشخاص" أقساط مقبولة: 703حساب  

  ؛في الأقساط حصص التأمين المشترك: 708حساب  

  حصص إعادة التأمين في الأقساط: 709حساب.   

تعتـــبر المبـــالغ الـــتي لم تســـدد بعـــد مـــن قبـــل المـــؤمن لهـــم كأقســـاط قابلـــة  ،أقســـاط مؤجلـــة: 71 حســـاب -        

  :للتحصيل لاحقا، يتضمن حسابين فرعيين هما

  أقساط السنوات السابقة المؤجلة؛: 710حساب  

  أقساط للتأجيل: 715حساب .  

يمثــل المكافـــآت المســتحقة مـــن طـــرف ، عمـــولات مســتلمة مـــن المتنــازل لهـــم أو المســند إلـــيهم :72حســاب  -    

  :ما يليالمتنازل في عمليات التنازل أو الإسناد، يتضمن 

  عمولات مستلمة في إطار عمليات التنازل؛: 720حساب  

  المشاركة المستلمة بالاتفاقيات المربحة: 722حساب.  

مـن  فوائـد متحصـل عليهـا: 763ية والذي يندرج ضمنه الحساب الفرعي رقم نواتج مال :76حساب  -     

، لمتنـازلين والمسـند إلـيهملشركات التأمين والمدفوعة من قبـل ايخص المكافآت المستحقة  لمتنازلين والمسند إليهم،قبل ا

  . إعادة التأمينأو السماسرة في عمليات 

 :بنشاط شركات التأمين لمختلف العمليات المتعلقةالمحاسبية التسجيلات  -2

 ىالنظام المحاسبي المالي في الجزائر، ووجب علبية لمختلف العمليات التأمينية لتوافق عدلت المعالجات المحاس

وبصفة دورية، لذا كانت التسجيلات المحاسبية أن تمسك حساباēا بطريقة منتظمة شركات التأمين وإعادة التأمين 

  :يلي لمختلف أنشطة شركات التأمين كما

 :قساط التجديدأمين الجديدة و أوثائق الت أقساطاستحقاق  -2-1

 يتم صدار الوثائق الجديدة ولاإ عند مينأقساط التي تستحق لشركات التمين الجديدة هي الأأالت أقساط إن 
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تتقاضاها التي  الأقساطقساط التجديد هي أن إول، و ن يدفع القسط الأألا بعد إمين للمؤمن أتسليم وثيقة الت

حقاق كلا النوعين تسعند ا ،مينأار سريان وثائق التإستمر ه مقابل مين في مواعيد محددة من المؤمن لأشركات الت

ومع وثائق مرفقة، ويجب  "يومية المنتجات"700وفي اليومية رقم  مينأسجلات شركات التبثبات قيد تسوية إيتم 

وم في السنة إلى أخر يوم فيها، وذلك من غير إنقطاع أن تكون مرقمة لجميع فروع التأمين، وبترتيب زمني من أول ي

  :ويكون التسجيل المحاسبي كما يلي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  المؤمن له/ ح  41110000
xxx7000                      الأقساط الصادرة/ ح    × 
xxx 7003                        مصاريف عقود التأمين/ ح    × 

 ×    رسم على القيمة المضافة على الأقساط المصدرة/ ح                      4450100
 ×    الإقتطاعات لصالح صندوق ضمان السيارات / ح                    443110
 ×  الدولة، ضرائب ورسوم القابلة للتحصيل من الغير  / ح  4427100

     
  :وفق ما يلييكون التسجيل المحاسبي  الأشخاصوفي حالة أقساط التأمين على 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  المؤمن له/ ح  41110000
xxx7020 

 
xxx7021 

  "التأمين على الأشخاص" الصادرةالدورية الأقساط / ح                 
  أو 

  "التأمين على الأشخاص" الصادرةالوحيدة الأقساط / ح                 

  × 

xxx 7023                   التأمين على الأشخاص" مصاريف عقود التأمين/ ح"    × 
 ×    رسم على القيمة المضافة على الأقساط المصدرة/ ح              4450100
 ×    الإقتطاعات لصالح صندوق ضمان السيارات / ح             443110
 ×    الدولة، ضرائب ورسوم القابلة للتحصيل من الغير  / ح                  4427100

  
  :وعندما لا يكون هناك تسديد للأقساط الصادرة، يكون تسجيلها محاسبيا كما يلي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  - أقساط التأمين المستحقة – المؤمن له/ ح  41114000

 ×    المؤمن له/ ح                                   41110000
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، على شركة التأمين أن كان المؤمن له مشكوك فيه ولا يستطيع السدادتسديد الأقساط و  أجلحان  وإذا 

  :تسجل القيد التالي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  المشكوك فيه المؤمن له/ ح  4160000

 ×    -أقساط التأمين المستحقة  – لهالمؤمن / ح                               41114000

 : المستحقة قساطالأو مين الجديدة أوثائق الت أقساط تسديد -2-2
 

يسجل القيدمن قبل المؤمن له مين المستحقة الجديدة منها والمستحقة أوثائق الت أقساط ما يتم سدادعند           

إن كان المؤمن له دفع قسط التأمين نقدا، أو في اليومية رقم "يومية التحصيلات نقدا "  530في اليومية رقم   

 51x "ويكون التسجيل المحاسبي كما يلي، "التحصيلات بنك يومية:  

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
5300000  

  
5120000  

  الصندوق / ح
  أو        

  البنك/ ح

×  
  

×  

  

 ×    -أقساط التأمين المستحقة  – المؤمن له/ ح                       41114000
    

التسديد عن طريق شيك بنكي من قبل المؤمن له وعند تحصيله وجدته شركة التأمين بدون أما في حالة           

  :رصيد، فإن المحاسب يكتب القيد التالي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  المشكوك فيه المؤمن له/ ح  4160000

 ×    شيك للتحصيل/ ح                                   51122000

    
  :كما يلي  المحاسب هاسجليوكما نعلم إن عملية تحصيل الأقساط تترتب عليها مصاريف مالية، والتي   

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
6682000  

  
4160000  

  مسددة على عاتق شركات التأمين  مصاريف مالية/ ح
  أو        

  مالية مسددة على عاتق المؤمن لهمصاريف / ح

×  
  

×  

  

 ×    البنك/ ح                                             5120000
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 :مينأاستحقاق عمولة تسويق وثائق الت  -2-3

لهؤلاء  تستحق أن، ويترتب على ذلك سماسرةو أ وكلاءمين من خلال أغالبا ما تتم عملية تسويق وثائق الت         

 حساب عمولة تثبت على نسبة من القسط المستحق، وعند استحقاق العمولة أساسعمولة تحسب على الوكلاء 

 :مين وكما يظهر في القيدين الآتيينأن ثم تحميلها على حساب وكلاء التمين المستحقة ومأالت 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  عمولة التأمين/ ح  72121

 ×    عمولة التأمين المستحقة / ح                                   7290210
    ×  عمولة التأمين المستحقة / ح 7290210

 ×    للتأمين وكيل عام / ح                                     4121

     
 إلىالمســتلمة يــتم تجزئــة مبلــغ العمولــة  الأقســاطبمبلــغ  بية لمبلــغ العمولــة المســتحق قياســاالنســ الأهميــةبســبب 

مـا تكـون الفــترة الزمنيـة ثـلاث سـنوات كمـا هـو معمــول فيـه في العديـد مـن دول العـالم، وعنــد  عـدة سـنوات، وغالبـا

  :الوكلاء يسجل القيد الآتي إلىسداد مبلغ العمولة 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  وكيل عام للتأمين / ح  4121

 ×    البنك/ ح                                             5120000

 
 :عقود التأمينلغاء إ -2-4

بالبريــد المســجل  إنــذارالمســتحقة وعنــد عــدم الســداد يرســل لهــم  الأقســاطيمــنح المــؤمن لهــم مهلــة لتســديد  

والـتي لم يـتم تسـديدها مـن قبـل المـؤمن  الـتي لم تحصـل الأقسـاطالحسـابات بحصـر قيمـة  إدارةالمدة تقوم  إنتهاءوعند 

  : كما يليوفق حالتين   المستحقة على الوثائق الملغاة  المصاريفوتخفيض  إطفائهالغرض  لهم في آجالها المحددة،
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 ممنوحة إلغاء عقود التأمين بدون حسومات: الحالة الأولى:  

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
xxx70090 الجاريةملغاة للدورة أقساط / ح  ×    

   ×  رسم على القيمة المضافة على الأقساط المصدرة/ ح  4450100
   ×   رأس مال منشأ لصالح عمليات التأمين/ ح  4431000

  ×    -أقساط التأمين المستحقة  – المؤمن له/ ح                        41114000
xxx 7003                        مصاريف عقود التأمين/ ح    × 

 ×  الدولة، ضرائب ورسوم القابلة للتحصيل من الغير  / ح  4427100

  
 ممنوحة إلغاء عقود التأمين بحسومات: ثانيةالحالة ال:  

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
xxx70090 ملغاة للدورة الجاريةأقساط / ح  ×    

   ×  رسم على القيمة المضافة على الأقساط المصدرة/ ح  4450100
   ×   مال منشأ لصالح عمليات التأمين رأس/ ح  4431000

  ×    حسومات ممنوحة/ ح                        41952000
xxx 7003                        مصاريف عقود التأمين/ ح    × 

 ×  الدولة، ضرائب ورسوم القابلة للتحصيل من الغير  / ح  4427100
  
الحسومات الممنوحة والتي يـتم تسـديدها مـن خـلال البنـك  حسابوبعد هذا القيد يقوم المحاسب بتسوية           

   :"التحصيلات"  51في اليومية رقم  من قبل المؤمن له، ويكون تسجيل التسوية كما يلي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  حسومات ممنوحة/ ح  41952000

 ×    البنك/ ح                                             5120000
  
  : الكوارثمخصصات  -2-5

ــة لتســويات مختلــف العمليــات المتعلقــة بمخصصــات الأخطــار وذلــك في يقــوم المحاســب           بالتســجيلات التالي

  :وتكون القيود كما يلي ،"كوارثال"  600رقم اليومية 
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 عند تكوين مخصص الأخطار :  
  دائن  مدين  التاريخ   الحساب

xxx 6009  مخصصات الأخطار القانونية / ح  ×    
xxx 3060                                      ومصاريف مستحقة تعويضات/ ح     × 

 
  الأخطار تسويةعند : 

عندما يقع الخطر فعلا على شركة التأمين أن تلغي المخصص ثم تقييم بتعويض المؤمن له عن الضـرر الـذي 

  :المحاسبي كما يليلحقه والمتفق عليه مسبقا في عقد التأمين، ويكون القيد 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
xxx 3060  تعويضات ومصاريف مستحقة/ ح  ×    

xxx 6009                                      مخصصات الأخطار القانونية/ ح    × 
xxx 6006 تعويضات/ ح  ×   

   ×  الرسم على القيمة المضافة المخصومة/ ح 44566
 ×    البنك/ ح                                             5120000

  
  :أجور المستخدمين  -2-6

ـــع الأجـــور  ـــأمين كغيرهـــا مـــن المؤسســـات الأخـــرى بتســـجيلات محاســـبية فيمـــا يخـــص توزي تقـــوم شـــركات الت

والرواتب لموظفيها كل شهر، وتكون كشوفات الرواتب مصادق عليهـا مـن قبـل المكلـف بالمسـتخدمين والمسـؤول عـن 

  :كما يلي  القيدون يكو  الإدارة العامة،

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  الأجور المستحقة للمستخدمين/ ح  4210000

    ×  ة جتماعيات لدى التأمينات الإإشتراك/ ح  63510000
  ×  ات أصحاب العمل في التأمينات الجماعية إشتراك/ ح  63520000
  ×  ةجتماعيتسبيقات على الخدمات الإ/ ح  42290000

 ×    ة، الأعباء الواجب دفعهاجتماعيالتأمينات الإ/ ح                   43810000
 ×    التأمينات الجماعية، الأعباء الواجب دفعها/ ح                    43820000
ات في التأمينات الجماعية الواجب  دفعها  شتراكالإ/ ح  43250000

  ةجتماعيحصة الخدمات الإ
  ×  

 ×    ة الواجب دفعهاجتماعيات في الخدمات الإشتراكالإ/ ح                   43120000
 ×    البنك/ ح                   5120000
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ـــد تســـوية الإ ـــدى صـــندوق الضـــمان الإشـــتراكوعن ـــات اĐموعـــة تكـــون التســـجيلات  جتمـــاعيات ل وتأمين

  :المحاسبية كما يلي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  ة، الأعباء الواجب دفعهاجتماعيالتأمينات الإ/ ح    43810000
    ×  ة المخصومةجتماعيات لدى التأمينات الإإشتراك/ ح  43110000
  ×  التأمينات الجماعية، الأعباء الواجب دفعها/ ح    43820000
   ×  المخصومة لجماعيةات لدى التأمينات اإشتراك/ ح  43210000

 ×    البنك/ ح                                       5120000

  :المشتريات من المواد واللوازم -2-7

وتكـون القيـود المحاسـبية الـتي تقوم شركات التأمين بإقتناء ما يلزمها من مواد ولوازم لتضمن سـيرورة نشـاطها، 
  :تسجل مختلف عمليات الشراء كالآتي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  المواد واالوازممشتريات غير مخزنة من / ح  6107

    ×  خصومات على الرسم على القيمة المضافة للممتلكات والخدمات / ح  44566
 ×   موردو المشتريات واللوازم/ ح                                4601

   ×  موردو المشتريات واللوازم/ ح  4601
 ×    البنك/ ح                                       5120000

  
  :مينأالت إعادةالمعالجة المحاسبية لعمليات  -3

علــى رأسمالهــا والـتي تعتمــد أساسـا خــاطر المعمليـات تفــوق طاقتهـا في تغطيــة  بــإجراء أحيانــاتقـوم شــركة التـامين      

مين أالتـ إعـادةمع شركات  تهابمشاركالشركة مخاطر التأمين التي تتجاوز قدرēا تقوم  غطياēا الفنية، ولكي تإحتياطو 

كلها لغرض تحقيق   أونظير تحمل جزء من المخاطر  الإيراداتمن خلال عقود مقابل الحصول على قسط معين من 

  :مينأالت إعادةالمعالجات المحاسبية لعمليات  أهموفيما يلي ، كبر قدر ممكن من التناسق بينهماأ

 : وسدادها مين الصادرةأالت إعادة أقساطاستحقاق  -3-1

 بحسب التامين إعادةشركة  حصة وتكونمين، أالت إعادةشركة  إلىمين أالتي تدفعها شركة الت الأقساطهي 

  : ، وعندها يتم تسجيل القيد الآتيالأصليةمين أتها في تحمل مخاطر المؤمن له عن شركة التسبة مساهمن
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  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  أقساط إعادة التأمين الصادرة / ح  7010

 ×    شركة إعادة التأمين / ح                                      …402
    ×  شركة إعادة التأمين/ ح  …402

 ×    البنك/ ح                                       5120000
  

هذا  إن، التامين أقساطمين الصادرة في حساب أالت إعادة أقساطحساب  إقفالفي Ĕاية السنة المالية يتم 

  :الأتيالتامين الصادرة، وكما يظهر في القيد  إعادة بأقساطمين أالت أقساطحساب  تخفيضيعني  الإقفال

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  أقساط التأمين / ح  7000

 ×    أقساط إعادة التأمين الصادرة/ ح                                      7010
 

 : مين الواردةأالت إعادة أقساطاستلام  -3-2

  :وفق الحصة المقررة يتم تسجيل القيد الآتي هاقساطبتسديد أمين أالت إعادةعند قيام شركة 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  البنك/ ح    5120000

 ×    أقساط إعادة التأمين الواردة/ ح                                      7091

 
هــذا  إن، مينأالتــ أقسـاطالــواردة في حســاب مين أالتـ إعــادة أقســاطفي Ĕايـة الســنة الماليــة حسـاب  ويـتم غلــق       

  :، وكما يظهر في القيد الآتيمينأالت أقساطزيادة حساب  إلىيشير  الإقفال

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  أقساط إعادة التأمين الواردة/ ح  7091

 ×    أقساط إعادة التأمين / ح                                      709

 
 : الواردة واستلامهامين أالت إعادةستحقاق عمولة إ -3-3

 إطفـاءعمليات المتحققـة لـديها، ويـتم المين نتيجة أعادة التإعلى حساب شركة العمولة مين أشركة التتقيد 

  :في القيدين الآتيين التسجيل يظهرو  ،هذا الحساب دوريا بمقدار مبلغ العمولة المستلم
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  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  شركة إعادة التأمين/ ح  …402

 ×    عمولة إعادة التأمين الواردة/ ح                                      729
    ×  البنك/ ح  5120000

 ×    شركة إعادة التأمين/ ح                                        …402

 
 : مين الواردة واستلامهاأالت إعادةتعويضات  -3-4

تها في تغطيـة نسبة مسـاهم إلىا إستنادمين و أالت إعادةهي قيمة التعويضات الواجب قيدها على شركات   

مين بحصتها من التعويضـات واسـتلام أالت إعادة، وعند تحميل شركات الأممين أالمؤمن عليها لدى شركة التالمخاطر 

  : مين يتم تسجيل القيدين الآتيينأالت إعادةهذه الحصة من شركات 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب 
    ×  شركة إعادة التأمين/ ح  …402

 ×    تعويضات إعادة التأمين الواردة/ ح                                      6010
    ×  التأمين الواردةتعويضات إعادة / ح  6010

6006xxx                                      تعويضات / ح    × 
    ×  البنك/ ح  5120000

 ×    شركة إعادة التأمين/ ح                                       …402

 
  : مين في الحسابات الختاميةأحسابات نشاط الت إقفال  -4

  :مين في كشف الدخل وكما يأتيأالتالعلاقة بنشاط  الحسابات ذات إقفالفي Ĕاية السنة المالية يتم   

 : في كشف الدخل التأمينيةالعمليات  وإيرادات مصروفات إقفال -4-1

  : يلي، وكما سواء مصروفات أو إيرادات هاالحسابات ذات العلاقة بنشاط بإقفالمين أتقوم شركة الت  

 في كشف الدخل التأمينيةالعمليات  مصروفات إقفال: 

في   ، ومختلــف المصــاريفوالتعويضــات مينأالتــ إعــادة أقســاطمين، أعمــولات التــ: فيصــروفات مثــل المتت  

  :، ويكون القيد كالآتيكشف الدخل
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  دائن  مدين  التاريخ   الحساب

    ×  ملخص الدخل/ ح  88
7003xxx                                      مصروفات وعمولات التأمين/ ح    × 
7090xxx                                     أقساط إعادة التأمين الصادرة/ ح    ×  
6006xxx                                       تعويضات / ح    ×  

 66xxx                                       مصاريف أخرى/ ح    ×  
 

 في كشف الدخل التأمينيةالعمليات  وإيرادات مصروفات إقفال: 

ــ إعــادة وأقســاطالعمــولات المقبوضــة،  :مــنيــرادات تتكــون الإ   ، قســاط التــامين وغيرهــاأمين الــواردة، و أالت

  :القيد الآتيوتسجل وفق 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  أقساط التأمين/ ح  700

   ×  أقساط إعادة التأمين الواردة/ ح  7091
   ×  عمولات التأمين/ ح  721

73 xxx  الثابتةإنتاج القيم / ح   ×    
   ×  ات الماليةستثمار إيرادات الإ/ ح  762
    ×  إيرادات أخرى/ ح  768

  ×    ملخص الدخل/ ح                                        88
 

  :مينأات ذات العلاقة بنشاط التحتياطصافي الدخل في حسابات الإ إقفال -4-2

المتنوعـة  الأخطـارات لمواجهـة إحتياطـك  أرباحهـامين بحجـز جـزء مـن أشـركات التـألـزم  المحاسبيالنظام  إن  

  : اسبي الآتي، لذا وجب على المحاسب تسجيل القيد المحمينأذات العلاقة بنشاط الت

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  ملخص الدخل/ ح  88

 ×     اتيحتياطالإ/ ح                            3204
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  :خلاصة المبحث الثالث 

النظام المحاسبي المالي، وبالإعتماد على مختلف تقوم شركات التأمين الجزائرية بتسجيل عملياēا محاسبيا وفق   

القوانين المنظمة للنشاط التأميني، كما أن طبيعـة نشـاطها تحـدد شـكل وعـدد الـدفاتر المحاسـبية المسـتخدمة، وكـذلك 

عـدد ونوعيـة الحسـابات الختاميـة الـتي يـتم إعـدادها في آخـر  نجد أن تعدد أنواع العمليات التأمينية ينعكس أثره علـى

  .أعمال كل فرع من فروع التامين نتيجةالفترة المالية، حيث يتم إعداد حسابات ختامية لبيان 
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  الرابع خلاصة الفصل

  

خلق محيط خصب السوق ظهرت ضرورة  إقتصادي وتبني سياسة الإقتصادمع توجه الجزائر نحو الإنفتاح        

يتأقلم مع متطلبات الأسواق الدولية والمنافسة لجلب المستثمرين الأجانب، وكخطوة أساسية لتحقيق هذا المبتغى 

، وفي هذا السياق ستثمارن يولد لديهم تحفيزات للمبادرة على الإأنه أيتعين عليها توفير مرجع محاسبي ملائم من ش

المحاسبية الدولية من خلال النظام المحاسبي المالي والذي يحتوي على جزء كبير من قررت الجزائر تطبيق المعايير 

المعايير، من حيث الإطار المفاهيمي، المبادئ والقواعد المحاسبية والقوائم المالية، وهو ما يعكس تأثيره على جوانب 

ظام المحاسبي المالي، حتى تتم النعديدة، هذا ما يجعل من الضروري العمل على تكييف جميع الجوانب مع متطلبات 

من توفير معلومات مالية  ية الإقتصادهذا ما يمكن المؤسسات و ستفادة من المكاسب التي يوفرها وطنيا ودوليا، الإ

  .شفافة، ذات جودة عالية، موثوق đا وقابلة للمقارنة على الصعيد الدوليمفهومة و 

جميع المؤسسات على مسك حساباēا وفقه، وكباقي  بي الماليالنظام المحاسألزم وبناء على ما سبق          

الشركات إنتهجت شركات التأمين الجزائرية ذلك وطبقته في تنظيمها المحاسبي لمختلف العمليات التأمينية، وعمدت 

على وضع حسابات وفق نشاطها وخصوصيته ومتماشية مع القوانين والإجراءات المعتمدة، وتحاول بذلك أن تقوم 

  .ارية نشاطهاإستمر القرارات المناسبة لكي تضمن  تخاذلإالمالية  اعلوماēحسين جودة مبت
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   2012إلى  2009التحليل الأفقي لتطور رقم الأعمال الإجمالي حسب فروع الإنتاج من ): 3- 4(ل رقم جدو 

  دينار جزائري ارملي: الوحدة                                                                                                                                                              

  
  الفروع

  2012  2011  2010  سنة الأساس 2009 
  

  المبلغ
  
%  

  
  المبلغ

    التغير   %
  المبلغ

    التغير  %
  المبلغ

  التغير  %
  %  بالقيمة  %  بالقيمة  %  بالقيمة

  46.31  16541467  52.92  52258760  21.83  7798520  50.02  43515813  12.07  4311748  49.6  40029041  46  35717293  السياراتتأمينات 
  10.65  3047167  32.06  31660033  0.27  77306  32.98  28690172  - 7.65  -2189066  32.7  26423800  36.85  28612866 الأخطار متعددةتأمين الحريق و 

  -15.74  -985719  5.34  5275996  - 9.83  -615463  6.49  5646252  - 4.39  -275256  7.4  5986459  8.06  6261715  النقل تأمينات
  184.94  1454624  2.27  2241164  106.03  834013  1.86  1620553  7.05  55462  1  842002  1.01  786540  ةفلاحيتأمينات 
  -10.33  -71638  0.63  621464  -31.06  -215295  0.55  477807  -39.02  -270441  0.5  422661  0.89  693102  ضمان القروضتأمينات 

  27.73  19985901  93.22  92057417  10.93  7879081  91.9  79950597  2.26  1632447  91.3  73703963  92.83  72071516  التأمين على الخسائر
  20.36  1132859  6.78  6696583  26.58  1478884  8.09  7042608  26.01  1447242  8.7  7010966  7.17  5563724  الأشخاصتأمينات 

  27.20  21118760  100  98754000  7.78  9357965  100  86993205  3.97  3079690  100  80714930  100  77635240  الإجمالي الإنتاج
  .من إعداد الباحثة بالإعتماد على تقارير اĐلس الوطني للتأمينات: المصدر                                                 
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قامـــت الباحثـــة في الجانـــب ولقـــد تشـــكلت الدراســـة مـــن جـــزئيين رئيســـين في جانبيهـــا النظـــري والميـــداني، 

ــة  النظــري بمراجعــة الأدبيــات الســابقة ذات العلاقــة بمتغــيرات الدراســة والمتواجــدة في الــدوريات والمقــالات الأكاديمي

ات ووزارة الماليـــة بالإضـــافة إلى تأمينـــالجزائـــري واĐلـــس الـــوطني لل تـــأمينية في قطـــاع القتصـــادالمحكمـــة والنشـــرات الإ

الكتـــب واĐـــلات العلميـــة المتخصصـــة والـــدوريات الـــتي تتضـــمن مقـــالات أو بحـــوث متخصصـــة مـــن المكتبـــات، 

ت الشخصـية مـع بعـض والرسائل والأبحاث العلمية السابقة والـتي لهـا صـلة بموضـوع الدراسـة، ومـن خـلال المقـابلا

كـل مـا هـو جديـد عـن هـذه الدراسـة،   تنـاولشـبكة الانترنـت ل إسـتخدامالمستشارين وجهـات الرقابـة والإشـراف، و 

   .بالنظام المحاسبي المالي الجزائري بالإضافة إلى القانون المتعلق

 الـذي يهدف هذا الفصل بشكل أساسي إلى إظهار نتائج التحليل الإحصـائي للجانـب العملـي الميـداني

مـن  لتحليل الإحصائي قـد استشـارت عـدداوخلال إعدادها للإستبانة وإجراء ا ابأĔ الباحثة، علمابإجرائه  تقام

ضـيف المصـداقية العلميـة علـى بكل ما يمكن أن ي هالممتازة في مجالهم، والذين زودو المختصين المشهود لهم بالخبرة ا

  .هادراست

منهجه، إذ أن طبيعـة الموضـوع تحـدد إلى حـد كبـير المـنهج البحث و علاقة وطيدة بين موضوع هناك كما 

، كمـا أن إختيـار اخـلال المراحـل المختلفـة لبحثهـ ةدورا كبـيرا في توجيـه الباحثـ يـؤديالذي من جهـة و  ،المناسب له

مـا هـو ميـداني مجـال هـو نظـري و  المنطقـي بـين مـارة ملحـة لتحقيـق الـترابط العلمـي و المصادر المنهجية المناسبة ضرو 

الإجــراءات هــم الخطــوات و مــن خـلال هــذا الفصــل إبـراز أ تأولــح ةا مـن هنــا فــإن الباحثـإنطلاقــالبحـث العلمــي، 

الطريقـــة المنهجـــي للدراســة ثم توضـــيح  طــارالإ افي بـــدايته تēا الدراســـة الراهنــة، أيـــن تضــمنإعتمــدالمنهجيــة الـــتي 

 .الفرضيات إختبارعرض النتائج و وأخيرا تم ، والإجراءات

  

 الدراسة الميدانية :خامسالالفصل 
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  المنهجي للدراسة طارالإ: ولالمبحث الأ

منا لإثراء موضـوع الدراسـة وتـدارك الـنقص الـذي قـد يلحـق ومعرفـة مختلـف وجهـات النظـر حـول  محاولة   

قامــت الباحثــة في الجزائريــة،  تــأمينالمــالي الدوليــة في شــركات ال بــلاغالإالقــرار وفــق معــايير  إتخــاذدور المحاســبة في 

ا ومـن أهـم وسـائل جمـع إسـتخداموالذي يعتبر من أكثـر أدوات البحـث إنتشـارا و   إستبيانالجانب الميداني بإنشاء 

  .ختبار فرضيات الدراسةالمعلومات والبيانات لإ

في منهجية الدراسة بشكل  إتباعهتم  ذيال المنهجي للدراسة طارالإإلى عرض  بحثيهدف هذا الم         

  .ها للقياسإستخدامعام والأدوات التي تم 

  :المنهج المستخدم في الدراسة -1

 اأن يقـــدم وصــفا دقيقـــا للإجــراءات في دراســـته ةإن الدقــة المفروضــة في البحـــث العلمــي تحـــتم علــى الباحثــ       

تـوي علـى خطـوات تحديـد المفـاهيم الـتي تحيعتبر المنهج العمـود الفقـري في تصـميم البحـوث، لأنـه الخطـة و  للظاهرة

توضــــيح مجـــــالات يـــــد مجتمــــع البحــــث و تحدالدراســـــة ووســــيلة جمــــع البيانــــات، و  إطــــاروشــــرح المعــــاني الإجرائيــــة و 

  .الخ...الدراسات

ا أساسيا على طبيعة الظاهرة المدروسة والموضـوع المـراد بحثـه، إعتمادوالواقع أن اختيار المنهج الملائم يعتمد     

موضــوع و  ةللمــنهج وإنمــا طبيعــة الظــاهر  افي اختيارهــ ةحــر  تليســ ةهتمــون بمنــاهج البحــث علــى أن الباحثــويركــز الم

كل هذه   ،إلى تحقيقها ةصبو الباحثتف التي الأهداالعلاقة التي تربط متغيراēا و  وطبيعة صها المميزةخصائالدراسة و 

  .المنهج الملائم للدراسة ةالأمور تعمل مجتمعة لتفرض على الباحث

دور محاســـبة شـــركات وتماشـــيا مـــع طبيعـــة وأهـــداف الدراســـة الراهنـــة ومـــن أجـــل الإحاطـــة بأدبيـــات ظـــاهرة     

المســح بالعينـــة   إســتخدام ة، كــان لزامــا علــى الباحثــالمــالي الدوليــة بــلاغالإالقــرارات وفــق معــايير  إتخــاذفي  تــأمينال

نهج الذي نكتفي فيه بدراسة عـدد محـدود مـن الحـالات أو المفـردات، كمنهج أساسي في دراسة الموضوع، هذا الم

ســـواء الشـــامل أو بالعينــة هـــو أحـــد الطـــرق  جتمــاعيوالمســـح الإ ،والجهـــد والإمكانيــات المتـــوفرةفي حــدود الوقـــت 
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 مات مقننة عن المشـكلةالرئيسية التي تستخدم في البحوث الوصفية المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع المعلو 

  . تحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقةوتصنيفها و 

وفقا لمعايير  تأمينالقرار بشركات ال إتخاذلدور المحاسبة في وصف  ةوقد فرضت الدراسة الراهنة على الباحث    

ا مـن إنطلاقـ بدايـة مـن تحديـد فرضـيات الدراسـة وذلـك خاصـة، تـأمينالمالي الدوليـة عامـة ومعيـار عقـود ال بلاغالإ

  .المطروحة الإشكالية

 في طريقة بأنه يعرف والذي التحليلي الوصفي المنهج إستخدام تم الدراسة أهداف تحقيق أجل منو 

 في ةالباحث تدخل دون هي كما والقياس للدراسة متاحة موجودة وممارسات وظواهر أحداث تناولت البحث

  :البيانات من أساسيين نوعيين على الدراسة تإعتمدلقد و  للها،نحو  صفهانف معها تفاعلن أن ستطيعنو  مجرياēا

 وحصـر الدراسـة مفـردات لدراسـة اتإسـتبيان بتوزيـع الميداني الجانب في بالبحث وذلك: يةولالأ البيانات -

وكـذا ضـبط وتحديـد مجتمـع البحـث وخصائصـه ومميزاتـه  الدراسـة، موضـوع في اللازمـة المعلومـات وتجميـع

 تفريغهـا ثم ومـن دوات المنهجيـة لدراسـة مشـكلة البحـث،الألاختيـار عينـة ممثلـة لهـذا اĐتمـع، ثم اختيـار 

ــة للعلــوم الإالإحصــائي الحزمــة  برنــامج إســتخدامب تحليلهــاعرضــها و و   إســتخدامو ، SPSSة جتماعي

 đـدف، وتحويل أرقامها مـن معلومـات جافـة إلى مـدلولات كيفيـة علميـة المناسبة الإحصائية اتختبار الإ

   .الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات لدلالات الوصول

 العلميـة واĐـلات الخاصـة والمنشـورات والـدوريات الكتـب مراجعـة خـلال مـن وذلـك: الثانويـة البيانـات -

 علمـي، بشـكل إثـراء الدراسـة في تسـهم قـد مراجـع وأيـة الدراسـة بموضـوع  المتعلقـة المتخصصـة والمهنيـة

 العلمية والطرق الأسس على التعرف إلى الدراسة في الثانوية للمصادر اللجوء خلال من ةالباحث وهدف

 في وتحـدث حـدثت الـتي المسـتجدات آخـر عـن عـام تصـور أخـذ وكـذلك الدراسـات، كتابة في السليمة

 .الدراسة مجال

  



الفصل الخامس .................................................................................................الدراسة الميدانية   311
   

  :الدراسةوعينة مجتمع  - 2

لأن آراءهم ستخدم هذه الدراسة بشكل كبـير لضـمان اختيـار العينـة  فئات ثلاث تضمن مجتمع الدراسة  

  :كل من تتمثل عينة الدراسة في المختصة وذات المعرفة بموضوع الدراسة والحصول على نتائج أكثر دقة، 

  الجزائرية؛ تأمينالمدراء والمحاسبين العاملين في مختلف شركات ال - 

  الوطني للمحاسبة؛اĐلس  -

 :جهات الرقابة والإشراف وقد تمثلت جهات الرقابة والإشراف فيما يلي -

  ؛عتمادات والذي تتفرع عنه لجنة الإتأميناĐلس الوطني لل -

تنقسـم بـدورها إلى   الـتيو  ات،تأمينـالمديرية العامة للخزينـة والـتي تتفـرع منهـا مديريـة ال -

  ؛التحليل ونيابة التنظيمة، نيابة نيابة المراقب كل من

  .تأمينال وإعادة تأمينالجزائري لل تحادالإ -

 العلاقــة بــين المتغــيرات المســتقلة وتقصــد الباحثــة مــن تقســيم مجتمــع الدراســة علــى النحــو الســابق إلى قيــاس  

 دراســة عينــة ال أفــرادتم توزيــع الإســتبانة علــى ولقــد ، عينــة الدراســةوتوضــيح هــذه العلاقــة وذلــك مــن وجهــة نظــر 

 308 إسـتعمالحيـث تم والتعليم والخبرة بموضوع البحـث  الثقافة والذين على قدر من فردا 400والبالغ عددها 

 . توزيع عينة الدراسة حسب الفئات المشمولة بالدراسة الموالييوضح الجدول ، و إستبيان

  توزيع عينة الدراسة )1-5(الجدول رقم 
  
  البيان

المجلس الوطني   مدراء ومحاسبين الشركات
  ةمحاسبلل

  المجموع  جهات الإشراف والرقابة

  ٪النسبة  العدد  ٪النسبة  العدد  ٪النسبة  العدد  ٪النسبة  العدد
  100  400  100  95  100  75  100  230  ات الموزعةستبيانلإا
  86,25  345  57,89  55  86,67  65  97,83  225  جعةالمستر ات ستبيانالإ

  13,75  55  42,10  40  13,33  10 2,17   5  ات غير المسترجعةستبيانالإ
  10,72  37  36,36  20  7,69  5 5,33  12  ات الملغاةستبيانالإ
  89,27  308  63,64  35  92,31  60  94,67  213  عملةالمستات ستبيانالإ

  من إعداد الباحثة: المصدر
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 أفرادالعينة ما هي إلا عينة تمثيلية Đتمع الدراسة، لصعوبة مسح جميع يلاحظ من الجدول أعلاه أن  

ات غير ستمار ، في حين قدرت الإ400ات الموزعة ستبيانلإل الإجماليمجتمع الدراسة، فلقد بلغ العدد 

ات ستمار نا المستمر عنها، وبعد تفحصنا للإإستفسار رغم  ٪ 75,13ما يمثل  إستبيان 55المسترجعة 

 الإجابةوعدم  الإجاباتغير صالحة للتحليل، نظرا لتناقض بعض  إستبيان 37المسترجعة تبين لنا أن هناك 

مما يدل على عدم جدية الفرد اĐيب عليها وبالتالي تم إلغائها ليصبح العدد الإجمالي  الأسئلةعن بعض 

 الإجماليمن حجم العينة  ٪77وهو ما يمثل ة إستمار  308 ة والتي تم تحليلها هوالمستعمل تاستبيانللإ

  :موزعة على ثلاث فئات تتكون من وهي ات المسترجعة،ستبيانمن إجمالي الإ ٪89,27وبنسبة   الموزع

، ولقد إستبيان 230الموزعة  الإجمالية اتستمار تضمنت عدد الإ :تأمينسبين شركات المدراء ومحا -

وعدد  الإجمالي، من حجم العينة ٪92,61ةستجابوكانت نسبة الإ إستبيان 213 إستعمالقمنا ب

غير ات ستبيانالإأما  ،جماليالإ من حجم العينة ٪5,22 بنسبة  إستبيان 12: ات الملغاة هوستمار الإ

 جمالي؛الإ من حجم العينة ٪ 2,17 بنسبة ةإستمار  5: عددها المسترجعة فبلغ

، ولقد قمنا إستبيان 75الموزعة  الإجماليةات ستمار قدرت عدد الإ :المجلس الوطني للمحاسبة -

ات ستمار جمالي، وعدد الإالإ من حجم العينة ٪80  ةستجابوكانت نسبة الإ إستبيان 60 إستعمالب

: ات غير المسترجعة فبلغ عددهاستبيان، أما الإجماليالإ من حجم العينة ٪6,67 بنسبة  5: الملغاة هو

    ؛جماليالإ من حجم العينة ٪13,33بنسبة  ةإستمار  10

، ولقد قمنا إستبيان 95الموزعة  الإجماليةات ستمار قدرت عدد الإ :جهات الإشراف والرقابة -

ات ستمار جمالي، وعدد الإالإ من حجم العينة ٪36,84 ةستجابوكانت نسبة الإ إستبيان 35 إستعمالب

ات غير المسترجعة فبلغ ستبيانأما الإ ،الإجمالي من حجم العينة ٪  21,05بنسبة 20 :الملغاة هو

 .جماليالإ من حجم العينة ٪ 42,10بنسبة ةإستمار  40: عددها

     :كما يليمخرجات المعالجة الإحصائية ضمن الشكل البياني  وسوف يتم تمثيل 
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  عينة اĐتمع فرادالتمثيل البياني لأ): 1-5(الشكل رقم 

  
                                      من إعداد الباحثة: المصدر

     :أدوات جمع البيانات  -3

ة بـــأدوات ووســـائل مســـاعدة ســـتعانلإا ةمـــنهج معـــين في أي بحـــث يتطلـــب مـــن الباحثـــ إســـتعمالإن        

 وذلـك ،اسطتها معرفة واقع ميـدان الدراسـةالتي يستطيع بو و  زمةاللامناسبة تمكنه من الوصول إلى المعلومات و 

وات المحتملــة في جمــع الأدو ا وثيقــا بــالمنهج المســتخدم إرتباطــصــل إليهــا البحــوث العلميــة النتــائج الــتي ت رتبـاطلإ

أدوات تسـمح لـه بالحصـول  إسـتخدامما دامـت مصـادر البيانـات متعـددة فقـد يلجـأ الباحـث إلى البيانات، و 

 هـذه الدراسـة الراهنــة وفي ،مـا تقتضـيه كـل دراســةعلـى البيانـات اللازمـة مــن مختلـف المصـادر، وذلـك حســب 

  :الأدوات المنهجية التالية ةالباحث تإستخدم

   :الملاحظة -3-1   

 االملاحظة المباشرة في تعامله ةالباحث تإستخدمقد نهجية الهامة في جمع البيانات، و تعتبر من الأدوات المو     

 ةتخصصـاēم وطبيعـة أعمـالهم مستفسـر و  ورتـبهم المهنيـة عليميـةبمختلف مسـتوياēم الت ذلكو  دراسةعينة ال أفراد مع

بـين مختلـف  تصـالطـرق الإ، و تـأمينينشـاط الالقـرارات المتعلقـة بال إتخـاذ مـدى مشـاركتهم فيعن ظروف عملهـم، و 

جـل الحصــول علــى هـذا مــن أالمسـتويات التنظيميــة وطبيعـة الرقابــة المفروضـة علــيهم وكيفيــة توزيـع المهــام والأدوار، و 

علـى الملاحظـة لجمـع البيانـات  ةالباحثـ تإعتمـدوهكـذا ، تخـدم موضـوع الدراسـة الراهنـة التيالمعلومات البيانات و 
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 في فــترة دراســةالهم ومــدى تجــاوđم مــع أســئلة الوردود أفعــ فــرادالأ الدراســة، وملاحظــة ســلوك يــدانموالحقـائق عــن 

 ستحسـانعلـيهم، حيـث أثـارت فـيهم الأسـئلة عـدة مشـاعر مختلفـة تـتراوح بـين الإ ستبيانالعمل الميداني وتوزيع الإ

  .أحيانا والتحفظ أحيانا أخرى ستياءوالإ

  :المقابلة -3-2

ـــدعيما للإ بالإضـــافة إلى الملاحظـــةت الباحثـــة إســـتخدم في جمـــع البيانـــات والمعلومـــات  ســـتبيانالمقابلـــة ت

موعة ، إضافة إلى مجلمستجوبينا اللازمة لموضوع الدراسة، وذلك لتفسير بعض العبارات لتسهيل فهمها من طرف

ت المقابلـة إسـتخدمقـد و  ،تي تخـدم موضـوع الدراسـة الراهنـةفي جمع بعض البيانات الضرورية الـمن المقابلات الحرة 

  :في اĐالات التالية

بغــرض الحصـــول علــى بعــض البيانـــات  المستشــارين في جهــات الرقابـــة والإشــرافمقابلــة مــع بعـــض  -           

توضـيح مـا هـو غائـب و  ،المشـرفينالمسـؤولين عـن جهـاز الرقابـة و و  تـأمينشـركات التوزيع و  اتتأمينبقطاع الالمتعلقة 

 ورقابـة الدولــة تـأمينيالنشـاط الر، و كيفيـة التعامــل مـع تقسـيم الأدوافيمـا يخـص كيفيــة تنظـيم العمـل و  ةعـن الباحثـ

  الجزائرية؛ تأمينعلى شركات ال

المرجوة من الدراسة  فالأهدالتوضيح  الجزائرية تأمينشركات ال المحاسبين فيدراء و بعض الممقابلة مع  -       

  ؛الراهنة

عـن  ستفسارالإلشرح الغرض من البحث و  ذلكو  أعضاء اĐلس الوطني للمحاسبةبعض مقابلة مع  -      

  .البياناتلي الإدلاء الموضوعي للمعلومات و بالتامن أجل كسب ثقتهم، و  الظروف التي تعملون đا وهذا

  :الوثائق والسجلات -3-3

  وكيفية عملها، تأمينة بمجموعة من الوثائق التي تتعلق بجهات الرقابة على نشاط شركات الستعانتمت الإ   

سـواء كانـت عامـة أو خاصـة، ومعرفــة  أنواعهـاالعاملـة في الجزائـر بمختلـف  تـأمينالجغـرافي لشـركات ال والتواجـد

، وكذا البحث عن القوانين المتعلقة بمجلس المحاسبة الوطني وكيفية عمله تأمينيحصصها السوقية في القطاع ال
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اسة وتحديد الفئات التي سـتندرج ومختلف مسؤولياته وأعضائه وطريقة تعينهم، وذلك بغرض معرفة مجتمع الدر 

  . ستبيانضمن المستجوبين في الإ

  :ستبيانالإ -3-4

ة، فهـي عبـارة جتماعيـع البيانـات خاصـة في العلـوم الإمـن أكثـر الأدوات المسـتخدمة في جمـ سـتبيانعد الإي    

الأسـئلة الـتي أثارēـا ا مـن إنطلاقدقيقا التي تم إعدادها  إعدادا محكما و عن محاور تحتوي على مجموعة من الأسئلة 

  . الفرضيات ومؤشراēا من جهة ثانيةف الدراسة من جهة و مشكلة البحث وأهدا

فهـي تحتـاج إلى الصـياغة المحكمـة والواضـحة لأسـئلتها  دراسـةتعـد المرحلـة الأكثـر تجزئـة لل ستبيانالإوبما أن     

ــ تإعتمــدولقــد ، انطلقــت منهــا الدراســةحــتى نــتمكن مــن اختيــار الفرضــيات الــتي  الدراســة علــى في هــذه  ةالباحث

العينــة يختلفــون مــن حيــث  أفــرادصــريحة، خاصــة وأن đــدف الحصــول علــى معلومــات دقيقــة و  بالمقابلــة ســتبيانالإ

 إتصـالكـون علـى تعلـى أن  ةالباحثـ تحرصـ ستبيانالإالمستوى التعليمي ولغة التكوين، وتفاديا لعدم فهم أسئلة 

لموضوعية والدقيقة ومعرفة الاتجاهات الصريحة الـتي تتطلـب التعليـل والشـرح، مباشر بالمبحوثين لضمان الإجابات ا

، التعليميـةوطرحت حسـب لغـة تكـوين المبحـوثين ومسـتوياēم   والفرنسية العربية تينباللغ ستبيانالإت لذلك صيغ

  :الدراسة الراهنة في صيغتها النهائية مرت بعدة مراحل أهمها إستبيانقبل أن تصبح و 

 عـــدة ملاحظـــات وتوجيهـــات شملـــت ولـــهبعـــد أن أبـــدى الأســـتاذ المشـــرف ح أولي إســـتبيانصـــياغة  -            

مختلـــف مـــن  والمختصـــين في مجـــال المحاســـبة علـــى مجموعـــة مـــن الأســـاتذة المحكمـــين المضـــمون، ثم عرضـــهالشـــكل و 

بـبعض الملاحظـات حـول مـدى  ، đدف إفادتناأجانب في جامعات عربية وغربية أساتذةات الجزائرية وكذا امعالج

  .في قياس متغيرات الدراسة كفاءتهو  صدقه

 سـتبيانالإتطبيـق و  كـان التوجـه إلى ميـدان الدراسـة  سـتبيانعلـى الإ بعد إدخال التعديلات اللازمـةو  -   

لته والكشـف الوقوف على مـدى فهـم المفـردات المبحوثـة لأسـئو  ، من أجل تجريبهدراسةمن مجتمع الفرد  30على 

  .ن الأسئلة وحذف ما يمكن حذفه منهوإضافة ما يجب إضافته م جوانب النقص فيهعن 
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عليهــا، تمــت  ها مــن إجابــات المفــردات الــتي تم تجريبــإنطلاقــ ســتبيانعلــى الإ إجــراء التعــديلات اللازمــةبعــد     

  :علىمن خلالهم التعرف  هدفت الباحثة مكون من جزئيين رئيسينوهو في شكله النهائي  ستبيانالإصياغة 

جهــة العمــل، : فقــرات تتمثــل في 6 مــن خــلالوذلــك  المتغــيرات الديموغرافيــة   معرفــة إلى ولفي الجــزء الأ -

 ؛والوظيفة الحالية، والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة

مجمـوع وكـان ، عليهـا مـن خـلال مجموعـة مـن الفقـراترئيسـية تم التعـرف  محـاورمن  تكون الجزء الثاني أما  -

  :محاور كالآتي أربعةموزعة على  عبارة 82 ستبيانالعبارات المكونة للإ

 لتـــزامعلـــى الإ تـــأمينالبنيـــة الماليـــة لشـــركات ال قـــدرة للتعـــرف علـــى مـــدى ولالأ المحـــوروقـــد جـــاء  -

 ؛فقرة 27 ولقد تضمن، المالي الدولية بلاغالمفاهيمي للمحاسبة وفقا معايير الإ طاربالإ

تبـــني علــى  تــأمينالبنيــة الماليــة لشــركات ال قــدرةمـــدى علــى الثــاني فقــد جــاء للتعــرف  ورأمــا المحــ -

ومعــايير ) 4(المـالي الـدولي رقـم  بــلاغالإوذلـك وفقـا لمعيـار ، المــالي الدوليـة بـلاغالإوتطبيـق فقـرات معـايير 

 ؛فقرة 29 وضم، )39، و32، و8، و7، و1(المحاسبة الدولية رقم 

المالي الدولية في تمكـين  بلاغالإتبني وتطبيق معايير  ةساهمممدى أردنا معرفة الثالث  لمحورأما في ا -     

  فقرات؛ 9، وتضمنت القرارات إتخاذالشركات من 

 وتبـني بنـودلتطبيـق  تـأمينلتعرف على درجـة المعوقـات أمـام شـركات الا حاولناأما في المحور الرابع  -

 . فقرة 17 ، ويتكون مندوليةالمالي ال بلاغمعايير الإ

مقيـاس  إسـتخداموقـد تم  سـتبيانالإعينة الدراسة الإجابـة علـى الأسـئلة المطروحـة في  أفرادوقد طلب من 

رة  حسب القياس النسبي في تحديد تقيـيم رأيهـم في كـل فقـ يلي وهي كما ،خماسي الدرجات) Likert ليكارت(

  ):2-5(كما هو مبين في الجدول رقم 

  الدراسة فيقيم ومعايير كل وزن من أوزان المقياس الخماسي المعتمد : )2-5(الجدول رقم 
  1  2  3  4  5  الفئة 

  متدنية جدا   متدنية   ةمتوسط  عالية  جداعالية   القياس النسبي
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ثم ) 4=1-5( المـدى حسـاب تم ،)والعليـا الـدنيا الحـدود(الخماسـي ليكرت مقياس الخلايا طول ولتحديد

 الصـحيح الواحـد وهـي المقيـاس في قيمـة أقـل إلى القيمـة هـذه إضـافة ثم، )0.8=4/5(تقسـيمه علـى عـدد الخلايـا 

  :التالي الجدول حسب النتائج تفسير سيتم وعليه للخلية، الأعلى الحد لتحديد وذلك

    ودلالتها الأسئلة إجابات يوضح): 3-5(جدول رقم 
  الوزن النسبي  المتوسط الحسابي  الرمز  الإجابة على الأسئلة

 %36من   أقل   1.80 من أقل إلى 1 من  1  متدنية جدا
  %52من  أقل-%36  2.6من  أقلإلى  1.80من   2  متدنية
  %68من  أقل -%52  3.4من  أقلإلى  2.6من   3  متوسطة
  %84من  أقل - %68من   4.2من  أقلإلى  3.4من   4  عالية

  فأكثر %84  فأكثر 4.2  5  عالية جدا
  .540 ص ،2007الرياض،  والتوزيع، للنشر العلمية خوارزم ، دارSPSS إستخدامب ستدلاليوالإ الوصفي الإحصاء في مقدمة عز، الفتاح عبد :المصدر     

  
عــن عــبر يهــو و  ،مالــذي عنــده تقبــل أو تــرفض فرضــيات العــد 0.05وتم تحديــد مســتوى الدلالــة الحــرج بـــ 

ومن  α ويرمز له بالرمز ولىرفض فرضية العدم وهي صحيحة وفي هذه الحالة نقع في خطأ من الدرجة الأ إحتمال

، وينـدر في أقـلف ٪5فأعلى ونسبة الخطأ  ٪95الثقة المقبولة علميا وهي  الناحية العملية فإننا نستخدم عادة نسبة

كلمـا قلـت نسـبة الخطـأ المحتمـل مـن الباحـث كلمـا كانـت  ولكـن ٪100ة أن تكـون نسـبة الثقـة جتماعيـالإ العلـوم

فهنـاك شـروط كثـيرة يجـب الأخـذ đـا قبـل  ٪1أن تكـون نسـبة الخطـأ المحتمـل  فمـثلا لـو أراد باحـث أقـوىالدراسـة 

توفرها قبل  إذا فهناك شروط كثيرة يجب ،ن يكون المقياس صادقأأن تكون العينة كبيرة ومختلفة و  تحقق هذا ومنها

  عنــد توزيعهــا ٪1نســبة إذ أن   ولكــن هــذا في الواقـع لــيس عمليــا ،ن نسـبة الخطــأ بســيطة جـداأالقــول بــأن يمكـن 

ــا فإĔــا تكــون علــى الأطــراف تمامــا وهــذا يضــيق و  ت الأخــرى الــتي توجــد عــادة في حتمــالاالإحــد كبــير لى إطبيعي

 نـا الباحـث يقـع بـينوه ،الصـفريةالباحـث وهـذا يعـنى قبـول الفرضـية  ة والـتي قـد يغفـل عنهـاجتماعيـالدراسـات الإ

ت إحتماليـة ة الصـفرية وفي المقابـل كلمـا كـبر قبـول النظريـ ن ذلـك يعـنيإالخطأ بشكل كبير فـ ل نسبةقلفإذا خيارين 

  نسبة 
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  .)1(دراسته ضعيفة فيجب هنا الموازنة بين الخيارين كانتنسبة الخطأ  

فرضــية العــدم إذا كــان مســـتوى الدلالــة المحســوب في البرنــامج أكــبر مــن مســتوى الدلالـــة  تقبــلومــن ثمــة 

من مسـتوى الدلالـة الحـرج تـرفض فرضـية العـدم وتقبـل  أقلالحرج، ولكن إذا كانت قيمة مستوى الدلالة المحسوب 

   .الفرضية البديلة

 :حدود الدراسة -4

  : تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

  : الحدود المكانية -4-1

القـــرارات وفـــق معـــايير  إتخـــاذفي  تـــأميندور محاســـبة شـــركات ال ēـــتم هـــذه الدراســـة الميدانيـــة بالبحـــث عـــن    

عينـة البحـث والـتي حصـرها  أفـراد، مـن خـلال معرفـة وجهـات نظـر الجزائرية تأمينالمالي الدولية بشركات ال بلاغالإ

أعضاء اĐلس الوطني للمحاسبة، ومجموعة بالجزائر وفئة  تأمينفي ثلاث فئات، فئة المدراء والمحاسبين في شركات ال

  .من أعضاء جهة الرقابة والإشراف

   :الحدود الزمانية -4-2

ــر مــن ســنة، حيــث إمتــدت مــن      ــة ديســمبر  2011شــهر أكتــوبر اســتمرت الدراســة الميدانيــة أكث إلى غاي

ــة 2012 عــن  م فضــلاوالتقــرب مــنه العينــة أفــرادلصــعوبات الــتي واجهتنــا في مقابلــة وا، نظــرا لكــبر العينــة المبحوث

  .ستبيانورفض الكثير منهم الإجابة عن الإ ،توزعهم حسب المناطق الجغرافية عبر كامل التراب الوطني

 :الحدود الموضوعية -4-3

  المـالي الدوليـة بـلاغالقـرارات وفـق معـايير الإ إتخاذفي  تأمينالدراسة بمعرفة دور محاسبة شركات الإهتمت   

  .الجزائرية، وذلك دون سواها من مواضيع المحاسبة الأخرى تأمينوإسقاط الدراسة على شركات ال

 
                                                

 .126 ص ،2004 الرياض،، فهد الوطني مكتبة الملك، SPSSبدران العمر، تحليل بيانات البحث العلمي من خلال برنامج  )1(
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  المتعبة في الدراسة الطريقة والإجراءات  :المبحث الثاني

وقبـــل تحليــــل إجابــــات  العينـــة المكونــــة Đتمـــع الدراســــة، أفــــرادات الموزعــــة علـــى ســـتمار الإ إســــترجاعبعـــد   

صـدق أداة الدراسـة وثباēـا، وتبيـان أسـاليب : المتمثلـة في الإجـراءاتقمنا بإتباع  المستجوبين وإستخلاص النتائج،

  .معالجة البيانات إحصائيا، خصائص عينة الدراسة

 :صدق أداة الدراسة -1

  :من خلال الطرق التالية ستبيانمن صدق فقرات الإ تأكدلقد تم ال    

 : المحكمين خلال من ستبيانالإ صدق -1-1

 اسبةالمح في متخصصينأساتذة  10 من تألفت المحكمين من مجموعة على ستبيانالإ عرض تم

 ما بإجراء توقام المحكمين السادة لآراء الباحثة تإستجاب وقد ،سواء بالجامعات الجزائرية أو الأجنبية والإحصاء

  .النهائية صورēا في الاستبانة خرجت وبذلك مقترحاēم، ضوء في وتعديل حذف من يلزم

 :العينة أفرادمن خلال  ستبيانالصدق الظاهري للإ -1-2

على مجموعة من  إستبيان 30 توزيعصياغتها وفق لفرضيات الدراسة، تم ة و ستمار الإ وضع فقراتبعد 

، ات التي وزعت عليهمستمار الإ من تطابق الإجابات مع تأكدبغية الالفئات الثلاث المكونة Đتمع الدراسة، 

د، د كانت النتائج متطابقة لحد بعيوق وفهمهم للمجموع الفقرات المكونة من المحاور وجديتهم في الإجابة عنها

 .عليها في الدراسة مادعتمما يؤكد الصدق الظاهري لها وإمكانية الإ

 :الداخلي تساقصدق الإ -1-3

 إتسـاق وذلك مـن خـلال ة وصدقهاستمار عبارات الإ إتساقلمعرفة مدى الداخلي  تساقيتم حساب الإ

 ة وملاءمتهـــا لتفســـير وقيـــاس مـــا أعـــدتســـتمار عبـــارات الإ إنســـجاممـــدى ها، ومعرفـــة ة وصـــدقســـتمار عبـــارات الإ

 يســتخدم والـذي  بيرسـون إرتبـاطومـدى ملائمـة كـل عبـارة للمحـور الـذي تنتمــي إليـه تم حسـاب معامـل لقياسـه، 

  درجة كل بين 0.05من  أقلكبير إذا كان مستوى المعنوية   رتباطمتغيرين أو أكثر، ويكون الإ بين العلاقةلإيجاد 
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  . )1(ةستمار الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وبالدرجة الكلية للإبالدرجة  عبارة

  :محاور الدراسةفقرات الداخلي ل تساقصدق الإ -1-3-1

، وذلك 308على عينة الدراسة والبالغة عددها  ستبيانلفقرات الإ تساقلقد تم حساب صدق الإ  

  :له، وهي موضحة في الجدول المواليبين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة  رتباطبحساب معاملات الإ

  بيرسون لعبارات محاور الدراسة بالدرجة الكلية للمحاور رتباطمعاملات الإ): 4-5(الجدول رقم 
  مستوى الدلالة  معامل الإرتباط  الفقرات  رقم  المحور

  
  
  

  :ولالمحور الأ
  
  

تعد البنية  
المالية 

لشركات 
قادرة  تأمينال

 لتزامعلى الإ
 طاربالإ

المفاهيمي 
للمحاسبة وفقا 

 بلاغمعايير الإ
  .المالي الدولية

  0.004  **0.35  توفير معلومات مالية ذات فائدة لمتخذي القرارات   .1
  0.034  **0.30  قدرة متخذو القرارات على استيعاب المعلومات المالية   .2
  0.043  **0.53  في المركز المالي للشركة والتغيرات التي تطرأ عليه الأداءوضوح    .3
  0.000  **0.46    ستحقاقالإ أساسب  لتزامالإ   .4
  0.003  **0.43  يةستمرار بفرضية الإ لتزامالإ   .5
  0.049  **0.30  تحقيق خاصية القابلية للفهم في البيانات المالية   .6
  0.007  **0.27  تحقيق خاصية الملاءمة في البيانات المالية   .7
  0.001  **0.33  تحقيق خاصية المادية في البيانات المالية   .8
  0.004  **0.28  الموثوقية في البيانات الماليةتحقيق خاصية    .9
  0.009  **0.26  تحقيق خاصية التمثيل الصادق في البيانات المالية   .10
  0.047  **0.31  تحقيق خاصية توفر الجوهر قبل الشكل في البيانات المالية   .11
  0.008  **0.42  تحقيق خاصية الحيادية في البيانات المالية   .12
  0.005  **0.24  في البيانات المالية) الحذر(تحقيق خاصية التحفظ    .13
  0.010  **0.39  تحقيق خاصية الاكتمال في البيانات المالية   .14
  0.001  **0.23  تحقيق خاصية قابلية المقارنة في البيانات المالية   .15
  0.006  **0.25  القدرة في تزويد البيانات المالية في التوقيت المناسب   .16
  0.000  **0.43  التكلفة والمنفعة القدرة على الموازنة بين   .17
  0.005  **042  القدرة على الموازنة بين جميع الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية   .18
  0.004  **0.40  عرض القوائم المالية بطريقة صحيحة وعادلة   .19
  0.000  **0.37  المالية تالبياناالقدرة على قياس جميع عناصر    .20
  0.000  **0.27  الماليةقوائم التوفير جميع عناصر    .21
  0.000  **0.35  لأصوللالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر     .22

                                                
 ،عمان ،، دار الحامد للنشرSPSSالبرنامج الإحصائي  إستخداممحمود مهدي البياتي، تحليل البيانات الإحصائية ب: جعر زيدا من التفصيل إلم )1(

  .59 ، ص2005
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  0.000  **0.26  اتلتزاملإلالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .23
  0.000  **0.47  قوق الملكيةلحالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .24
  0.000  **0.45  لأداءلالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .25
  0.000  **0.31  لدخل لالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .26
  0.000  **0.31  لمصروفاتلالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .27

  
  
  
  
  
  
  :الثاني محورال

  
تعد البنية 
المالية 

لشركات 
قادرة  تأمينال

على تبني 
وتطبيق معايير 

المالي  بلاغالإ
  .الدولية

  0.000  **0.35  )الميزانية(عن قائمة المركز المالي  والإفصاح إعداد .28
  0.002  **0.47  عن قائمة الدخل الشامل والإفصاح إعداد .29
  0.001  **0.39  عن قائمة التدفقات النقدية والإفصاح إعداد .30
  0.036  **0.30  عن بيان التغير في حقوق الملكية والإفصاح إعداد .31
  0.001  **0.51  عن معلومات القيمة العادلة الإفصاح .32
  0.006  **0.49  وفقا لدرجة سيولتها الأصولتصنيف  .33
  0.000  **0.62  الأجلوطويل  أولات وفقا للمتدلتزامتصنيف الإ .34
  0.005  **0.42  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة إعداد .35
  0.004  **0.52  عدد من المراحل إلىتفصيل الدخل  .36
  0.001  **0.50  تميز البنود التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية .37
  0.000  **0.44  تميز البنود التمويلية في قائمة التدفقات النقدية .38
  0.000  **0.39  ية في قائمة التدفقات النقديةستثمار تميز البنود الإ .39
ات المالكين إستثمار  عتباربعين الإ الأخذأو الخسائر مع  الأرباحصافي  إظهار .40

  والأرباح اĐمعة 
0.42**  0.000  

  0.000  **0.44  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة إعداد .41
  0.000  **0.35  والتغييرات فيها عن السياسات المحاسبية الإفصاح .42
  0.000  **0.38  معالجة التغيير في التقديرات المحاسبية .43
  0.000  **0.25  السنوات المالية السابقة غير المكتشفة أخطاءمعالجة  .44
  0.000  **0.35  المالية الأدواتتعريف  .45
  0.007  **0.31  المالية في بيانات الشركة الأدواتعن  الإفصاح .46
  0.009  **0.49  نالائتماعن مخاطر  الإفصاح .47
  0.000  **0.44  والإيضاحاتعن السياسات المحاسبية  والإفصاح إعداد .48
  0.001  **0.48  المالية بالأدواتالقدرة على القياس والاعتراف  .49
، والمحتفظ đا ستحقاقالمحتفظ đا لتاريخ الإ(المالية  الأدواتالقدرة على تصنيف  .50

  )لغايات المتاجرة، والمحتفظ đا كجاهزة للبيع
0.57**  0.004  

  0.002  **0.42  الأجنبيةعن خطر سعر السوق وخطر سعر صرف العملات  الإفصاح .51
حقوق المساهمين  أوات إلتزام أوالمالية سواء كانت موجودات  الأدواتقياس  ةقدر  .52

  خرآفي مشروع 
0.27**  0.005  

  0.000  **0.47  39 عيارالمالمالية بالقيمة العادلة وفقا لنصوص  الأدواتالقدرة على قياس جميع  .53
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  0.000  **0.33  39التقييم وفقا لنصوص معيار رقم  إعادةالقدرة على معالجة فروق  .54
  0.000  **0.38  تأمينالقدرة على تعريف عقد ال .55
  0.000  **0.26  )4(المالي رقم  بلاغالإالعقود التي لا تخضع لمعيار  إستثناءالقدرة على  .56

  :الثالثلمحور ا
  

تتمكن شركات 
من  تأمينال

القرارات  إتخاذ
في حالة تطبيق 

 بلاغمعايير الإ
  .المالي الدولية

  0.000  **0.34  المخاطر إدارة .57
  0.000  **0.42  يةستثمار المحافظ الإ إدارة .58
  0.000  **0.39   تأمينات المحتملة لتغطية عقود اللتزامالإ إدارة .59
  0.009  **0.32  المالية الأدواتات الشركة في إستثمار  إدارة .60
  0.003  **0.39  قتراضالإ إدارة .61
  0.045  **0.33  على الحياة تأمينالعام وال تأمينال إدارة .62
  0.008  **0.50  التخطيط ودراسات الجدوى إدارة .63
  0.003  **0.41  تأمينال إعادة إدارة .64
  0.023  **0.32  حقوق الملكية إدارة .65

  
  

    
  

  :الرابع محورال
  

هناك معوقات 
تحول دون 

قدرة شركات 
على  تأمينال

تطبيق معايير 
المالي  بلاغالإ

  .الدولية

  0.012  **0.35  المالي الدولية بلاغالإعلى دراية بمعايير  ينمتخصص محاسبينعدم وجود  .66
  0.000  **0.37  بنية تحتية جيدة على المستوى الحكومي  أومالية تشريعية  آليةعدم وجود  .67
عدم وجود مدققي حسابات خارجيين على مستوى مهني عالي وذوي دراية جيدة  .68

  المالي الدولية بلاغالإبمعايير 
0.23**  0.000  

  0.000  **0.38  جمعية مهنية متخصصة بمهنتي المحاسبة والتدقيق أوعدم وجود نقابة للمحاسبين  .69
  0.000  **0.34  عدم وجود سوق مالي حقيقي فاعل في الجزائر .70
  0.000  **0.24  تأمينفؤ في شركات الكدم وجود نظام رقابة داخلي  ع .71
  0.000  **0.22   تأمينالعدم خصخصة شركات  .72
  0.000  **0.25  تأمينالملكية الحالية لشركات ال آلية .73
  0.000  **0.39  بأهمية النظام المحاسبي المبني على معايير دولية تأمينشركات ال إداراتجهل  .74
  0.000  **0.42  المالي الدولية  بلاغالإوضوع معايير بم الأكاديميالتأهيل  ضعف .75
ومقاومتها المالي الدولية  بلاغالإمعايير  إعتمادمن  تأمينشركات ال إداراتتخوف  .76

  للتغيير
0.26**  0.000  

  0.000  **0.94  ضعف مخطط المحاسبة الوطني بشكل لا يتوائم مع المتطلبات الدولية .77
  0.000  **0.39  المالي  بلاغالإية الجزائرية عن بنية الدول المطبقة لمعايير قتصادالبنية الإ إختلاف .78
  0.000  **0.24  ة من مزاياهاستفادية وضعف الإلكترونالإالمحاسبية  نظمةالأ إعتمادعدم  .79
  0.000  **0.28  رأس المال الخاص ستقطابلإ ةية ناجعإقتصاد آليةعدم وجود  .80
  0.000  **0.31  تأمينمنافسة حقيقية في قطاع العدم وجود  .81
  0.001  **0.21  المقدمة من قبل الشركات تأمينعدم تنوع خدمات ال .82

  .أقلف 0.05دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ** 
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دالة  ستبيانكل عبارة من عبارات محاور الإ  رتباطالجدول السابق أن قيم معامل الإيتضح من خلال   

 ، مما يشير أن جميع عبارات المحاور تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جداأقلف 0.05إحصائيا عند مستوى دلالة 

  .الداخلي بين جميع عبارات محاور الدراسة رتباطيؤكد قوة الإ وهذا

  :الداخلي لمحاور الدراسة تساقصدق الإ -1-3-2

بالدرجة  ستبيانكل محور من محاور الإ  إرتباطمدى نعتمد حساب صدق محاور الدراسة من أجل معرفة   

الكلية لفقراته، والذي يبين أن كل محور من محاور الدراسة له علاقة قوية đدف الدراسة عند مستوى دلالة 

   :، وهذا ما سيوضحه الجدول الموالي0.05

  ستبيانبيرسون لمحاور الدراسة بالدرجة الكلية للإ رتباطمعاملات الإ): 5-5(ول رقم الجد
  مستوى الدلالة  رتباطمعامل الإ  عدد فقرات المحور  المحور
  :ولالمحور الأ

المفاهيمي للمحاسبة وفقا  طاربالإ لتزامقادرة على الإ تأمينتعد البنية المالية لشركات ال
  .المالي الدولية بلاغمعايير الإ

27  
  

0.92**  0.001  

  :الثاني محورال
  .المالي الدولية بلاغقادرة على تبني وتطبيق معايير الإ تأمينتعد البنية المالية لشركات ال

29  0.78**  0.000  

  :الثالثلمحور ا
  .المالي الدولية بلاغالقرارات في حالة تطبيق معايير الإ إتخاذمن  تأمينتتمكن شركات ال

9  0.86**  0.002  

  :الرابع محورال
  .المالي الدولية بلاغعلى تطبيق معايير الإ تأمينهناك معوقات تحول دون قدرة شركات ال

17  0.80**  0.000  

  .أقلف 0.05دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ** 
موجبة ودالة إحصائيا  ستبيانكل محور بالدرجة الكلية للإ  إرتباطيتضح من الجدول أعلاه أن قيم معامل 

وعليه  ،تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا ستبيانيشير إلى أن جميع محاور الإ، مما أقلف 0.05عند مستوى الدلالة 

عبــارات ومحـــاور أداة الدراســـة  إتســـاقتبـــين صــدق و  الســابقة أولعليهـــا مــن خـــلال الجـــد فهــذه النتـــائج المتحصــل

  .وصلاحيتها للتحليل

 :ثبات أداة الدراسة -2

 يعد والذي الثباتلقياس مستوى ، وذلك كرونباخ ألفا  إختبار إستخدامة تم ستمار قياس مدى ثبات الإل     
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 على ضوء نتائج هذا لإضفاء الشرعية عليها، حيث ستبيانلإحصائية لتحليل بيانات الإات اختبار الإأحد أهم 

 ستبيانا إذا كانت أسئلة الإلتحديد فيم ختبارويستخدم هذا الإ، ة أو قبولهاستمار يتم تعديل الإالإختبار 

وكلما تزيد  0.6مقبولة لكرونباخ ألفا هي ثر أجوبة المبحوثين على الأسئلة، وتكون أصغر قيمة إصحيحة على 

  :، وجاءت نتائجه كما في الجدول الموالي)1(تكون أفضلالقيمة 

  معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات محاور الدراسة ):6-5(الجدول رقم 
  الترتيب  كرومباخ  ألفامربع قيمة   قيمة ألفا  فقراتعدد ال  ةستمار محاور الإ

  2  .913936  9560.  27  ولالمحور الأ
  4  . 859329 9270.  29  المحور الثاني
  3  .904401 9510.  9  المحور الثالث
  1  .931225 9650.  17  المحور الرابع

    .883600 9400.  82  ةستمار كامل الإ
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

كمــا تراوحــت معــاملات  9400.ة عــال حيــث بلــغ ســتمار كرونبــاخ ألفــا لكامــل الإيلاحــظ مــن الجــدول أن قيمــة  

رهـا تتمتـع بدرجـة عاليـة ة بجميـع محاو سـتمار وهذا يدل علـى أن الإ ،0.927و 0.965ة بين ستمار الثبات لمحاور الإ

  .عليها في الدراسة عتمادويمكن الإ من الثبات

 :أساليب المعالجة الإحصائية -3

أغـــراض عـــدة أســـاليب إحصـــائية مـــن أجـــل توظيـــف البيانـــات الـــتي جمعتهـــا الباحثـــة لتحقيـــق  إســـتخدامتم         

علـــى نـــوع البيانـــات المـــراد تحليلهـــا وعلـــى أهـــداف وفرضـــيات الدراســـة، وفيمـــا يلـــي  الدراســـة والـــتي تعتمـــد أساســـا

 :هاإستخدامالأساليب التي تم 

  ؛كرونباخ ألفا للتحقق من مصداقية أداة الدراسة  إختبار -

 ؛صائص الديموغرافية لعينة الدراسةالتكرارات والنسب المئوية لوصف الخ -

 تجاه عينةال أفرادات إستجابالمعياري، وقيمة الوزن النسبي لتحديد  نحرافحساب المتوسط الحسابي والإ -

                                                
  .49، مرجع سابق، صمحمود مهدي البياتي: راجع )1(



الفصل الخامس .................................................................................................الدراسة الميدانية   325
   

 ؛عبارات الدراسة

ـــــاين الأحـــــادي  - للمتغـــــيرات اســـــة وفقـــــا لمعرفـــــة الفـــــروق بـــــين محـــــاور الدر ) One-WayAnova(تحليـــــل التب

  ؛الديموغرافية

 ؛الفرضيات إختبارفي  T-test إختبار إستخدام -

إختبـــار شـــيفيه للمقارنـــات البعديـــة بـــين المتوســـطات الحســـابية لمعرفـــة مصـــدر افخـــتلااف في حالـــة وجـــود  -

  .إختلافات دالة إحصائيا

  :الدراسة خصائص عينة -4

للتعرف على توزيع مفردات عينة الدراسة حسـب الخصـائص الديمغرافيـة، ثم حسـاب التكـرارات والنسـب 

  : المئوية وكانت النتائج كما يلي

  :عينة الدراسة وفقا للوظيفة الحالية أفرادتوزيع  -4-1

ــتم حســاب كــل مــن التكــرارات  فــراديوضــح لنــا الجــدول المــوالي الوظــائف الحاليــة لأ ــة المســتجوبة، وي العين

  . والنسبة المئوية

  الوظيفة الحالية توزيع  عينة الدراسة حسب ): 7- 5(جدول رقم     
  ٪النسبة  التكرار  البيان

  64.93  200  تأمينمحاسب بشركات ال
  16.23  50  مدقق خارجي

  9.74  30  مالي مدير
  4.22  13  تأمينمدير بشركة 
  4.87  15  أخرى

  100  308  المجموع
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

، وقــد جـــاء فئــات الحاليــة علــى خمــسمــن حيــث الوظيفــة  عينــة الدراســة توزعــت أنالجــدول  يظهــر مــن

 %)64.93(بنســبة  إحصــائية أيمفــردة ) 200(الفئــة  عــدد هــذهإذ بلــغ  ولىفي المرتبــة الأ تــأمينمحاســبو شــركات ال

مفــردة  )50(هــا أفرادالمرتبــة الثانيــة  إذ بلــغ عــدد  ين الخــارجيينالمــدققت فئــة إحتلــمــن إجمــالي عينــة الدراســة، ولقــد 
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من إجمالي  عينة الدراسة، وجاءت فئة المديرين الماليين في المرتبة الثالثـة إذ بلـغ عـدد %) 16.23(إحصائية وبنسبة 

الرابعــة إذ بلــغ  المرتبـةفئـة الوظــائف الأخــرى ت إحتلــ، و %)9.74(مفــردة إحصــائية وبنسـبة  )30(هــذه  الفئـة  أفـراد

  :وتتعلــــق هــــذه الفئــــة بالوظــــائف الــــتي لم يــــتم التطــــرق إليهــــا %)4.87(مفــــردة إحصــــائية وبنســــبة ) 15( هاعــــدد

ارين ، ومستشـ)9(وعـددهم  والعاملين بـوزارة الماليـةتأمينيات المتابعة والإشراف على القطاع الفي مديري ينكمسؤول

 ين بشركاتدير المفئة ، ثم تأتي )6(وعددهم تأمينوإعادة ال تأمينالجزائري لل تحادات والإتأمينلدي اĐلس الوطني لل

وتشير هـذه النتـائج إلى  ،)%4.22(إحصائية وبنسبة  فردةم )13(إذ بلغ عدد هذه الفئة  خيرةالمرتبة الأفي  تأمينال

، ويكون د من مصداقية نتائج هذه الدراسةبالحقل المحاسبي مما يزيمن عينة الدارسة من العاملين .%) 81.16( أن

  :التثميل البياني كما يلي

 
  :للمؤهل العلميعينة الدراسة وفقا  أفرادتوزيع  -4-2

  :يتوزع المستجوبون حسب المؤهل العلمي كما يلي

  المؤهل العلمي توزيع  عينة الدراسة حسب : )8- 5(جدول رقم 
  ٪النسبة  التكرار  البيان

  2.6  8  تقني سامي
  81.17  250  ليسانس
  13.96  43  ماجستير
  2.27  7  دكتوراه

  100  308  المجموع
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

التمثيل البياني لتوزيع  عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية): 2- 5(الشكل رقم 

محاسب بشركات التأمین

مدقق خارجي

مدیر مالي

مدیر بشركة تأمین

أخرى
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حــاملي فئــات، وقــد جــاء  أربــععلــى  المؤهــل العلمــيالجــدول أن عينــة الدراســة توزعــت مــن حيــث  بــيني

مـــن  %)81.17(مفــردة إحصـــائية أي بنســبة ) 250( إذ بلــغ عــدد هـــذه الفئــة ولىفي المرتبـــة الأشــهادة الليســانس 

مفــردة  )43(هـا أفرادبلـغ عــدد  الثانيـة إذالمرتبــة حـاملي شــهادة الماجسـتير ت فئـة إحتلــإجمـالي عينـة الدراســة، ولقـد 

ة الثالثـة إذ في المرتبـحملـة شـهادة تقـني سـامي الدراسة، وجـاءت فئـة  إجمالي عينةمن %) 13.96(إحصائية وبنسبة 

المرتبـة الرابعـة  حملـة شـهادة الـدكتوراهت فئة إحتل، و %)2.6(مفردة إحصائية وبنسبة  )8( هذه الفئة أفرادبلغ عدد 

مـن عينـة الدارسـة .%) 97.4( وتشـير هـذه النتـائج إلى أن ،%)2.27(مفردة إحصائية وبنسـبة ) 7( هاإذ بلغ عدد

ــة مــن  ــائج هــذه الدراســةممــا يزيــد مــن حــاملي شــهادات جامعي ، ويكــون ، ويعطــي مصــداقية أكــبر لهــامصــداقية نت

  :عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي كما يليلالتمثيل البياني 

  
  :العلمي تخصصللعينة الدراسة وفقا  أفرادتوزيع  -4-3

  :لقد كانت العينة المستجوبة تتوزع حسب التخصص العلمي وفقا لما يلي
  العلمي للتخصص عينة الدراسة حسبتوزيع   :)9- 5(جدول رقم 

  ٪النسبة  التكرار  البيان
  65.26  201  محاسبة

  22.4  69  علوم مالية
  5.52  17  إدارة
  6.82  21  تمويل

  100  308  المجموع
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

توزيع  عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي): 3- 5(الشكل رقم 

تقني سامي

لیسانس

ماجستیر

دكتوراه
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فئـــات، وقـــد جـــاء  أربـــععلـــى  العلمـــي حســـب التخصـــصمـــن الجـــدول أن عينـــة الدراســـة توزعـــت  شـــيري

مـــن  %)65.26(مفـــردة إحصـــائية أي بنســـبة ) 201( إذ بلـــغ عـــدد هـــذه الفئـــة ولىفي المرتبـــة الأتخصـــص المحاســـبة 

مفردة إحصائية  )69(ها أفرادبلغ عدد  الثانية إذالمرتبة تخصص علوم مالية ت فئة إحتلإجمالي عينة الدراسة، ولقد 

 أفـرادفي المرتبـة الثالثـة إذ بلـغ عـدد  تخصـص تمويـل حملـةاءت فئـة الدراسـة، وجـ إجمـالي عينـةمـن %) 22.4(وبنسبة 

 هاالمرتبة الرابعـة إذ بلـغ عـدد تخصص إدارة حملةت فئة إحتل، و %)6.82(مفردة إحصائية وبنسبة  )21( هذه الفئة

ـــائج إلى أن ،%)5.52(مفـــردة إحصـــائية وبنســـبة ) 17( ـــة الدارســـة مـــن  أفـــرادأغلبيـــة  وتشـــير هـــذه النت  حـــامليعين

لهـا مصـداقية، ويكـون التمثيـل  سـتبيانأن إجابـات الإتخصصات لها علاقة بموضوع دراسـتنا البحثيـة ممـا يـدل علـى 

  :البياني لتوزيع العينة حسب التخصص العلمي كما يلي

  
  :لسنوات الخبرةعينة الدراسة وفقا  أفرادتوزيع  -4-4

  :كانت عينة الدراسة وفقا لسنوات الخبرة موزعة كما يلي

  سنوات الخبرة توزيع  عينة الدراسة حسب :)10- 5(جدول رقم 
  ٪النسبة  التكرار  البيان

  17.86  55  من خمس سنوات أقل
  71.75  221  من خمس إلى عشر سنوات

  10.39  32  أكثر من عشر سنوات
  100  308  المجموع

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

التمثيل الباني لتوزيع  عينة الدراسة حسب للتخصص العلمي): 4- 5(الشكل رقم 

محاسبة

علوم مالیة

إدارة

تمویل
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 فئـةت إحتلـفلقـد فئـات،  سنوات الخبرة إلى ثلاثمن الجدول أن عينة الدراسة توزعت من حيث  تضحي

 إذ بلـغ عـدد هـذه الفئـة ولىالمرتبـة الأوات المستجوبين والذين كانت سنوات خبرēم تتراوح من خمس إلى عشر سـن

فئــة المســتجوبين  الثانيــةفي المرتبــة  تليهــامــن إجمــالي عينــة الدراســة،  %)71.75(مفــردة إحصــائية أي بنســبة ) 221(

مــن %) 17.86(مفــردة إحصــائية وبنســبة  )55(هــا أفرادبلــغ عــدد  والــذي س ســنواتخمــعــن  الــتي تقــل خــبراēم

إذ بلـغ عــدد  والأخــيرة في المرتبــة الثالثـةذوي الخـبرات الــتي تفـوق عشــر سـنوات الدراســة، وجـاءت فئــة  إجمـالي عينـة

ــة .%) 89.61( وتشــير هــذه النتــائج إلى أن ،%)10.39(مفــردة إحصــائية وبنســبة  )32( هــذه الفئــة أفــراد مــن عين

الجزائريـة وكـذا القــانون  تـأمينمـن عشـر سـنوات نظــرا للتوجـه الـذي تنتهجـه شــركات ال أقــلخـبراēم المهنيـة الدارسـة 

 وكــلاء عــامون، ويكــون التمثيــل والمتمثــل في تحويــل العــاملين بالقطــاع وذوي الخــبرات إلى تــأمينيالمــنظم للنشــاط ال

  :البياني لعينة الدراسة وفق الشكل الموالي

  
  :المالي الدولية بلاغللدراية السابقة بمعايير الإعينة الدراسة وفقا  أفرادتوزيع  -4-5

  :المالي الدولية وفقا للجدول التالي بلاغلقد وزعت العينة المستجوبة حسب الدراية السابقة لمعايير الإ         

  المالي الدولية بلاغلدراية السابقة بمعايير الإا توزيع  عينة الدراسة حسب :)11- 5(جدول رقم 
  ٪النسبة  التكرار  البيان
  84.09  259  نعم
  15.91  49  لا

  100  308  المجموع
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

الخبرة التمثيل البياني لتوزيع عينة الدراسة حسب سنوات): 5- 5(الشكل رقم 

أقل من خمس سنوات

من خمس إلى عشر سنوات

أكثر من عشر سنوات
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ت إحتلـفلقـد ، ينتـفئالدرايـة السـابقة بالمعـايير إلى من الجدول أن عينة الدراسة توزعـت مـن حيـث  تضحي

 إذ بلـغ عـدد هـذه الفئـة ولىالمرتبـة الأالمـالي الدوليـة  بـلاغلهم درايـة مسـبقة بمعـايير الإفئة المستجوبين والذين كانت 

لم تكـن لهـا معرفـة الثانية الـتي  فئةال تليهامن إجمالي عينة الدراسة،  %)84.09(مفردة إحصائية أي بنسبة ) 259(

ــةمــن %) 15.91(مفــردة إحصــائية وبنســبة  )49(هــا أفرادبلــغ عــدد  والــذيمســبقة بالمعــايير  الدراســة،  إجمــالي عين

ــائج إلى أن ــة الدارســة  معظــم وتشــير هــذه النت ــة والإلهــم إطــلاع مســبق علــى معــايير المحاســبة عين المــالي  بــلاغالدولي

  .الدولية

  :للسؤال السابق في حالة الإجابة بنعم فمن أين اكتسبتم  الخبرةعينة الدراسة وفقا  أفرادتوزيع  -4-6

  :المالي الدولية، كما يلي بلاغكانت العينة موزعة في حالة الإجابة بنعم على الدراية السابقة لمعايير الإ  

  المالي الدولية بلاغلدراية السابقة بمعايير الإا حسبتوزيع  عينة الدراسة  :)12- 5(جدول رقم 
  ٪النسبة  التكرار  البيان
  70.27  182  دورات
  16.60  43  مؤتمرات

  11.20  29  ورشات عمل
  1.93  5  أخرى

  100  259  المجموع
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

فلقــد فئــات،  الســابقة للمعــايير إلى أربــعالمعرفــة مــن الجــدول أن عينــة الدراســة توزعــت مــن حيــث  تضــحي

) 182( إذ بلـغ عـدد هـذه الفئـة ولىالمرتبـة الأمعـرفتهم مـن خـلال الـدورات المهنيـة ت فئـة المسـتجوبين والـذين إحتلـ

اكتسـبت خبراēـا مـن المـؤتمرات  الـتي فئـةال تليهـامـن إجمـالي عينـة الدراسـة،  %)70.27(مفردة إحصائية أي بنسبة 

الدراســـة،  إجمـــالي عينـــةمـــن %) 16.6(مفـــردة إحصـــائية وبنســـبة  )43(هـــا أفرادبلـــغ عـــدد  والـــذي يـــةفي المرتبــة الثان

ــةالوجــاءت   )29( هــاأفرادإذ بلــغ عــدد  في المرتبــة الثالثــة الــتي تكونــت لــديها معرفــة المعــايير مــن ورشــات العمــل فئ

 في حــين تــأتي في المرتبــة الرابعــة فئــة المســتجوبين الــذين تحصــلوا علــى الدرايــة ،%)11.20(مفــردة إحصــائية وبنســبة 

  حيث %)1.93( مفردة إحصائية وبنسبة )5(المسبقة بالمعايير بطرق أخرى لم تندرج ضمن الفئات السابقة بعدد 
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  .فرديةالإمكانياēم و  وسائلهم الخاصةمهارēم من خلال إطلاعهم الشخصي على المعايير وبإكتسبوا 

نستطيع القول أن نتائج  ،المؤشرات العينة وفقا للعديد من أفرادتحليل خصائص  ه من خلالوعليه فإن

للوعي العملي  نظرا ،لمصداقية الإجابات التي قدمتها عينة الدراسة بشأن فقرات الدراسة ياأولتوفر دليلا  التحليل

والخبرة  أصحاب المعرفة العينة من أفرادإن كون  ،بحكم موقعهم المهني ن به من دراية وخبرةوالعلمي وما يتمتعو 

، ومن خلال الإجابات بالشكل الذي يحقق اهداف البحث ستبيانعلى فقرات الإ مكنهم من الاجابةسي

المالي الدولي  بلاغالإعايير المحاسبة الدولية عامة ومعيار لم هاتطبيقو  تأمينتبني شركات ال نستطيع معرفة مدى قدرة

من  تأمينالمعايير في تمكين شركات ال ذهصة، ومعرفة إلى أي مدى تساهم هخا تأمينالمتعلق بعقود ال) 4(رقم 

عينة البحث والمتمثلة  أفراد ن وجهة نظرالقرارات، وتحليل الأسباب والآثار والمعوقات المترتبة على تطبيقها م إتخاذ

  .، وكذا آراء اĐلس الوطني للمحاسبةجهات الرقابة والإشرافو  تأميناسبين ومديري شركات الالمح في
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  الفرضيات إختبارو  نتائج الدراسةتحليل : لثلمبحث الثاا

المـــالي  بـــلاغالقـــرارات وفـــق معـــايير الإ إتخـــاذفي  تـــأمينإلى معرفـــة دور محاســـبة شـــركات ال هـــدفت دراســـتنا

ــة، ولقــد  ــاالدولي بمعــايير  لتــزامالجزائريــة ومــدى قــدرēا علــى تبــني والإ تــأمينأن نقــوم بتحليــل واقــع شــركات ال حاولن

القـرارات، وتحديـد مختلـف المعوقـات الـتي تحـول دون تبـني المعـايير  إتخـاذالمالي ومساهمتها في المساعدة على  بلاغالإ

 ويتضـمن، تـأمينمعيـار محاسـبة عقـود ال تطبيـق قدرēا علـى لك، وكذوفقا لما جاء به النظام المحاسبي المالي الجزائري

ــائج  هــذا المبحــث ــا بترميــز فقــا للأســاليب الإحصــائية المعتمــدةو  الدراســة وتحليلهــا وتفســيرهاتحلــيلا لنت ، ولقــد قمن

  . M1 بــ والفرضية البديلة M0 الفرضية العدمية بــــ

 :مربع كاي لمعرفة درجة الاستقلالية بين متغيرات الدراسة الوصفية إختبارإجراء  -1

 :العلاقة بين الوظيفة والمؤهل العلمي -1-1

M0 : ؛لا توجد علاقة بين الوظيفة والمؤهل العلمي   

M1 :  والمؤهل العلميالحالية توجد علاقة بين الوظيفة.  

   العلميالعلاقة بين الوظيفة الحالية والمؤهل  :)13- 5(جدول رقم 
  المجموع  المؤهل العلمي  البيان

  دكتوراه  ماجستير  ليسانس  تقني سامي

الية
الح

فة 
وظي

ال
  

  200  0  25  173  2  تأمينمحاسب بشركات ال
  50  3  12  32  3  مدقق خارجي
  30  2  1  26  1  مدير مالي
  13  0  1  11  1  تأمينمدير بشركة 
  15  2  4  8  1  أخرى

  308  7  43  250  8  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الدلالة  درجة الحرية  القيم  البيان
 6  0.04 (a) 3.174  لبيرسونمربع كاي 

 0.03  6 4.179  الخطي حتمالنسبة الإ
  .4110  1  0.02 

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر
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من  أقلوهي  0.04ومستوى الدلالة  3.174يساوي أن مربع كاي يتضح من خلال الجدول السابق     

  :ما يلي أيضاولقد لاحظنا  ،إحصائيةمما يعني وجود دلالة  0.05

، أما نسبة حاملي %87الليسانس حاملي شهادة  تأمينمحاسبي شركات ال نسبةت حيث بلغ  -

 ؛تأمينوالذين يشتغلون كمحاسبين لدى شركات ال %13التدرج فقدرت شهادات ما بعد 

، وذوي المؤهل العلمي ماجستير ودكتوراه الذي %64وبلغت نسبة المدققين حاملي شهادة الليسانس   -

 ؛%30كانوا بنسبةيشتغلون كمدققين  

العينة الحاملين لشهادة الليسانس والذين يشتغلون كمدراء ماليين بلغ نسبة  أفرادكما يلاحظ أن  -

 .وظيفتهم مدراء متحصلون على شهادة ليسانس %53.33، وإن نسبة 84.61%

، نه توجد علاقة بين الوظيفة والمؤهل العلميفإنه نستنتج أكاي مربع   إختباروعلى ضوء نتائج  ومما سبق

  .ومنه نرفض الفرضية العدمية

 :العلمي التخصصالعلاقة بين الوظيفة و  -1-2

M0 : ؛العلمي تخصصلا توجد علاقة بين الوظيفة وال 

M1 :  العلمي تخصصوالالحالية توجد علاقة بين الوظيفة.  

   العلاقة بين الوظيفة الحالية والتخصص العلمي :)14- 5(جدول رقم 
  المجموع  العلمي تخصصال  البيان

  تمويل  إدارة  علوم مالية  محاسبة

الية
الح

فة 
وظي

ال
  

  200  7  8  14  171  تأمينمحاسب بشركات ال
  50  0  0  30  20  مدقق خارجي

  30  10  1  14  5  مدير مالي
  13  1  3  5  4  تأمينمدير بشركة 
  15  3  5  6  1  أخرى

  308  21  17  69  201  المجموع
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  كاي مربع  إختبار
  مستوى الدلالة  درجة الحرية  القيم  البيان

 6  .000 (a)85.000  مربع كاي لبيرسون
 000.  6 85.068  الخطي حتمالنسبة الإ

  39.983 1  .000 
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

من  أقلوهي  0.000ومستوى الدلالة  85.000أن مربع كاي يساوي يتضح من خلال الجدول السابق     

  :دنج كما،  إحصائيةمما يعني وجود دلالة  0.05

، أما الذين تخصصهم محاسبة فوصلت %7كانت نسبة المحاسبون الذين لديهم تخصص علوم مالية  -

 ؛%7.5 نسبتهم ما تخصصي إدارة وتمويل والذين يشتغلون كمحاسبينأ، %85.5النسبة إلى 

، وحاملي تخصص علوم مالية كانت نسبتهم %40أما المدققون الذين تخصصهم محاسبة فكانوا بنسبة  -

 ؛60%

 %33.33، وكانت نسبة %46.67أما المدراء الماليين الذين تخصصهم علوم مالية بلغوا نسبة  -

 ؛%16.67لتخصص تمويل، أما متخصصي المحاسبة نسبتهم 

جاء تخصص  العينة والذين يشغلون وظيفة مدراء، حيث أفرادكان هناك توزع في التخصصات في   ولقد -

، وبلغت نسبتي حاملي %30.77أما تخصص المحاسبة فكان بنسبة ، %38.46علوم مالية بنسبة 

  .%7.69و %23.08تخصصات إدارة وتمويل 

  .لذا سنقوم بقبول الفرضية البديلة ،العلميتخصص توجد علاقة بين الوظيفة وال نهومما سبق نستنتج أ

 :سنوات الخبرةالعلاقة بين الوظيفة و  -1-3

M0 :  ؛وسنوات الخبرةلا توجد علاقة بين الوظيفة 

M1 :  سنوات الخبرةو الحالية توجد علاقة بين الوظيفة.  

  



الفصل الخامس .................................................................................................الدراسة الميدانية   335
   

  سنوات الخبرةالعلاقة بين الوظيفة الحالية و  :)15- 5(جدول رقم 
  المجموع  سنوات الخبرة  البيان

  أكثر من عشر سنوات  من خمس إلى عشر سنوات  من خمس سنوات أقل

الية
الح

فة 
وظي

ال
  

  200  3  148  49  تأمينمحاسب بشركات ال
  50  26  20  4  مدقق خارجي

  30  1  28  1  مدير مالي
  13  2  11  0  تأمينمدير بشركة 
  15  0  14  1  أخرى

  308  32  221  55  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الدلالة  درجة الحرية  القيم  البيان
 4 .002 (a)16.764  مربع كاي لبيرسون

 001. 4 19.170  الخطي حتمالنسبة الإ
  8.555 1 .003  

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

من  أقلوهي  0.02ومستوى الدلالة  16.764أن مربع كاي يساوي يتضح من خلال الجدول السابق     

  :كما أنه ،إحصائيةمما يعني وجود دلالة  0.05

، أما %75.5بلغت نسبة المحاسبين الذين لهم خبرة مهنية أكثر من خمس سنوات في مجال عملهم  -

 ؛%24.5من خمس سنوات نسبتهم  أقلالذين يملكون خبرة 

خمس سنوات ، وذوي الخبرة التي تفوق %8من خمس سنوات  أقلقدرت نسبة المدققين أصحاب الخبرة  -

 ؛92%

، وأصحاب %15.38أما المدراء الماليين ذوي الخبرة أكبر من عشر سنوات في مجال عملهم فبلغت  -

من عشر سنوات والذين يشغلون وظيفة مدراء بلغت نسبتهم  أقلالخبرة التي تجاوزت خمس سنوات و 

84.6%.  

، لذا سنقوم برفض الفرضية العدمية ةوسنوات الخبر توجد علاقة بين الوظيفة وعلى العموم نستطيع القول أنه 

  .أنه لا يوجد علاقة بين الوظيفة وسنوات الخبرة: التي تقول



الفصل الخامس .................................................................................................الدراسة الميدانية   336
   
 :العلاقة بين الوظيفة والدراية السابقة بالمعايير -1-4

M0 : ؛دراية السابقة بالمعاييرلا توجد علاقة بين الوظيفة وال 

M1 :  بالمعاييردراية السابقة والالحالية توجد علاقة بين الوظيفة.  

   دراية السابقة بالمعاييرالعلاقة بين الوظيفة الحالية وال :)16- 5(جدول رقم 
  المجموع  الدراية السابقة بالمعايير  البيان

  لا  نعم

الية
الح

فة 
وظي

ال
  

  200  26  174  تأمينمحاسب بشركات ال

  50  7  43  مدقق خارجي
  30  10  20  مدير مالي
  13  3  10  تأمينمدير بشركة 
  15  3  12  أخرى

  308  49  259  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الدلالة  درجة الحرية  القيم  البيان
 2  .000 (a)15.416  مربع كاي لبيرسون

 000.  2 16.144  الخطي حتمالنسبة الإ
  15.012 1  .000 

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

من  أقلوهي  0.000ومستوى الدلالة  15.416أن مربع كاي يساوي يتضح من خلال الجدول السابق     

كانت نسبة درايتهم العينة وبمختلف وظائفهم   أفرادويمكننا القول أن ، إحصائيةمما يعني وجود دلالة  0.05

والدراية السابقة توجد علاقة بين الوظيفة  نهأ :نقبل الفرضية البديلة التي تقول، ومنه %84.09بالمعايير 

  .بالمعايير

 :العلمي التخصصو  مؤهل العلميالعلاقة بين ال -1-5

M0 : ؛العلمي تخصصوال ؤهل العلميلا توجد علاقة بين الم 

M1 :  العلمي تخصصوال ؤهل العلميالمتوجد علاقة بين.  
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   والتخصص العلمي المؤهلالعلاقة بين  :)17- 5(جدول رقم 
  المجموع  العلمي تخصصال  البيان

  تمويل  إدارة  ماليةعلوم   محاسبة

ال
مي

العل
هل 

مؤ
  

  8  0  5  0  3  تقني سامي
  250  18  10  56  166  ليسانس
  43  0  1  12  30  ماجستير
  7  3  1  1  2  دكتوراه

  308  21  17  69  201  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الدلالة  درجة الحرية  القيم  البيان
 9  .011 (a)21.408  مربع كاي لبيرسون

 001.  9 27.864  الخطي حتمالنسبة الإ
  .622 1  .043 

  spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر 

من  أقلوهي   0.011ومستوى الدلالة 21.408 أن مربع كاي يساوي يتضح من خلال الجدول السابق  

  :كما أننا نجد،  إحصائيةمما يعني وجود دلالة  0.05

، أما تخصص إدارة فكانت نسبتهم %37.5بلغت نسبة التقنيين الذين يحملون تخصص محاسبة  -

 ؛62.5%

العينة، أما تخصصات  أفرادمن مجموع  %66.4كانت نسبة حاملي شهادة ليسانس تخصص محاسبة  -

 ؛%7.2، %4، %22.4: العلوم المالية والإدارة والتمويل كانت نسبهم على التوالي

، وكانت نسبة المتخصصين في %64أما حاملي شهادات ما بعد التدرج والذين كان تخصصهم محاسبة  -

لي شهادات ما بعد التدرج واختصاصاēم امعلى التوالي لح %6و %4، وبنسب %26: العلوم المالية

  .  إدارة وتمويل

تخصص وال المؤهلتوجد علاقة بين  نهأأي ومن النتائج السابقة يمكن القول أنه نقبل الفرضية البديلة،        

  .العلمي
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 :وسنوات الخبرة العلميمؤهل الالعلاقة بين  -1-6

M0 :  ؛سنوات الخبرةو  المؤهل العلميلا توجد علاقة بين 

M1 :  سنوات الخبرةو المؤهل العلمي توجد علاقة بين.  

   العلاقة بين المؤهل وسنوات الخبرة :)18- 5(جدول رقم 
  المجموع  سنوات الخبرة  البيان

  سنواتأكثر من عشر   من خمس إلى عشر سنوات  من خمس سنوات أقل

ال
مي

العل
هل 

مؤ
  

  8  1  3  4  تقني سامي
  250  30  180  40  ليسانس
  43  1  36  6  ماجستير
  7  0  2  5  دكتوراه

  308  32  221  55  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الدلالة  درجة الحرية  القيم  البيان
 6  .022 (a)14.842  مربع كاي لبيرسون

 014.  6 15.966  الخطي حتمالنسبة الإ
  10.442 1  .001 

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر
 

من  أقلوهي  0.022ومستوى الدلالة  14.842أن مربع كاي يساوي يتضح من خلال الجدول السابق     

من  %82.14كما أنه من خلال النتائج المتوصل إليها نجد أن نسبة   ،إحصائيةمما يعني وجود دلالة  0.05

نقبل الفرضية  نهأأي  ، تفوق خمس سنواتتأمينيعينة الدراسة يملكون سنوات خبرة في اĐال ال أفرادإجمالي 

  .وسنوات الخبرة العلمي المؤهلتوجد علاقة بين  البديلة أي أنه

 :مؤهل العلمي والدراية السابقة بالمعاييرالالعلاقة بين  -1-7

M0 :  ؛بالمعاييردراية السابقة وال المؤهل العلميلا توجد علاقة بين 

M1 :  دراية السابقة بالمعاييروال المؤهل العلميتوجد علاقة بين.  
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   العلاقة بين المؤهل العلمي والدراية السابقة بالمعايير :)19- 5(جدول رقم 
  المجموع  الدراية السابقة بالمعايير  البيان

  لا  نعم

ا
هل

لمؤ
ا 

مي 
لعل

  

  8  2  6  تقني سامي
  250  41  209  ليسانس
  43  4  39  ماجستير
  7  2 5  دكتوراه

  308  49  259  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الدلالة  درجة الحرية  القيم  البيان
 3  .000 (a)18.640  مربع كاي لبيرسون

 000.  3 18.778  الخطي حتمالنسبة الإ
  4.766 1  .029 

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر    

من  أقلوهي  0.000ومستوى الدلالة  18.640أن مربع كاي يساوي يتضح من خلال الجدول السابق     

من حاملي الشهادات الجامعية  %82.14ويتضح من خلال النتائج أنه ، إحصائيةمما يعني وجود دلالة  0.05

توجد  نهأأي من إجمالي عينة الدراسة لا يمتلكون الدراية،  %15.91لهم دراية سابقة بالمعايير الدولية، بينما 

  .، ومن ثمة يتم قبول الفرضية البديلة ورفض العدميةوالدراية السابقة بالمعايير العلمي المؤهلعلاقة بين 

 :وسنوات الخبرة العلمي التخصصالعلاقة بين  -1-8

M0 :  ؛وسنوات الخبرة العلمي تخصصاللا توجد علاقة بين 

M1 :  وسنوات الخبرة العلمي تخصصالتوجد علاقة بين.  

   وسنوات الخبرة التخصص العلميالعلاقة بين  :)20- 5(جدول رقم 
  المجموع  سنوات الخبرة  البيان

  أكثر من عشر سنوات  من خمس إلى عشر سنوات  من خمس سنوات أقل

ال
ص

خص
ت

 
مي

العل
   

  201  19  144  38  محاسبة
  69  6  58  5  علوم مالية

  17  4  2  11  إدارة
  21  3  17  1  تمويل

  308  32  221  55  المجموع
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  كاي مربع  إختبار
  مستوى الدلالة  درجة الحرية  القيم  البيان

 6  .000 (a)37.516  مربع كاي لبيرسون
 000.  6 44.884  الخطي حتمالنسبة الإ

  .893 1  .360 
  spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر 

من  أقلوهي  0.000ومستوى الدلالة  35.516 أن مربع كاي يساوييتضح من خلال الجدول السابق   

ممن تخصصهم العلمي محاسبة يملكون  %81.09كما نلاحظ أن نسبة ،  إحصائيةمما يعني وجود دلالة  0.05

خبرēم خمس سنوات والذين تعدت العينة المتخصصين في العلوم المالية  أفرادخبرة تفوق خمس سنوات، أما 

العينة، أما أصحاب تخصص إدارة وتمويل فكانت نسب ذوي الخبرة التي تفوق خمس  أفرادمن  92.75%

وسنوات  العلميتخصص التوجد علاقة بين  نهعلى التوالي، ومنه نستنتج أ %95.24و %35.29سنوات 

  .عينة الدراسة المستجوبة أفرادلدى  الخبرة

 :والدراية السابقة بالمعايير العلمي العلاقة بين التخصص -1-9
M0 : ؛والدراية السابقة بالمعايير العلمي تخصصلا توجد علاقة بين ال 

M1 : والدراية السابقة بالمعايير العلمي تخصصتوجد علاقة بين ال.   
   العلاقة بين التخصص العلمي والدراية السابقة بالمعايير :)21- 5(جدول رقم 

  المجموع  بالمعاييرالدراية السابقة   البيان
  لا  نعم

مي
العل

ص 
خص

الت
  

  201  21  180  محاسبة
  69  5  64  علوم مالية

  17  11  6  إدارة
  21  12 9  تمويل

  308  49  259  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الدلالة  درجة الحرية  القيم  البيان
 3  .000 (a)24.590  مربع كاي لبيرسون

 000.  3 28.699  الخطي حتمالنسبة الإ
  .904 1  .000 

  spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر  
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من  أقلوهي  0.000ومستوى الدلالة  24.590أن مربع كاي يساوي يتضح من خلال الجدول السابق   

من العينة لديهم دراية بالمعايير وحاملي  %89.55كما أن نسبة ،  إحصائيةمما يعني وجود دلالة  0.05

أما الذين لا ممن يملكون دراية سابقة بالمعايير يحملون تخصص علوم مالية،  %92.75ونسبة تخصص محاسبة، 

، ومن خلال ما %57.14، %64.7يملكون دراية بالمعايير وتخصصهم إدارة وتمويل كانت نسبهم على التوالي 

  .والدراية السابقة بالمعايير العلمي التخصصتوجد علاقة بين سبق يمكننا القول أنه 

 :لعلاقة بين سنوات الخبرة والدراية السابقة بالمعاييرا - 1-10

M0 :  ؛سنوات الخبرة والدراية السابقة بالمعاييرلا توجد علاقة بين 

M1 :  سنوات الخبرة والدراية السابقة بالمعاييرتوجد علاقة بين.  

   والدراية السابقة بالمعايير سنوات الخبرةالعلاقة بين  :)22- 5(جدول رقم 
  المجموع  الدراية السابقة بالمعايير  البيان

  لا  نعم

خبرة
ت ال

سنوا
  

  55  10  45  من خمس سنوات أقل
  221  13  208  من خمس إلى عشر سنوات

  32  26  6  أكثر من عشر سنوات
  308  49  259  المجموع

  كاي مربع  إختبار
  مستوى الدلالة  درجة الحرية  القيم  البيان

 2  .004 (a)5.794  مربع كاي لبيرسون
 002.  2 6.342  الخطي حتمالنسبة الإ

  .665 1  .000 
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: المصدر

من  أقلوهي  0.04ومستوى الدلالة  5.794أن مربع كاي يساوي يتضح من خلال الجدول السابق      

وعلى دراية كما أننا نلاحظ أن من يملكون خبرة تفوق خمس سنوات ،  إحصائيةمما يعني وجود دلالة  0.05

، %20.41من خمس سنوات فكانت  أقل، أما الذين لا يملكون دراية بالمعايير وخبرēم %82.62بالمعايير 

  .والدراية السابقة بالمعايير سنوات الخبرةتوجد علاقة بين أنه  أيومنه يمكننا القول أننا نرفض الفرضية العدمية 
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بالرغم من مختلف مستوياēم التعليمية  غرافيةو علاقات بين البيانات الديم هناك إستنتاجمما سبق يمكننا   

  .تأمينيووظائفهم وخبرēم في مجال النشاط ال

  :إحصائيا الدراسةتحليل بيانات  -2

توزيع تكراري  جدول إعداد تم حيث الاستبيان، تضمنها التي للبيانات وتحليلا عرضا تناولنسوف        

 ةالحسابية المرجح الأوساط على للحصول الوصفي، الإحصائي التحليل لأغراض لمستخدموا الدراسة لمتغيرات

)XW( المعيارية  اتنحرافوالإ(Si)تحليل وفيمايلي الفقرات جميع عن المحققة تفاقالإ لنسب المئوية ، والأوزان  

 :الدراسة متغيرات من متغير لكل

  :ولحول المحور الأ حساب الإحصاء الوصفي لإجابات عينة الدراسة -1- 2 

شركات  يعتقد المستجوبون أنمدى  أيإلى من خلالها معرفة  حاولنافقرة  27 وللقد تضمن المحور الأ      

الي الم بلاغالإالمفاهيمي للمحاسبة المالية المنصوص عليه في معايير  طارالإببنود  لتزامقادرة على الإ تأمينال

  :العينة لفقرات المحور وفقا للجدول الموالي أفراد ةإستجاب، وقد كانت الدولية
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العينة على  أفرادأظهرت النتائج الإحصائية موافقة ) 23-5(من خلال تحليل بيانات الجدول رقم 

يدل على تمركز إجابة  0.993معياري  إنحراف، و ب3.64فقرات المحور حيث بلغ الوسط الحسابي الإجمالي 

العينة لقبول فقرات  إتفاقوهو يؤكد  %27.28بلغ  ختلافالعينة حول الوسط الحسابي، وأن معامل الإ أفراد

وهو  %72.8هذا المحور، لأĔا تقع ضمن النسبة المفترضة لدرجة القبول في هذه الدراسة، بنسبة تأييد بلغت 

بنسبة  ضة لدرجة القبول في هذه الدراسةالعينة لقبول فقرات هذا المحور، لأĔا تقع ضمن النسبة المفتر  إتفاقيؤكد 

  .المفترضة لهذه الدراسة %50وهي أكبر من نسبة القبول أي بمقدار متوسط الإجابة،  %72.8تأييد بلغت 

وهو أعلى من الوسط  4.12ـــ  بوسط حسابي قدر بولىمن المحور في المرتبة الأ) 01(ولقد جاءت الفقرة   

وبوزن نسبي فوق المتوسط  24.05 إختلاف، ومعامل 0.991معياري  إنحرافالحسابي المفترض للدراسة، وب

أي توفر  تأمينوهذا يعني درجة موافقة عالية تعكس درجة موافقة المستجوبين على قدرة شركات ال %82.4بلغ

  .المالي الدولية بلاغفق معايير الإمعلومات مالية ذات فائدة لمنفذي القرارات وو 

 إختلافومعامل  0.986معياري  إنحرافو  3.98في المرتبة الثانية بوسط حسابي  )19(وتأتي الفقرة   

العينة كثيرا في إجابتهم على الفقرة حيث أكدوا  أفراد إختلافلتعكس عدم  % 79.6بنسبة تأييدو  24.77%

  . المالي بلاغعلى عرض القوائم المالية بطريقة صحيحة وعادلة عند تبنيها لمعايير الإ تأمينعلى قدرة شركات ال

حيث كانت أهميتها متوسطة من  22، 21، 17كما يلاحظ أنه هناك قصور يتعلق بالفقرات رقم         

والمنفعة وزيادة يرجع ذلك إلى صعوبة في الموازنة بين الكلفة  17وجهة نظر المستجوبين، فبالنسبة للفقرة رقم 

بأقسامه المختلفة، مما يوجد مشكلة في تحديد الكلف والمخاطر من جهة والمنافع  تأميندرجة المخاطر في نشاط ال

  .عالية من جهة أخرى تأكدوالتي غالبا ما تكون تحيط đا درجة عدم 

فصل الأدوات ب فإن السبب في ذلك يرجع إلى الصعوبات المرتبطة 22و 21وفيما يتعلق بالفقرات رقم   

ات لذا  لتزاميداعي مما يؤثر سلبا في تحديد مبلغ الأصول ومبلغ الإالمالية عن المكون الإيداعي والمكون غير الإ

   .22 و 21للفقرتين  %65.4و %66كانت درجة أهميتها بالنسبة لعينة الدراسة متوسطة وبنسب تأييد 
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أن  تأمينعلى إجماع العينة على قدرة شركات الوعلى العموم كل الدلالات الإحصائية المحسوبة تدل   

  .العينة على قدراēا أفراد ةإستجابفي  إتساقالمفاهيمي للمحاسبة المالية، وأنه هناك  طارتلتزم بالإ

  :حول المحور الثاني حساب الإحصاء الوصفي لإجابات عينة الدراسة -2-2

البنية المالية  يعتقد المستجوبون أنمدى  أيإلى من خلالها معرفة  حاولنافقرة  29تضمن المحور الثاني         

وفقا للجدول  ةستجابالإ، وقد كانت المالي الدولية بلاغقادرة على تبني وتطبيق معايير الإ تأمينلشركات ال

  :الموالي
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عينة الدراسة  فرادالفعلية لأ ةستجابأن المؤشرات الإحصائية للإ) 24- 5(نجد من خلال الجدول رقم 

معيار المحاسبة الدولية المرتبطة به و  تأمينفقا لمعيار عقود الالمالي الدولية و  بلاغتطبيق معايير الإحول قدرة تبني و 

العينة، حيث بلغ الوسط الحسابي الإجمالي  أفرادفي الجزائر، لقد أظهرت نتائجها أن هناك تأييد من قبل أغلبية 

يدل  0.764معياري  إنحرافب، و 3الذي قدر ب الوسط الحسابي المفترض للدراسة و و هو أعلى من  3.67

هو و % 20.82المحسوب بلغ  ختلافالإأن معامل ، و الحسابيينة حول وسطها الع أفرادعلى تمركز قيم إجابة 

صحتها نتيجة وقوعها ضمن النسبة المفترضة لدرجة القبول في العينة لقبول فقرات هذا المحور و  أفراد إتفاقيؤكد 

المفترضة لهذه الدراسة، أي  % 50هي أعلى من نسبة القبول و %  73.4بلغت  تأييدهذه الدراسة، بنسبة 

  .الإجابةبمقدار متوسط 

الجزائرية على  تأمينالعينة حول قدرة شركات ال أفرادتدل على موافقة أغلبية  الإحصائيةهذه المؤشرات و 

 ،معايير المحاسبة الدولية المرتبطة بهو  تأمينذلك وفقا لمعيار عقود ال المالي الدولية، و بلاغالإتبني و تطبيق معايير 

النقدية والتمويلية والتشغيلية،  المالية والتدفقاتدوات الأية وما يحيط đا وكذا تأمينال فيما يتعلق بالمخاطر  إلا

 تأمينوذلك لصعوبة تحليل وتصنيف إجراء عمليات الإحتساب ذات العلاقة بالدوات المالية وتأثرها بمخاطر ال

  .بليةذات العلاقة وأثر ذلك في التدفقات النقدية المستق

على تصنيف الأحوال وفقا  تأمينالمتمثلة في قدرة شركات الو ) 06( اظهر الجدول أن الفقرةألقد و 

من  العينة المتوجة بدرجة أكبر أفرادموافقة و ) 01(ولىالمرتبة الأ تإحتللدرجة سيولتها عند تبنيها للمعيار، 

الحسابي المفترض لهذه الدراسة والذي   الوسطهو أكبر من و  3.81سطها الحسابي الفقرات المتبقية، حيث بلغ و 

ن إالعينة حول الوسط الحسابي، و  أفراد إجابةيدل على تمركز قيام  0.904معياري  إنحرافب، و 03كان يساوي 

العينة لقبول هذه الفقرة لأĔا تقع ضمن النسبة  إتفاقهو يؤكد و % 23.73المحسوب بلغ  ختلافالإل معام

% 50و هي أعلى من نسبة القبول  %76.20لدراسة بنسبة تأييد قدرت بالمفترضة لدرجة القبول في هذه ا

  .للإجابةبمقدار فوق المتوسط  أي فترضة لهذه الدراسةالم
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لاقت تأييد أغلبية المستجوبين  فقرة 26المتمثلة في العينة لباقي فقرات المحور و  أفراد إجاباتتأتي و  

  )27، 26(لكن نلاحظ أن الفقرتين  للإجابةو بمقدار متوسط الأهمية % 50ووقعت ضمن النسبة المفترضة 

الحسابي المفترض لهذه الدراسة  من المتوسط أقلعلى التوالي وهي  2.94و 2.95لحسابية كانت متوسطاēا ا

ــالمقدر بو  دوات المالية على قياس جميع الأ تأمينالعينة وجدت أن قدرة شركات ال أفرادهذا يدل على أن ، و 3: ــ

 المعياري للفقرة نحرافالإلقد بلغ ضعيفة، و ) 39(فقا للمعيار رقم التقييم و  إعادةمعالجة فروق بالقيمة العادلة و 

العينة حول وسطها  الحسابي كما  أفراد إجابة، مما يدل على تمركز قيم 0.754) 27( للفقرةو  0.778) 26(

هو يوضح و %  25.65فقد كان ) 27(، أما بالنسبة للفقرة )26( للفقرة%  26.37ختلافقدر معامل الإ

رغم وقوعها ضمن مقدار النسبة المفترضة  العينة لقبول الفقرتين أفراد إجابةبين  ختلافالإمقدار و  تفاقالإدرجة 

للفقرتين على التوالي أي بمقدار % 58.8و% 59هذه الدراسة، بنسب تأييد قدرت ب لدرجة القبول في

 39على تبني نصوص المعيار  تأمينالعينة لا يوافقون على مقدرة شركات ال أفرادأن بعض ، إلا الإجابةمتوسط 

   .التقييم إعادةمعالجة فروق لأدوات المالية بالقيم العادلة و فيما يخص قياس ا

قدرة البنية المالية لشركات العينة أن لديهم مشكلة بضعف  أفرادونلاحظ من خلال الجدول وإجابات 

ية وما يحيط تأمينذات العلاقة بقدر تعلق الأمر بالمخاطر ال المالية الدولية بلاغفيما يتعلق بتبني معايير الإ تأمينال

والذي ) 4(المالي رقم  بلاغمعيار الإ إعتمادت المرتبطة بالنظام المحاسبي الوطني سابقا والصعوبا إعتمادđا نتيجة 

وبكافة متضمناēا ذات  دوات الماليةتتعلق بالأيؤكد في غالبية مضامنيه على المخاطر، كما أنه هناك مشكلة 

في الجزائر والصعوبات  تأمين، وهي ناجمة من بساطة وعدم تعقد أنشطة التأمينالعلاقة بالمعايير المرتبطة بنشاط ال

التي ترافق عملية الانتقال من النظام المحاسبي الوطني إلى النظام المالي والمعتمد أساسا على المعايير المحاسبية الدولية 

   .والتي ترتكز في مختلف جوانبها على الأدوات المالية

وإن هذه المشكلة وتفصيلا،  كما يلاحظ أنه هناك مشكلة تتعلق بإعداد قائمة التدفقات النقدية إجمالا

والمخاطر  تأكدبجوانب عدم ال، وإنما ترتبط تحديدا اتفصاحالإ :الأدوات الماليةالمتعلق ب 7رقم  لا ترتبط بمعيار
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وأثرها في التدفقات النقدية والتشغيلية والتمويلية، وإن زيادة إدراك المحاسبين  تأمينذات العلاقة بنشاط ال

والمعايير ذات العلاقة سيساهم بشكل أساسي في تجاوز  تأمينوالمتعلق بعقود ال 4والمدققين وفهمهم لمعيار رقم 

    . هذه المشكلة

ور أن أغلبية المستجوبين موافقون لجميع فقرات المح الإحصائيتشير الباحثة من خلال نتائج التحليل و 

  .يؤيدون ذلكو ) جيد(بشكلا عام  المالي في الجزائر  بلاغالإتطبيق معايير على تبني و  تأمينى قدرة شركات العل

  :حول المحور الثالث حساب الإحصاء الوصفي لإجابات عينة الدراسة -2-3

شركات  يعتقد المستجوبون أنمدى  أيإلى من خلالها معرفة  حاولنافقرات  9تضمن المحور الثالث       

، وقد كانت المالي الدولية بلاغفي حالة تطبيق معايير الإالرشيدة القرارات  إتخاذمن ستتمكن  تأمينال

  :وفقا للجدول الموالي ةستجابالإ
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 أفرادالوصفي لأراء المتعلق بالتحليل الإحصائي و ) 25-5(من خلال قراءة وتحليل بيانات الجدول رقم 

في حالة الرشيدة القرارات  إتخاذمن ستتمكن  تأمينشركات ال يعتقد المستجوبون أن العينة المستجوبة حول مدى

وفقا للمستجوبين فقد حصل على مؤشرات إحصائية مقبولة، حيث بلغ  ،المالي الدولية بلاغتطبيق معايير الإ

ــوهي أكبر من المتوسط الحسابي المفترض المقدر ب 3.7العام للمحور الوسط الحسابي  معياري  إنحراف، وب3ــ

 إختلافالعينة حول وسطها الحسابي، ومعامل  أفرادوالذي يؤكد صحة تمركز قيم إجابة  0.68إجمالي 

هي و  %74المحور، بنسبة تأييد بلغت  إجابة فئات العينة لقبول فقرات هذا إتفاقيؤيد نسب  18.38%

  .المفترضة لقبول هذه الدراسة %50متوسطة بالمقارنة مع المتوسط 

الذي و  0.662معياري  إنحرافو ، 4.62ــ  بوسط حسابي قدر بولىفي المرتبة الأ 1 لقد جاءت الفقرةو 

الذي يؤكد على و % 13.46 إختلافحول وسطها الحسابي، ومعامل العينة  أفرادتمركز قيم إجابة  إلىيشير 

دراسة بنسبة إجابة فئات العينة لقبول هذه الفقرة لوقوعه ضمن النسبة المفترضة لدرجة القبول في هذه ال إتفاق

  .بمقدار عالي الإجابةالمفترض لقبول هذه الدراسة، و % 50هي أعلى من المتوسط و  %92.40تأييد بلغت 

 على التوالي 3.75و 3.96سابي بوسط ح )4و 3( الثالثة كانت للفقرات رقمفي المرتبة الثانية و أما 

                 20.16%و %8.41 إختلافبمعامل ، و 4 للفقرة 0.571و 3 لفقرةل 0.111 معياري بلغ إنحرافبو 

  .هي فوق المتوسطو  %75و %79.2سب تأييد تراوحت بين بنعلى التوالي، و 

معياري  إنحرافو  ،3.27و 3.73لوسط حسابي يتراوح بين ا المتبقية من الاستبانة أن نجد في الفقراتو 

  %. 50توسط بالمقارنة مع نسبة القبول الم، ونسب تأييد ضمن 1.089و  0.675يقع ضمن اĐال 

 بلاغالإتطبيق معايير اهمة تبني و على العموم نجد بأن هناك قناعة لدى المستجوبين حول مدى مسو 

وإدارة  ستثماربإدارة محافظ الإ إلا فيما يتعلق، الجزائرالقرارات في  إتخاذمن  تأمينالمالي في تمكين شركات ال

 المختلفة تأمينات، لأن شركات اللتزامحقوق الملكية ويرجع السبب إلى التعقيد الذي يرتبط بإدارة الحقوق والإ
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يات المرتبطة đا والتي تؤثر في حساب صافي الدخل، فضلا عن أثر حتياطتجد صعوبة في إدارة المخاطر والإ

  . عتمدة لمواجهة التعويضات وأثرها على حقوق الملكيةالتخصيصات الم

  :حول المحور الرابع حساب الإحصاء الوصفي لإجابات عينة الدراسة -2-4

هناك  يعتقد المستجوبون أنمدى  أيإلى من خلالها معرفة  حاولنا ةفقر  17 الرابعتضمن المحور       

وفقا  ةستجاب، وقد كانت الإالمالي الدولية بلاغعلى تطبيق معايير الإ تأمينمعوقات تحول دون قدرة شركات ال

  : كما يلي) 26-5(رقم للجدول 
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والذي أظهر أن المؤشرات الإحصائية جاءت موافقة ) 26-5(الجدول رقم نتائج من خلال 

 3.92ضمن القيم المعتمدة لهذه الدراسة، بوسط حسابي إجمالي قدر ب للمستجوبين لفقرات هذا المحور 

 %18.57قدر ب إختلافمما يدل على تمركزه حول الوسط الحسابي، وبمعامل  0.728معياري  إنحرافو 

يؤكد قبول فقرات المحور لأĔا تقع ضمن النسبة المفترضة لدرجة القبول في هذه الدراسة، وبنسبة تأثير تساوي 

  .، وبدرجة متوسط%50وهي أعلى من النسبة المفترضة لهذه الدراسة  65.8%

والذي  0.872معياري  إنحرافوب 4.53 بوسط حسابي ولىفي المرتبة الأ) 05(ولقد جاءت الفقرة رقم

 إتفاقمما يؤكد  %19.25 إختلافالعينة حول وسطها الحسابي، ومعامل  أفراديدل على تمركز قيم إجابات 

نة وقبولها بعدم وجود سوق مالي حقيقي بالجزائر وهذا لوقوعه ضمن النسبة المفترضة لدرجة إجابة فئات العي

  .أي بدرجة تجاوب عالية %90.6القبول في هذه الدراسة وبنسبة تأييد 

ومعامل  0.636معياري  إنحرافوب 4.04بوسط حسابي ) 13(ثم تأتي في المرتبة الثانية الفقرة

ية الجزائرية عن بنية الدول قتصادالبنية الإ إختلافالعينة بأنه هناك  رادأف إتفاقيوضح  %15.74 إختلاف

 %50و بدرجة فوق المتوسط وهي أعلى من المتوسط %80.8المالي وبنسبة تأييد بلغت  بلاغالمطبقة لمعايير الإ

  .المفترض

وهي فوق المتوسط  %79.4وبنسبة تأييد  3.97في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  16و 15كما تأتي الفقرتين 

العينة عليها أكثر  أفراد إتفاقوبالتالي  0.650ة قدر ب  أقلمعياري  إنحرافجاءت ب) 16(غير أن الفقرة رقم 

  .تأمينحيث تشير إلى أنه لا توجد منافسة حقيقية في قطاع ال %16.37إختلافوبمعامل ) 15( من الفقرة

والتي أشارت إلى أنه لا توجد آلية  %18.51المحسوبها إختلاففكان معامل ) 15(أما الفقرة

  .رأس المال الخاص ستقطابية ناجعة لإإقتصاد

بمتوسط حسابي أكبر من الوسط ) 4،11، 3، 6، 17، 2، 7، 14، 12(ولقد جاءت الفقرات 

  متوسط ، و هناك إتفاق من أفراد العينة لقبول هذه الفقرات بدرجة3الحسابي المفترض لهذه لدراسة والمقدر ب



الفصل الخامس .................................................................................................الدراسة الميدانية   360
   

  .%50لأĔا تقع ضمن النسبة و المفترضة لدرجة القبول

، وبدرجة مقبول 3من  أقلنظرا لأن وسطها الحسابي  15و  14في المراتب ) 8، 1( كما جاءت الفقرات رقم

في إجابات المستجابين حول عدم وجود محاسبين متخصصين على دراية  إختلافضعيف نظرا لأن هناك تباين و 

لم تحقق القبول المرغوب، وإن معامل  حيث تأمينالمالي الدولية وآلية الملكية الحالية لشركات ال غبلابمعايير الإ

، وهو يوضح مقدار )8، 1(على التوالي للفقرات %22.49و % 26.47المحسوب قدر ب ختلافالإ

بين إجابة فئات العينة لقبول هذه الفقرة رغم وقوعها ضمن النسبة المفترضة لدرجة قبول هذه الدراسة  ختلافالإ

   .والتي تمثل درجة قبول منخفضة مقارنة بالمتوسط المفترض %52.5و %55، بنسب تأثير%50البالغة

، وبمتوسط 17 و16في آخر الترتيب بالنسبة لفقرات المحور وبترتيب ) 10و 9( ولقد جاءت الفقرتين

معياري قدر  إنحراف، وب3 من الوسط الحسابي المفروض للدراسة والذي بلغ أقلوهو  1.90و  2.44حسابي 

العينة عن  أفرادعلى التوالي للفقرتين، مما يدل على أنه هناك تشتت في قيم إجابة  0.883و  1.174ب

العينة  أفرادمما يدل على أن الكثير من  %46.47و  %48.11بلغ  ختلافوسطها الحسابي، وأن معامل الإ

جاهلة بأهمية النظام المحاسبي المبني  تأمينلم يوافقوا بشكل كبير على الفقرتين والتي تتضمن أن إدارات شركات ال

بالنسبة للفقرة رقم  %48.8على المعايير الدولية وكذا ضعف التأهيل الأكاديمي بموضوع المعايير، وبنسب تأييد 

المفترضة لهذه الدراسة، ومما يدل على أن  %50، وهي ضعيفة مقارنة مع نسبة القبول 10فقرة لل %38و 9

  .مؤيدين لهاوغير في وجهات نظرهم حول ما تتضمنه الفقرتين  إختلافالعينة لديهم  أفراد

 غبلاعلى تطبيق معايير الإ تأميندون قدرة شركات الوترى الباحثة أن سبل معالجة المعوقات التي تحول 

  : هي كما يلي المالي الدولية

على شركات  المالي الدولية بلاغالإعلى دراية بمعايير  ينمتخصص عدم وجود محاسبينفيما يتعلق ب -

 تدريس محاولةوكذا المعايير المرتبطة به، و  تأمينوإعداد دورات مكثفة بمعيار عقود ال تعقد ندوا تأمينال

 ؛تأمينيال والتركيز على المعايير المتعلقة بالنشاط بالجامعات مادة المعايير المحاسبية في تخصص التأمين
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، يتطلب من بنية تحتية جيدة على المستوى الحكومي أومالية تشريعية  آليةعدم وجود يخص أما فيما  -

 والقطاعات المساندة له؛  تأمينالدولة دعم تطبيق النظام المالي المحاسبي وتطويره لتحقيق أهداف قطاع ال

عدم وجود مدققي حسابات خارجيين على مستوى مهني عالي وذوي دراية جيدة وبالنسبة لمعوق  -

، يمكن معالجته من خلال فتح اĐال للمشاركة بين مكاتب التدقيق الدولية المالي الدولية بلاغالإبمعايير 

 ؛تأمينقطاع اللية تحت الإشراف الحكومي وبالشكل الذي يساهم في تطوير واقع مهنة التدقيق لوالمح

من  جمعية مهنية متخصصة بمهنتي المحاسبة والتدقيق أوعدم وجود نقابة للمحاسبين فيما يتعلق ب -

لضمان  إستقلاليتهم ولحماية مصالحهم للمهنيين في مجال المحاسبة والتدقيق، الضروري تأسيس نقابة 

 ية؛تأمينالالسير الحسن لعملية الرقابة والتدقيق على مختلف العمليات 

يمكن للدولة الجزائرية أن تدعم التشريعات القانونية ، عدم وجود سوق مالي حقيقي في الجزائرمعوق  -

 ذات العلاقة وتوفير البنى التحتية الللازمة من أجل تطوير السوق المالي الجزائري؛ نظمةوالأ

للرقابة  أنظمة، يجب أن يتم تطوير تأمينفؤ في شركات الكعدم وجود نظام رقابة داخلي  بالنسبة ل -

، وذلك من خلال زيادة تأمينالداخلية لتحقيق أهدافها في كافة القطاعات افقتصادية ومنها قطاع ال

 الكفاءات العلمية والعملية ذات الخبرة في هذا اĐال؛

تعطي ، على الدولة أن تأمينالملكية الحالية لشركات ال وآلية تأمينخصخصة شركات ال فيما يخص عدم -

في الجزائر، وهي ستكون بذلك داعمة  ستثمارالخاصة سواء أجنبية أو محلية للإ تأمينلشركات الاĐال 

 المحلي والتخفيف من الضغط على القطاع الحكومي والموازنة العامة للدولة؛ تأمينلقطاع ال

 ،المالي الدولية ومقاومتها للتغيير بلاغالإمعايير  إعتمادمن  تأمينشركات ال إداراتتخوف لأما بالنسبة  -

عقد دورات وندوات للإداريين ذو الوظائف العليا لغرض توعيتهم بأهمية معايير  تأمينعلى شركات ال

  القرارات الرشيدة؛ إتخاذالمالي الدولية ودورها في عملية  بلاغالإ

 ، من الضروري تعديلمع المتطلبات الدولية يتواءمضعف مخطط المحاسبة الوطني بشكل لا أما من ناحية  -
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 هذا المخطط لتحقيق الموائمة مع المتطلبات الدولية مع مراعاة خصوصية البيئة الجزائرية؛

، من واجب المالي بلاغالإية الجزائرية عن بنية الدول المطبقة لمعايير قتصادالبنية الإ إختلاففيما يخص  -

 على دراسة بالجزائر إجراء تأمينيوالرقابة على النشاط الالمتخصصين والمشرعيين وجهات الإشراف 

 تأمينوأنشطته، والقيام بتعديلات عليها بما يخدم قطاع ال تأمينالمعايير الدولية ذات العلاقة بشركات ال

  ؛ ية بالجزائرقتصادوما يوافق البيئة الإ في الجزائر والقطاعات المساندة له

يعد من بين  ة من مزاياهاستفادية وضعف الإلكترونالمحاسبية الإ نظمةالأ إعتمادكما أن عدم  -

، لذا وجب عليها التحول من النظام اليدوي إلى النظام تأمينالصعوبات التي تواجهها شركات ال

ية الواسعة، لاسيما لكترونالنظمة الإ إعتماد لتخفيض التكاليف إلى الحد الأدنى وتحقيق مزايا لكترونيالإ

 ؛تأمينبالتقارير المالية التي تخدم الإدارة والطراف ذات المصالح بشركات الما يتعلق 

تستطيع الجزائر أن تخفف من هذا و ، رأس المال الخاص ستقطابلإ ةية ناجعإقتصاد آليةعدم وجود  -

بشكل عام وتقديم آليات ية قتصادية شاملة لتطوير الأنشطة الإإقتصادالمعوق من خلال إعداد دراسة 

ية المختلفة، قتصادفي الميادين والقطاعات الإ ستثماررأس المال الأجنبي والعربي للإ ستقطابمقبولة لإ

العاملة في الجزائر محلية   تأمينفضلا عن دعم توجهات وتلبية متطلبات التطوير التي تقترحها شركات ال

 أو أجنبية؛كانت 

 الشركات المقدمة من قبل تأمينعدم تنوع خدمات الو عدم وجود منافسة حقيقية أما فيما يخص  -

 .لخدمات المقدمة ومتعلقاēاية، على الدولة أن توفر وسائل لدعم التنوع في اتأمينال

  :ويمكن تلخيص النتائج الإحصائية للمحاور الأربعة الخاصة بالدراسة في الجدول التالي  
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  ملخص نتائج الدراسة الإحصائية للمحاور): 27-5(الجدول رقم 
الوسط   المحور

  الحسابي
 نحرافالإ

  المعياري
الوزن 
  النسبي

معامل 
  ختلافالإ

تجاهات إ  الترتيب
  الإجابة

قــادرة علــى  تــأمينتعــد البنيــة الماليــة لشــركات ال :ولالمحــور الأ
المـالي  بـلاغالمفاهيمي للمحاسبة وفقا معايير الإ طاربالإ لتزامالإ

  .الدولية

3.64  
  

  عالية  4 27.28% 72.8%  0.993

قــادرة علــى  تــأمينتعــد البنيــة الماليــة لشـركات ال :الثــاني محـورال
  .المالي الدولية بلاغتبني وتطبيق معايير الإ

  عالية  3 20.82% 73.4%  0.764  3.67

القرارات في  إتخاذمن  تأمينتتمكن شركات ال: الثالثلمحور ا
  .المالي الدولية بلاغحالة تطبيق معايير الإ

  عالية  2 18.38% 74%  0.68  3.70

 تـأمينهناك معوقات تحول دون قدرة شـركات ال:الرابع محورال
  .المالي الدولية بلاغعلى تطبيق معايير الإ

  عالية  1 18.57% 65.8%  0.728  3.92

  عالية  /  %21.21 %74.64  0.791  3.73  جماليالإ

  spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر  

عالية مـن  ةإستجابيبين الجدول وحسب المؤشرات الإحصائية أن فقرات محاور الإستبانة الأربعة حققت       

يـدل علـى تمركـز  0.791معيـاري  إنحـرافو  3.73العينة، حيث كان المتوسط الحسابي العام للإسـتبانة  أفرادقبل 

، %74.64وبوزن نسبي بلغ   %21.21 ختلافإجابات المستجوبين حول الوسط الحسابي، وقدر معامل الإ

  .العينة أفرادمما يشير إلى درجة موافقة عالية من قبل 

 :الدراسة متغيرات نحو عينة البحث أفراد إتفاق دارسة -3

، ونريـد مـن خـلال المؤشـرات الإحصـائية سـتبيانالعينة نحـو محـاور وفقـرات الإ أفرادإتجاهات  سابقانا تناول        

المبحوثين على الإجابة على فقرات المحاور، وسوف نستخدم تحليـل التبـاين  فرادالأ إتفاقالآن معرفة مدى توافق و 

ات متسـاوية نقبـل بـأن بحيـث إذا كانـت المتوسـط تـأمينالأحادي من خلال تحليـل المتوسـطات الخاصـة بشـركات ال

د أحـد الفـروض بـد مـن تحقيـق فـرض تجـانس التبـاين حيـث يعـ لكن قبـل إجـراء تحليـل التبـاين فإنـه لاا، إتفاقهناك 

 ليفــني، وفي الغالــب عنــدما إختبــارا لهـذا الغــرض وهــو إختبــار  spss، ويــوفر برنــامج ختبــارلإجــراء هــذا الإ الأساسـية

     التباينات غير متساوية فإن ذلك يؤدي إلى عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي، حيث يفترض أن الخطأ تكون
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  :العشوائي له توزيع طبيعي كذلك، وسوف نوضح ذلك في الجدول الموالي 

  ليفن لتجانس التباين إختبار): 28-5(الجدول رقم 
  مستوى المعنوية   df1 df2  ليفن إختبار  المحاور
  0.735  304  3  0.596  ولالمحور الأ

  0.063 304  3  2.363  المحور الثاني
  0.689 304  3  0.494  المحور الثالث
  0.054 304  3  1.235  المحور الرابع

 spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر

فرضية تجانس التباين مقابل فرضية عدم التجانس، وبما أن مستوى المعنوية  إختبارالجدول نتيجة  يبين    

، فإن ذلك يدعونا إلى قبول فرضية تجانس التباين وهو ما يمكننا من 0.05بالنسبة للمحاور كان أكبر من 

  :إجراء تحليل التباين بإتجاه محاور الدراسة على النحو التالي

  العينة نحو محاور الدراسة أفرادتحليل التباين لاتجاهات ): 29-5(الجدول رقم 
  مستوى المعنوية  fقيمة   متوسط المربعات  df  مجموع المربعات  التباين مصدر  المحاور
المحور 

  ولالأ
  0.218  1.551  0.076  3  0.227  بين المجموعات

  0.049  304  14.896  داخل المجموعات
  /  307  15.123  الإجمالي

 المحور
  الثاني

  0.270  1.356  0.065  3  0.195  بين المجموعات
  0.048  304  14.592  داخل المجموعات

  /  307  14.787  الإجمالي
  0.140  1.622  0.138  3  0.414  بين المجموعات  

المحور 
  الثالث

  0.085  304  25.84  داخل المجموعات
  /  307  26.254  الإجمالي

المحور 
  الرابع

  0.175  1.927  0.179  3  0.537  بين المجموعات
  0.093  304  28.272  داخل المجموعات

  /  307  28.809  الإجمالي
 spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر
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  :الفرضيتين التاليتين إختباريبين ) 29- 5(رقم الجدول           

العينة حول محاور الدراسة تعزى إلى متغير  أفرادلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لإتجاه : الفرضية العدمية

 ؛تأمينشركة ال

العينة حول محاور الدراسة تعزى إلى متغير شركة  أفرادتوجد فروق ذات دلالة إحصائية لإتجاه : الفرضية البديلة

  .تأمينال

، 0.05أكبر من نلاحظ من خلال النائج المتوصل إليها لجميع محاور الدراسة أن مستوى المعنوية كان        

ـــ ولللمحور الأ 0.218حيث بلغ  للمحور الثاني، أما بالنسبة للمحور الثالث والرابع  0.270، وكان مساو ل

ــ ــ لا توجد فروق  :على التوالي، مما يدعونا إلى قبول الفرضية العدمية التي تقول 0.175و  0.140: فلقد قدر بـ

، أي أن تأمينشركة التعزى إلى متغير والتي ل محاور الدراسة العينة حو  أفرادذات دلالة إحصائية لإتجاه 

 .التي ينتمون إليها تأمينحسب شركة ال ستبيانالمستجوبين لا تختلف إجاباēم على فقرات الإ

 :فرضيات الدراسة إختبار  -4

 ختبارلإ One sample T.Test إختبار إستخدامإلى  ةالباحث تفرضيات الدراسة لجأ إختبارجل أمن 

المفاهيمي للمحاسبة المالية  طاربالإ لتزامالإعلى  تأمينالعينة على تقييمهم لقدرة شركات ال أفرادمدى إجماع 

ومعايير ) 4(المالي الدولي رقم  بلاغالمالي الدولية، وذلك وفقا لمعيار الإ بلاغتبني وتطبيق فقرات معايير الإو 

والوقوف على مدى مساهمة تبني وتطبيق معايير  ، وكذائرفي الجزا) 39و 32و 8، 7و 1(المحاسبة الدولية رقم 

معرفة المعوقات التي تتعرض لها شركات ، و القرارات إتخاذمن  تأمينالمالي الدولية في تمكين شركات ال بلاغالإ

 محتواها على يوافقون العينة أفراد أن بمعنى يجابيةإ الفقرة وتكونالمالي الدولية،  بلاغلتبني وتطبيق معايير الإ  تأمينال

 تهقيم كانت المعنوية مستوى أو (1.99) تساوي والتي الجدولية(t) المحسوبة أكبر من قيمة  (t) كانت قيمة   إذا

 على يوافقون العينة لا أفراد أن بمعنى سلبية الفقرة وتكون ،% 50 من أكبر النسبي والوزن (0.05) من أقل

 المعنوية مستوى أو )1.99-( تساوي والتي الجدولية  (t)قيمة من أصغر المحسوبة (t) قيمة كانت إذا محتواها



الفصل الخامس .................................................................................................الدراسة الميدانية   366
   

 المعنوية مستوى كان إذا محايدة الفقرة في العينة آراء وتكون%  50 من أقل النسبي والوزن (0.05) نم أقل

 اتإستجابفي  الفروق ختبارذلك لإو  One way Anova test إختبارتم حساب  وكذلك، 0.05ن م أكبر

  :، وإختبار شيفه، وذلك كما يليللمتغيرات الديموغرافية تبعا العينة أفراد

المفاهيمي  طاربالإ لتزامقادرة على الإ تأمينتعد البنية المالية لشركات ال: ىولالفرضية الأ إختبار -4-1

  :المالي الدولية بلاغا معايير الإللمحاسبة وفق

المفاهيمي للمحاسبة  طاربالإ لتزامقادرة على الإ تأمينتعد البنية المالية لشركات اللا : الفرضية العدمية -

  ؛العينة المستجوبة أفرادوجهة نظر من  المالي الدولية بلاغوفقا معايير الإ

المفاهيمي للمحاسبة وفقا  طاربالإ لتزامقادرة على الإ تأمينتعد البنية المالية لشركات ال: الفرضية البديلة -

 .العينة المستجوبة أفرادمن وجهة نظر  المالي الدولية بلاغمعايير الإ

، ويبين (One Sample T test)الواحدة  للعينة t إختبار الفرضية هذه ختبارت الباحثة لإإستخدم        

الجدولية والتي بلغت   tلكل فقرة من فقرات المحور كان أكبر من قيمةt  إختبارأن قيمة ) 30 -5(الجدول رقم 

من  أقلوهي  0000.وبلغت مستوى دلالة  9.332لفقرات المحور ككل  t إختبارحيث كانت قيمة  ،1.96

قادرة على  تأمينتعد البنية المالية لشركات ال"، وهذا يدل على رفض الفرضية العدمية وقبول البديلة 0.05

  ".0.05عند مستوى دلالة  المالي الدولية بلاغالمفاهيمي للمحاسبة وفقا معايير الإ طاربالإ لتزامالإ
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  ىولللفرضية الأ  tإختبار): 30-5(الجدول رقم 
  رقم

  الفقرات
t المحسوبة  

  
  الدلالةمستوى 

 041. 11.620  توفير معلومات مالية ذات فائدة لمتخذي القرارات   .1
 000. 12.714  ستيعاب المعلومات الماليةإعلى قدرة متخذو القرارات    .2
 000. 6.677  في المركز المالي للشركة والتغيرات التي تطرأ عليه الأداءوضوح    .3
 000. 5.558  ستحقاقالإ أساس لتزامالإ   .4
 000. 3.713  يةستمرار بفرضية الإ لتزامالإ   .5
 000. 9.299  تحقيق خاصية القابلية للفهم في البيانات المالية   .6
 000. 9.280  تحقيق خاصية الملاءمة في البيانات المالية   .7
 008. 1.620  تحقيق خاصية المادية في البيانات المالية   .8
 000. 12.714  تحقيق خاصية الموثوقية في البيانات المالية   .9
 000. 6.677  تحقيق خاصية التمثيل الصادق في البيانات المالية   .10
 000. 5.558  تحقيق خاصية توفر الجوهر قبل الشكل في البيانات المالية   .11
 000. 3.713  في البيانات المالية تحقيق خاصية الحيادية   .12
 000. 9.299  في البيانات المالية) الحذر(تحقيق خاصية التحفظ    .13
  003.  6.486  كتمال في البيانات الماليةتحقيق خاصية الإ    .14
  001.  9.701  تحقيق خاصية قابلية المقارنة في البيانات المالية   .15
  004.  10.734  المناسبالقدرة في تزويد البيانات المالية في التوقيت    .16
 000.  9.545  القدرة على الموازنة بين التكلفة والمنفعة   .17
 000.  8.245  القدرة على الموازنة بين جميع الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية   .18
 000.  6.536  عرض القوائم المالية بطريقة صحيحة وعادلة   .19
 000.  9.027  المالية تالبياناالقدرة على قياس جميع عناصر    .20
 000.  5.484  قوائم الماليةالتوفير جميع عناصر    .21
 000.  7.020  لأصوللالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر     .22
 000.  9.456  اتلتزاملإلالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .23
 000.  4.424  قوق الملكيةلحالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .24
 000.  7.658  لأداءلالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .25
 000.  11.396  لدخل لالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .26
 000.  5.330  لمصروفاتلالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .27

 000. 9.332  الإجمالي  
 spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر
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 ختبـار، ولإولىالعينـة حـول الفرضـية الأ أفـرادفـروق مـن وجهـة نظـر هنـاك ويجب علينا معرفة ما إذا كانت   

وكانــت ، للمتغــيرات الديموغرافيــة تبعــا One way Anova test تحليــل التبــاين الأحــادي  إســتخدامذلــك يجــب 

  :الفرضيات كما يلي

حــول قـــدرة  إحصـــائية بــين آراء عينــة الدراســـةفروقــات معنويـــة ذات دلالــة لا توجــد  :الفرضــية العدميـــة -

  المفاهيمي للمحاسبة المالية؛ طاربالإ لتزامعلى الإ تأمينشركات ال

حــول قــدرة  فروقـات معنويــة ذات دلالـة إحصــائية بـين آراء عينــة الدراسـةتوجـد توجــد  :الفرضـية البديلــة -

  .المفاهيمي للمحاسبة المالية طاربالإ لتزامعلى الإ تأمينشركات ال

  :ولقد جاءت النتائج الإحصائية وفقا للجدول الموالي

  ىولالفرضية الأللفروق في وجهات نظر العينة حول  الأحادي نتائج تحليل التباين): 31-5(الجدول رقم 
  مستوى المعنوية  fقيمة   متوسط المربعات  df  مجموع المربعات  التباين مصدر  البيان

الوظيفة 
  الحالية

  0.000  18.47  2.161  3  6.482  بين المجموعات
  0.117  304  35.448  داخل المجموعات

  /  307  41.930  الإجمالي
المؤهل 
  العلمي

  0.000  13.648  1.474  3  4.422  بين المجموعات
  0.108  304  32.778  داخل المجموعات

  /  307  37.200  الإجمالي
التخصص 

  العلمي
  0.000  22.798  1.915  3  5.745  بين المجموعات

  0.084  304  25.785  داخل المجموعات
  /  307  31.530  الإجمالي

  0.000  22.917  3.048  3  9.145  بين المجموعات  الخبرة
  0.133  304  40.562  داخل المجموعات

  /  307  49.707  الإجمالي
 spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر

حـول قـدرة  عينـة الدراسـة المسـتجوبة آراء في إحصـائية دلالـة ذات فـروق توجـد أنـهيبـين الجـدول أعـلاه 

حيـث بلغـت ، المـالي الدوليـة بـلاغوفقا معـايير الإ المفاهيمي للمحاسبة المالية طاربالإ لتزامعلى الإ تأمينشركات ال

، وقــدرت بالتخصــص 13.648، أمــا المؤهــل العلمــي فلقــد بلغــت 18.47وظيفــة الحاليــة الالمحســوبة في  fقيمــة 
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وكــل ، لكـل المتغــيرات الديمغرافيـة 0.000ومسـتوى معنويــة  علـى التــوالي 22.917و 22.798والخــبرة العلمـي 

، ومنـه نسـتنتج 0.05عنـد مسـتوى معنويـة  2.60الجدوليـة الـذي كانـت قيمتهـا  fالمحسوبة هـي أكـبر مـن  fقيم 

بـين آراء العينـة إحصـائية  ذات دلالـةيوجـد فـروق أنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة أي أنـه 

ـــة حـــول المســـتجوبة  ـــأمينقـــدرة شـــركات ال تعـــزى للبيانـــات الديمغرافي المفـــاهيمي  طـــاربالإ لتـــزامعلـــى الإ ت

  .للمحاسبة المالية

ولمعرفـة مصــدر التـأثير بــين متوسـطات الفئــات المشـمولة بالدراســة لـدور محاســبة شـركات التــأمين في إتخــاذ 

المالي الدولية، إستخدمت الباحثة إختبار شـيفيه للمقارنـات البعديـة بـين المتوسـطات القرارات وفق معايير الإبلاغ 

  ).32-5(الحسابية، للكشف عن مصدر هذا التأثير، كما هو موضح بالجدول 

قدرة شركات   نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية حول): 32-5(الجدول رقم 
  المفاهيمي للمحاسبة المالية طارم بالإالتأمين على الإلتزا

  جهات الإشراف والرقابة  اĐلس الوطني للمحاسبة  مدراء ومحاسبين الشركات  الفئات
  0.28915  *0.50726  -  مدراء ومحاسبين الشركات
  0.21812  -  -  اĐلس الوطني للمحاسبة
  -  -  -  جهات الإشراف والرقابة

  .0.05عند مستوى دلالة إحصائية *

قـدرة شــركات التــأمين علــى الإلتــزام حــول  مـن خــلال الجــدول تبــين أن هنـاك إختلافــا ذا دلالــة إحصــائية 

بـــين اĐلـــس الـــوطني للمحاســـبة ومـــدراء ومحاســـبين الشـــركات بقيمـــة بلغـــت  المفـــاهيمي للمحاســـبة الماليـــة طـــاربالإ

بالمقارنـــة مـــع المتوســـط  3.78مــدراء ومحاســـبين شـــركات التـــأمين بمتوســـط حســابي بلـــغ  وذلــك لصـــالح *0.50726

ــــ الحســـابي للمجلـــس الـــو  أن مـــدراء ومحاســـبين  ويمكـــن تفســـير هـــذه النتيجـــة إلى، 3.46طني للمحاســـبة المقـــدر بـــ

  . هي الأكثر إطلاعا وإستخداما لمحاسبة شركات التأمين شركات التأمين
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 بلاغق معايير الإقادرة على تبني وتطبي تأمينتعد البنية المالية لشركات ال: الفرضية الثانية إختبار -4-2

  :العينة المستجوبة أفراد، من وجهة نظر المالي الدولية

المالي  بلاغقادرة على تبني وتطبيق معايير الإ تأمينتعد البنية المالية لشركات اللا  :الفرضية العدمية -

 العينة المستجوبة، أفراد، من وجهة نظر الدولية

 المالي الدولية بلاغقادرة على تبني وتطبيق معايير الإ تأمينالبنية المالية لشركات التعد : الفرضية البديلة -

  .العينة المستجوبة أفرادمن وجهة نظر 

عند  13.245بلغت المحسوبة لجميع فقرات المحور الثاني  tأن قيمة ) 33-5(يوضح الجدول رقم 

مما يجعلنا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية ، 1.96 أكبر من الجدوليةولقد كانت  0.05مستوى معنوية 

، من المالي الدولية بلاغقادرة على تبني وتطبيق معايير الإ تأمينالبنية المالية لشركات الأن  البديلة أي

  .العينة المستجوبة أفرادوجهة نظر 

  : الفرضية الثانية ختبارويوضح لنا الجدول أدناه المؤشرات الاحصائية لإ  

  للفرضية الثانية  tإختبار): 33-5(رقم الجدول 
  رقم

  الفقرات
t المحسوبة  

  
  الدلالةمستوى 

 000. 8.894  )الميزانية(عن قائمة المركز المالي  والإفصاح إعداد .1
 000. 8.644  عن قائمة الدخل الشامل والإفصاح إعداد .2
 000. 3.926  عن قائمة التدفقات النقدية والإفصاح إعداد .3
 000. 4.961  عن بيان التغير في حقوق الملكية والإفصاح إعداد .4
 000. 8.449  عن معلومات القيمة العادلة الإفصاح .5
 000. 20.712  وفقا لدرجة سيولتها الأصولتصنيف  .6
 000. 11.240  الأجلوطويل  ولاات وفقا للمتدلتزامتصنيف الإ .7
 000. 9.960  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة إعداد .8
 000. 11.166  عدد من المراحل إلىتفصيل الدخل  .9

 000. 5.954  تميز البنود التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية .10
 000. 5.196  تميز البنود التمويلية في قائمة التدفقات النقدية .11
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 000. 9.810  ية في قائمة التدفقات النقديةستثمار تميز البنود الإ .12
ات المالكين والأرباح إستثمار  عتباربعين الإ الأخذأو الخسائر مع  الأرباحصافي  إظهار .13

  اĐمعة 
8.080 .000 

 009. 7.114  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة إعداد .14
 000. 5.267  والتغييرات فيها عن السياسات المحاسبية الإفصاح .15
 000. 9.199  معالجة التغيير في التقديرات المحاسبية .16
 000. 6.618  السنوات المالية السابقة غير المكتشفة أخطاءمعالجة  .17
 000. 7.928  المالية الأدواتتعريف  .18
 032. 22.312  المالية في بيانات الشركة الأدواتعن  الإفصاح .19
 013. 2.508  نئتماالإعن مخاطر  الإفصاح .20
 000. 5.405  والإيضاحاتعن السياسات المحاسبية  والإفصاح إعداد .21
 000. 4.239  المالية بالأدواتعتراف القدرة على القياس والإ .22
، والمحتفظ đا لغايات ستحقاقالمحتفظ đا لتاريخ الإ(المالية  الأدواتالقدرة على تصنيف  .23

  )المتاجرة، والمحتفظ đا كجاهزة للبيع
3.003 .003 

 001. 13.453  الأجنبيةعن خطر سعر السوق وخطر سعر صرف العملات  الإفصاح .24
حقوق المساهمين في  أوات إلتزام أوالمالية سواء كانت موجودات  الأدواتقياس  ةقدر  .25

  خرآمشروع 
2.436 .016 

 000. 9.492  39 عيارالمالمالية بالقيمة العادلة وفقا لنصوص  الأدواتالقدرة على قياس جميع  .26
 000. 9.673  39التقييم وفقا لنصوص معيار رقم  إعادةالقدرة على معالجة فروق  .27
 004. 11.279  تأمينالقدرة على تعريف عقد ال .28
 000. 8.894  )4(المالي رقم  بلاغالإالعقود التي لا تخضع لمعيار  إستثناءالقدرة على  .29

 011. 13.254  الإجمالي
  spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر

الثانيـــة، العينــة حـــول الفرضــية  أفـــرادفــروق مــن وجهـــة نظــر هنـــاك علينـــا معرفــة مـــا إذا كانــت  وكــان لزامــا

، تبعـا للمتغـيرات الديموغرافيــة One way Anova testتحليـل التبـاين الأحـادي   إســتخدامذلـك يجـب  ختبـارولإ

  :وكانت الفرضيات كما يلي

   حول قدرة فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسةلا توجد  :الفرضية العدمية -

  ؛المالي الدولية بلاغتبني وتطبيق معايير الإ على تأمينشركات ال
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حــول قــدرة  فروقـات معنويــة ذات دلالـة إحصــائية بـين آراء عينــة الدراسـةتوجـد توجــد  :الفرضـية البديلــة -

  .المالي الدولية بلاغتبني وتطبيق معايير الإعلى  تأمينشركات ال

  :ولقد جاءت النتائج الإحصائية وفقا للجدول الموالي

  الثانيةنتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في وجهات نظر العينة حول الفرضية  ):34- 5(رقم الجدول 
  مستوى المعنوية  fقيمة   متوسط المربعات  df  مجموع المربعات  التباين مصدر  البيان

الوظيفة 
  الحالية

  0.000 1.803 0.613  3 1.840  بين المجموعات
 0.34  304 103.324  داخل المجموعات

  /  307 105.164  الإجمالي
المؤهل 
  العلمي

  0.000  5.436 1.783  3 5.350  بين المجموعات
 0.328  304 99.813  داخل المجموعات

  /  307 105.163  الإجمالي
التخصص 

  العلمي
  0.000  1.493 0.506  3 1.518  بين المجموعات

 0.339  304 102.954  داخل المجموعات

  /  307  104.472  الإجمالي
  0.000  4.479  1.487  3 4.461  بين المجموعات  الخبرة

 0.332  304 100.976  داخل المجموعات
  /  307  105.437  الإجمالي

  spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر

عينـة الدراسـة المسـتجوبة حـول قـدرة  آراء في إحصـائية دلالـة ذات فـروق توجـد أنـهيبـين الجـدول أعـلاه 

المحسـوبة في الوظيفـة الحاليـة  fحيـث بلغـت قيمـة  ،الدوليـةالمـالي  بـلاغتبني وتطبيـق معـايير الإعلى  تأمينشركات ال

 4.479و 1.493، وقــدرت بالتخصــص العلمــي والخــبرة 5.436، أمــا المؤهــل العلمــي فلقــد بلغــت 1.803

الجدوليــة  fالمحسـوبة هـي أكــبر مـن  fلكـل المتغــيرات الديمغرافيـة، وكـل قــيم  0.000علـى التـوالي ومســتوى معنويـة 

ــة  2.60الــذي كانــت قيمتهــا  ــة وقبــول 0.05عنــد مســتوى معنوي ــتم رفــض الفرضــية العدمي ــه ي ــه نســتنتج أن ، ومن

تجوبة تعــــزى للبيانــــات يوجــــد فــــروق ذات دلالـــة إحصــــائية بــــين آراء العينـــة المســــالفرضـــية البديلــــة أي أنـــه 

  .المالي الدولية بلاغتبني وتطبيق معايير الإعلى  تأمينقدرة شركات الالديمغرافية فيما يخص 
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: مـدراء ومحاسـبي شـركات التـأمين بقيمـة بلغـتلصـالح أنه توجد فروق تميـل ) 35-5(ويبين الجدول رقم 

ـــادرة  *0.62399 ـــأمين ق ـــث كـــان تقـــديرهم أن شـــركات الت ـــى حي ـــةعل ـــلاغ المـــالي الدولي ـــق معـــايير الإب ـــني وتطبي  تب

ــالغ  3.70وبمتوســط حســابي  ــة مــع المتوســط الحســابي للمجلــس الــوطني للمحاســبة الب ، وأن هنــاك 3.44بالمقارن

بين مـدراء  وتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدوليةإختلافا ذات دلالة إحصائية حول قدرة شركات التأمين على تبني 

وذلــك لصــالح مــدراء ومحاســبي ، *0.34782ومحاســبي شــركات التــأمين وجهــات الإشــراف والرقابــة بقيمــة بلغــت 

  .3.66 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي لجهات الإشراف والرقابة البالغ 3.70الشركات بمتوسط حسابي 

قدرة شركات   نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية حول): 35-5(الجدول رقم 
  الإبلاغ المالي الدوليةتبني وتطبيق معايير التأمين على 

  جهات الإشراف والرقابة  اĐلس الوطني للمحاسبة  مدراء ومحاسبين الشركات  الفئات
  *0.34782  *0.62399  -  مدراء ومحاسبين الشركات
  0.28214  -  -  اĐلس الوطني للمحاسبة
  -  -  -  جهات الإشراف والرقابة

  .0.05عند مستوى دلالة إحصائية *

 بلاغق معايير الإالقرارات في حالة تطبي إتخاذمن  تأمينتتمكن شركات ال: الفرضية الثالثة إختبار -4-3
  :العينة المستجوبة أفراد، من وجهة نظر المالي الدولية

المالي  بلاغالقرارات في حالة تطبيق معايير الإ إتخاذمن  تأمينتتمكن شركات اللا  :الفرضية العدمية -

 العينة المستجوبة، أفراد، من وجهة نظر الدولية

المالي  بلاغالقرارات في حالة تطبيق معايير الإ إتخاذمن  تأمينتتمكن شركات ال: الفرضية البديلة -

  .العينة المستجوبة أفراد، من وجهة نظر الدولية

عند مستوى  10.256بلغت المحسوبة لجميع فقرات المحور الثاني  tأن قيمة ) 36- 5(يوضح الجدول رقم   

البديلة  ، مما يجعلنا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية1.96 أكبر من الجدوليةولقد كانت  0.05معنوية 

  وجهةمن  المالي الدولية بلاغتطبيق معايير الإتتمكن من إتخاذ القرارات في حالة  شركات التأمينأي أن 

  .العينة المستجوبة أفرادنظر 
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  : لثةالفرضية الثا ختبارأدناه المؤشرات الاحصائية لإويوضح لنا الجدول   

  الثالثة للفرضية  tإختبار): 36-5(الجدول رقم 
  المحسوبة t  الفقرات  رقم

  
  الدلالةمستوى 

 000. 12.442  المخاطر إدارة .1
 000. 8.782  يةستثمار المحافظ الإ إدارة .2
 000. 8.599   تأمينات المحتملة لتغطية عقود اللتزامالإ إدارة .3
 000. 9.069  المالية الأدواتات الشركة في إستثمار  إدارة .4
 000. 7.644  قتراضالإ إدارة .5
 000. 4.375  على الحياة تأمينالعام وال تأمينال إدارة .6
 000. 11.225  التخطيط ودراسات الجدوى إدارة .7
 000. 10.980  تأمينال إعادة إدارة .8
 000. 4.321  حقوق الملكية إدارة .9

 000. 10.256  الإجمالي
 spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر

ذلـك  ختبـارالثالثـة، ولإالعينـة حـول الفرضـية  أفـرادفـروق مـن وجهـة نظـر هناك معرفة ما إذا كانت  ويجب

، وكانـت الفرضـيات تبعـا للمتغـيرات الديموغرافيـة One way Anova testتحليل التباين الأحـادي   إستخداميجب 

  :يليكما 

ــة - ــة الدراســةد لا توجــ :الفرضــية العدمي كــن تمحــول  فروقــات معنويــة ذات دلالــة إحصــائية بــين آراء عين

  ؛المالي الدولية بلاغالقرارات في حالة تطبيق معايير الإ إتخاذمن  تأمينشركات ال

تمكـن حـول  فروقـات معنويـة ذات دلالـة إحصـائية بـين آراء عينـة الدراسـةتوجـد توجـد  :الفرضية البديلة -

  .المالي الدولية بلاغتطبيق معايير الإفي حالة القرارات  إتخاذمن  تأمينشركات ال

  :ولقد جاءت النتائج الإحصائية وفقا للجدول الموالي
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  الثالثةنتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في وجهات نظر العينة حول الفرضية ): 37- 5(الجدول رقم 
  مستوى المعنوية  fقيمة   متوسط المربعات  df  المربعاتمجموع   التباين مصدر  البيان

الوظيفة 
  الحالية

  0.004 10.094 3.543  3 10.628  بين المجموعات
 0.351  304 106.620  داخل المجموعات

  /  307 117.248  الإجمالي
المؤهل 
  العلمي

 12.040 4.154  3 12.462  بين المجموعات
 

0.000  
 0.345  304 104.786  داخل المجموعات

  /  307 117.248  الإجمالي
التخصص 

  العلمي
  0.000  18.238 5.964  3 17.893  بين المجموعات

 0.327  304 99.356  داخل المجموعات

  /  307 117.248  الإجمالي
  0.013 9.805 3.265  3 9.795  بين المجموعات  الخبرة

 0.333  304 101.177  داخل المجموعات

  /  307 110.972  الإجمالي
  spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر

حـول عينـة الدراسـة المسـتجوبة حـول  آراء في إحصـائية دلالـة ذات فـروق توجـد أنـهيبـين الجـدول أعـلاه 

 f، حيــث بلغــت قيمــة المــالي الدوليــة بــلاغالقــرارات في حالــة تطبيــق معــايير الإ إتخــاذمــن  تــأمينتمكــن شــركات ال

، وقـدرت بالتخصـص العلمـي 12.040، أما المؤهل العلمـي فلقـد بلغـت 10.094المحسوبة في الوظيفة الحالية 

ـــة  9.805و 18.238والخـــبرة  ـــوالي ومســـتوى معنوي ـــيم  0.000علـــى الت ـــة، وكـــل ق  fلكـــل المتغـــيرات الديمغرافي

، ومنـه نسـتنتج أنـه يـتم 0.05عنـد مسـتوى معنويـة  2.60الجدولية الذي كانت قيمتها  fالمحسوبة هي أكبر من 

ـــه  ـــة أي أن ـــول الفرضـــية البديل ـــة وقب ـــة رفـــض الفرضـــية العدمي ـــين آراء العين ـــة إحصـــائية ب ـــروق ذات دلال يوجـــد ف

القـرارات فــي حالــة تطبيــق  إتخــاذمــن  تـأمينتمكــن شــركات ال زى للبيانــات الديمغرافيـة حــولالمسـتجوبة تعــ

  .المالي الدولية بلاغمعايير الإ

ولمعرفة مصدر الإختلاف بين متوسطات الفئات المشمولة بالدراسـة لإمكانيـة شـركات التـأمين مـن إتخـاذ   

قمنا بإستخدام إختبار شيفيه كما هو موضح في الجـدول رقـم ، معايير الإبلاغ المالي الدوليةالقرار في حالة تطبيق 

  ، وقد تبين انه هناك إختلافا ذا دلالة إحصائية بين مدراء ومحاسبي شركات التأمين وجهات الإشراف )5-38(
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بالمقارنـة  3.95وذلك لصالح مدراء محاسبي شركات التأمين بمتوسط حسابي  *0.44200والرقابة بقيمة بلغت 

  .3.65لجهات الإشراف والرقابة الحسابي  مع المتوسط

تمكن  نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية حول): 38-5(الجدول رقم 
  .من إتخاذ القرارات في حالة تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدوليةشركات التأمين 

  جهات الإشراف والرقابة  اĐلس الوطني للمحاسبة  مدراء ومحاسبين الشركات  الفئات
  *0.44200  0.36541  -  مدراء ومحاسبين الشركات
  -  -  -  اĐلس الوطني للمحاسبة
  -  0.23684  -  جهات الإشراف والرقابة

  .0.05عند مستوى دلالة إحصائية *

على تطبيق معايير  تأمينهناك معوقات تحول دون قدرة شركات ال: الفرضية الرابعة إختبار -4-4

   :العينة المستجوبة أفراد، من وجهة نظر المالي الدولية بلاغالإ

المالي  بلاغمعايير الإعلى تطبيق  تأمينمعوقات تحول دون قدرة شركات ال توجدلا :الفرضية العدمية -

 ؛العينة المستجوبة أفراد، من وجهة نظر الدولية

المالي  بلاغعلى تطبيق معايير الإ تأمينمعوقات تحول دون قدرة شركات ال لاتوجد: الفرضية البديلة -

  .العينة المستجوبة أفراد، من وجهة نظر الدولية

عند  14.857بلغت المحسوبة لجميع فقرات المحور الثاني  tأن قيمة ) 39-5(يوضح الجدول رقم    

، مما يجعلنا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية 1.96 أكبر من الجدوليةولقد كانت  0.05مستوى معنوية 

 ،المالي الدولية بلاغعلى تطبيق معايير الإ تأمينتحول دون قدرة شركات ال توجد معوقاته البديلة  أي أن

  .العينة المستجوبة أفرادمن وجهة نظر 

  : لثةالفرضية الثا ختبارويوضح لنا الجدول أدناه المؤشرات الاحصائية لإ  
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  الرابعةللفرضية   tإختبار): 39-5(الجدول رقم 
  رقم

  الفقرات
t المحسوبة  

  
  الدلالةمستوى 

 041. 6.026  المالي الدولية بلاغالإعلى دراية بمعايير  ينمتخصص محاسبينعدم وجود  .1
 031. 11.776  بنية تحتية جيدة على المستوى الحكومي  أومالية تشريعية  آليةعدم وجود  .2
عدم وجود مدققي حسابات خارجيين على مستوى مهني عالي وذوي دراية جيدة بمعايير  .3

  المالي الدولية بلاغالإ
5.014 .032 

 050. 3.097  و جمعية مهنية متخصصة بمهنتي المحاسبة والتدقيقأعدم وجود نقابة للمحاسبين  .4
 028. 30.793  عدم وجود سوق مالي حقيقي فاعل في الجزائر .5
 030. 6.356  تأمينفؤ في شركات الكدم وجود نظام رقابة داخلي  ع .6
 030. 18.439   تأمينالعدم خصخصة شركات  .7
 020. 11.660  تأمينالملكية الحالية لشركات ال آلية .8

 050. 8.371  بأهمية النظام المحاسبي المبني على معايير دولية تأمينشركات ال إداراتجهل  .9
 050. 21.863  المالي الدولية  بلاغالإوضوع معايير بم الأكاديميالتأهيل  ضعف .10
 050. 1.171  المالي الدولية ومقاومتها للتغيير بلاغالإمعايير  إعتمادمن  تأمينشركات ال إداراتتخوف  .11
 030. 15.156  ضعف مخطط المحاسبة الوطني بشكل لا يتوائم مع المتطلبات الدولية .12
 050. 28.698  المالي  بلاغالإية الجزائرية عن بنية الدول المطبقة لمعايير قتصادالبنية الإ إختلاف .13
 040. 12.705  ة من مزاياهاستفادية وضعف الإلكترونالإالمحاسبية  نظمةالأ إعتمادعدم  .14

 040. 23.161  رأس المال الخاص ستقطابلإ ةية ناجعإقتصاد آليةعدم وجود  .15
 003. 26.190  تأمينعدم وجود منافسة حقيقية في قطاع ال .16

 025. 14.857  الإجمالي
 spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر

ذلـك  ختبـارالثالثـة، ولإالعينـة حـول الفرضـية  أفـرادفـروق مـن وجهـة نظـر هناك معرفة ما إذا كانت  ويجب

ــاين الأحــادي   إســتخداميجــب  وكانــت ، تبعــا للمتغــيرات الديموغرافيــة One way Anova testتحليــل التب

  :الفرضيات كما يلي

ــة - ــة الدراســةد لا توجــ :الفرضــية العدمي ــة إحصــائية بــين آراء عين وجــود حــول  فروقــات معنويــة ذات دلال

 ؛المالي الدولية بلاغعلى تطبيق معايير الإ تأمينمعوقات تحول دون قدرة شركات ال

وجـود حـول  عينـة الدراسـةفروقـات معنويـة ذات دلالـة إحصـائية بـين آراء توجد توجـد  :الفرضية البديلة -

  .المالي الدولية بلاغعلى تطبيق معايير الإ تأمينتحول دون قدرة شركات المعوقات 
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  :ولقد جاءت النتائج الإحصائية وفقا للجدول الموالي

  الرابعةنتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في وجهات نظر العينة حول الفرضية ): 40- 5(الجدول رقم 
  مستوى المعنوية  fقيمة   متوسط المربعات  df  مجموع المربعات  التباين مصدر  البيان

الوظيفة 
  الحالية

  0.000  4.919 2.297  3 6.891  بين المجموعات
 0.467  304 141.914  داخل المجموعات

  /  307 148.805  الإجمالي
المؤهل 
  العلمي

  0.000  5.058 2.357  3 7.070  بين المجموعات
 0.466  304 141.735  داخل المجموعات

  /  307 148.805  الإجمالي
التخصص 

  العلمي
  0.016  4.953 2.313  3 6.938  بين المجموعات

 0.467  304 141.867  داخل المجموعات

  /  307 148.805  الإجمالي
  0.000  4.970  2.311  3 6.932  بين المجموعات  الخبرة

  0.465  304 141.532  داخل المجموعات
  /  307 148.464  الإجمالي

  spssا على مخرجات نظام إعتماد: المصدر

وجـود عينـة الدراسـة المسـتجوبة حـول  آراء في إحصـائية دلالـة ذات فـروق توجـد أنـهيبـين الجـدول أعـلاه 

المحسـوبة  f، حيـث بلغـت قيمـة المـالي الدوليـة بلاغعلى تطبيق معايير الإ تأمينمعوقات تحول دون قدرة شركات ال

ـــة  ، وقـــدرت بالتخصـــص العلمـــي والخـــبرة 5.058، أمـــا المؤهـــل العلمـــي فلقـــد بلغـــت 4.919في الوظيفـــة الحالي

المحسـوبة هـي  fلكـل المتغـيرات الديمغرافيـة، وكـل قـيم  0.000على التوالي ومسـتوى معنويـة  4.970و 4.953

، ومنه نستنتج أنه يتم رفض الفرضـية 0.05عند مستوى معنوية  2.60الجدولية الذي كانت قيمتها  fأكبر من 

ــه  يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين آراء العينــة المســتجوبة تعــزى العدميــة وقبــول الفرضــية البديلــة أي أن

 بــلاغعلــى تطبيــق معــايير الإ تــأمينمعوقــات تحــول دون قــدرة شــركات الوجــود بيانــات الديمغرافيــة حــول لل

   .المالي الدولية
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شـركات  دون قـدرةولمعرفة مصدر التأثير بين متوسطات الفئات المشمولة بالدراسة لوجود معوقات تحـول 

التــأمين علـــى تطبيـــق معـــايير الإبـــلاغ المـــالي الدوليـــة، إســتخدمت الباحثـــة إختبـــار شـــيفيه للمقارنـــات البعديـــة بـــين 

  ).41-5(ل المتوسطات الحسابية، للكشف عن مصدر هذا التأثير، كما هو موضح بالجدو 

وجود معوقات  نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية حول): 41-5(الجدول رقم 
  تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدوليةقدرة شركات التأمين على  تحول دون

  جهات الإشراف والرقابة  اĐلس الوطني للمحاسبة  مدراء ومحاسبين الشركات  الفئات
  *0.61638  0.32271  -  ومحاسبين الشركاتمدراء 

  -  -  -  اĐلس الوطني للمحاسبة
  -  0.15699  -  جهات الإشراف والرقابة

  .0.05عند مستوى دلالة إحصائية *

قـــدرة  وجـــود معوقـــات تحـــول دونحـــول مـــن خـــلال الجـــدول تبـــين أن هنـــاك إختلافـــا ذا دلالـــة إحصـــائية 

 وجهات الإشراف والرقابة مدراء ومحاسبين الشركاتبين تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية شركات التأمين على 

بالمقارنـة مـع  3.67مـدراء ومحاسـبين شـركات التـأمين بمتوسـط حسـابي بلـغ  وذلـك لصـالح*0.61638بقيمة بلغت 

  .3.54المقدر بــــ لجهات الإشراف والرقابة المتوسط الحسابي 
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  للمحاسبة المالية الإلتزام بالإطار المفاهيميشركات التأمين على مدى قدرة التحليل الإحصائي لآراء عينة الدراسة حول ): 23-5(الجدول رقم  

 
 

الوسط   درجة القدرة   الفقرات
  الحسابي

الإنحراف   التباين 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

معامل 
  الإختلاف

تجاهات إ
  الإجابة

  ترتيب
  متدنية جدا   متدنية   متوسطة  عالية  عالية جدا  المقياس

  1  عالية  24.05  82.4  0.991  0.982  4.12  0  0  16  240  52  ك  توفير معلومات مالية ذات فائدة لمتخذي القرارات .1

%  16.88  77.92  5.19  0  0  

  14  عالية  31.49  72.4  1.140  1.300  3.62  0  0  152  120  36  ك  ستيعاب المعلومات الماليةإقدرة متخذو القرارات على  .2

%  11.69  38.96  49.35  0  0  

في المركز المالي للشركة والتغيرات التي تطرأ  الأداءوضوح  .3
  عليه

  13  عالية  26.76  72.8  0.974  0.95  3.64  0  0  120  180  8  ك
%  2.60  58.44  38.96  0  0  

  18  عالية  30.77  70.4  1.083  1.173  3.52  0  18  150  100  40  ك  ستحقاقالإ أساسب لتزامالإ .4

%  12.99  32.47  48.70  5.84  0  

  14  عالية  27.29  72.4  0.988  0.976  3.62  0  0  152  120  36  ك  ستمراريةلتزام بفرضية الإالإ .5

%  11.69  38.96  49.35  0  0        

  8  عالية  24.42  76  0.928  0.861  3.80  0  0  80  210  18  ك  اصية القابلية للفهم في البيانات المالية تحقيق خ .6

%  5.84  68.18  25.97  0  0          

  16  عالية   21.53  71.8  0.773  0.597  3.59  0  25  90  180  13  ك  ة الملاءمة في البيانات الماليةتحقيق خاصي .7

%  4.22  58.44  29.22  8.12  0          

  3  عالية  28.34  79.4  1.125  1.266  3.97  0  0  98  210  18  ك  ة المادية في البيانات الماليةتحقيق خاصي .8

%  5.84  68.18  31.82  0  0          

  20 عالية  25.47  70.2  0.894  0.799  3.51  0  0  170  120  18  ك  ة الموثوقية في البيانات الماليةتحقيق خاصي .9
%  5.84  38.96  55.19  0  0          

  تحقيق خاصية التمثيل الصادق في البيانات المالية .10
  

  23 عالية  31.59  68  1.074  1.153  3.40  0  18  180  80  30  ك

%  9.74  25.97  58.44  5.84  0          

  23 عالية  31.59  68  1.074  1.153  3.40  0  18  180  80  30  كتحقيق خاصية توفر الجوهر قبل الشكل في البيانات .11
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          0  5.84  58.44  25.97  9.74  %  المالية

  11 عالية  28.48  73.8  1.051  1.105  3.69  0  18  120  110  60  ك  ة الحيادية في البيانات الماليةتحقيق خاصي.12

%  19.48  35.71  38.96  5.84  0            

  18 عالية  28.72  70.4  1.011  1.022  3.52  19  0  100  180  9  ك  في البيانات المالية) الحذر( تحقيق خاصية التحفظ .13

%  2.92  58.44  32.47  0  6.17            

  5 عالية  23.19  77.2  0.895  0.801  3.86  0  0  80  192  36  ك  تحقيق خاصية الإكتمال في البيانات المالية.14

%  11.69  62.34  25.97  0  0            

  4 عالية  32.91  78.4  1.290  1.664  3.92  0  0  70  192  46  ك  تحقيق خاصية قابلية المقارنة في البيانات المالية.15

%  14.93  62.34  22.73  0  0            

  9 عالية  24.07  74.2  0.893  0.797  3.71  0  0  180  38  90  ك  القدرة في تزويد البيانات المالية في التوقيت المناسب.16

%  29.22  12.34  58.44  0  0            

  25  متوسطة  27.73  66  0.915  0.837  3.30  0  12  190  106  0  ك  القدرة على الموازنة بين التكلفة والمنفعة.17

%  0  34.41  61.69  3.90  0            

القدرة على الموازنة بين جميع الخصائص النوعية .18
  للمعلومات المحاسبية

  16  عالية  22.87  71.8  0.821  0.674  3.59  0  14  104  185  5  ك

%  1.62  60.06  33.77  4.54  0            

  2 عالية  24.77  79.6  0.986  0.972  3.98  0  0  102  111  95  ك  عرض القوائم المالية بطريقة صحيحة وعادلة.19

%  30.84  36.04  33.12  0  0            

  7 عالية  25.36  76.8  0.974  0.949  3.84  0  15  45  223  25  ك  القدرة على قياس جميع عناصر البيانات المالية.20

%  8.12  72.40  14.61  4.87  0            

  25  متوسطة  29.10  66  0.960  0.922  3.30  0  0  235  53  20  ك  للمركز الماليالمالية وفقا  توفير جميع عناصر البيانات.21

%  6.49  17.21  76.30  0  0            

  27  متوسطة  28.29  65.4  0.925  0.856  3.27  0  0  245  43  20  ك  للأصول وفقا عناصر البيانات الماليةتوفير جميع .22

%  6.49  13.96  79.45  0  0            

  12 عالية  29.56  73  1.079  1.164  3.65  0  12  113  130  53  ك  اتلتزامللإ توفير جميع عناصر البيانات المالية وفقا.23
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 SPSSبرنامج  مخرجات على اعتمادا :المصدر

 
 

%  17.21  42.21  36.69  3.90  0            

  22 عالية  28.98  68.4  0.991  0.982  3.42  0  0  235  27  46  ك  لحقوق الملكية توفير جميع عناصر البيانات المالية وفقا.24

%  14.93  8.77  76.30  0  0            

  21  عالية  26.43  70  0.925  0.856  3.50  0  13  185  54  56  ك  للأداء عناصر البيانات المالية وفقاتوفير جميع .25

%  18.18  17.53  60.06  4.22  0            

  10 عالية  31.03  74  1.148  1.318  3.70  0  13  85  190  20  ك  توفير جميع عناصر البيانات المالية وفقا للدخل.26

%  6.49  61.69  27.60  4.22  0            

  5 عالية  23.37  77.2  0.902  0.814  3.86  0  15  63  180  50  ك  توفير جميع عناصر البيانات المالية وفقا للمصروفات.27

%  16.23  58.44  20.45  4.87  0            
  عالية  27.28  72.8  0.993  0.986  3.64  الإجمالي
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  شركات التأمين على تبني وتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدوليةمدى قدرة التحليل الإحصائي لآراء عينة الدراسة حول ): 24-5(الجدول رقم 

 

الوسط   درجة القدرة  سالمقيا  الفقرات
  الحسابي

الإنحراف   التباين 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

معامل 
  الإختلاف

تجاهات إ
  الإجابة

  ترتيب
  متدنية جدا   متدنية   متوسطة  عالية  عالية جدا

  19  متوسطة  27.19  65.4  0.889  0.790  3.27  0  14  200  89  5  ك  قائمة المركز الماليعن  والإفصاح عدادالإ .1

%  1.62  28.90  64.93  4.54  0            

  2  ةعالي  28.45  74.8  1.064  1.132  3.74  0  0  90  208  10  ك  قائمة الدخل الشاملعن  والإفصاح عدادالإ .2

%  3.25  67.53  29.22  0  0            

  10 عالية  27.59  68.8  0.949  0.901  3.44  0  18  140  145  5  ك  قائمة التدفقات النقديةعن  والإفصاح عدادالإ .3
%  1.62  47.08  45.45  5.84  0            

  9 عالية  30.03  69  1.036  1.073  3.45  0  0  173  130  5  ك  عن بيان التغير في حقوق الملكية والإفصاح عدادالإ .4

%  1.62  42.21  56.17  0  0            

  25  متوسطة  31.85  61.60  0.981  0.962  3.08  0  14  260  29  5  ك  معلومات القيمة العادلةعن  الإفصاح .5

%  1.62  9.41  84.41  4.54  0            

  1 عالية  23.73  76.2  0.904  0.817  3.81  0  0  63  240  5  ك    وفقا لدرجة سيولتها الأصولتصنيف  .6

%  1.62  77.92  20.45  0  0            

  2 عالية  20.99  74.8  0.785  0.616  3.74  0  12  61  230  5  ك  الأجللتزامات وفقا للمتداول وطويل تصنيف الإ .7

%  1.62  74.67  19.80  3.90  0            

  17  متوسطة  31.64  66  1.054  1.111  3.30  0  12  198  90  8  ك    قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة إعداد .8
%  2.60  29.22  64.28  3.90  0            

  7  عالية  13.00  72.6  0.472  0.223  3.63  0  12  96  195  5  ك  تفصيل الدخل إلى عدد من المراحل .9

%  1.62  63.31  31.17  3.90  0            

  21  متوسطة  16.35  65.2  0.533  0.284  3.26  0  12  205  91  0  ك  في قائمة التدفقات النقدية التشغيليةتميز البنود .10

%  0  29.54  66.56  3.90  0            
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  19  متوسطة  27.61  65.4  0.903  0.815  3.27  0  12  200  96  0  ك  في قائمة التدفقات النقدية التمويليةتميز البنود .11

%  0  31.17  64.93  3.90  0            

  18  متوسطة  12.10  65.8  0.398  0.158  3.29  0  12  195  101  0  ك  ستثمارية في قائمة التدفقات النقديةتميز البنود الإ.12

%  0  32.79  63.31  3.90  0            

عتبار بعين الإ الأخذأو الخسائر مع  الأرباحصافي  إظهار.13
  ستثمارات المالكين والأرباح اĐمعةإ

  6  عالية  8.60  73  0.314  0.098  3.65  0  12  88  203  5  ك
%  1.62  65.91  28.57  3.90  0            

  22  متوسطة  21.29  65  0.692  0.479  3.25  0  12  208  88  0  ك  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة إعداد.14

%  0  28.57  67.53  3.90  0            

  5  عالية  21.06  73.8  0.777  0.604  3.69  0  10  86  200  12  ك  والتغييرات فيها عن السياسات المحاسبية الإفصاح.15

%  3.90  64.93  27.92  3.25  0            

  15  متوسطة  26.52  66.2  0.878  0.771  3.31  0  10  204  82  12  ك  معالجة التغيير في التقديرات المحاسبية.16

%  3.90  26.62  66.23  3.25  0            

  4 عالية  19.76  74.6  0.737  0.543  3.73  0  10  76  210  12  ك  أخطاء السنوات المالية السابقة غير المكتشفةمعالجة .17

%  3.90  68.18  24.67  3.25  0            

  8 عالية  23.70  70.2  0.832  0.692  3.51  0  0  150  158  0  ك  المالية الأدواتتعريف .18
%  0  51.30  48.70  0  0            

  12  متوسطة  20.65  67.6  0.698  0.487  3.38  0  20  150  138  0  ك  المالية في بيانات الشركة الأدواتعن  الإفصاح.19

%  0  44.80  48.70  6.49  0            

  13  متوسطة  23.89  66.8  0.798  0.637  3.34  0  12  180  116  0  ك  نالائتماعن مخاطر  الإفصاح.20

%  0  37.66  58.44  3.90  0            

  15  متوسطة  32.20  66.2  1.066  1.136  3.31  0  30  160  110  8  ك    والإيضاحاتعن السياسات المحاسبية  والإفصاح عدادالإ.21

%  2.60  35.71  51.95  9.74  0            
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 SPSSبرنامج  مخرجات على عتماداإ :المصدر

 
 

  10  عالية  22.06  68.8  0.759  0.576  3.44  0  35  110  155  8  ك  المالية بالأدواتالقدرة على القياس والاعتراف .22

%  2.60  50.32  35.71  11.36  0            

المحتفظ đا لتاريخ (المالية  الأدواتالقدرة على تصنيف .23
والمحتفظ đا  ستحقاق، والمحتفظ đا لغايات المتاجرة، الإ

  )كجاهزة للبيع

  23  متوسطة  16.97  64.8  0.550  0.302  3.24  0  14  205  89  0  ك

%  0  28.9  66.56  4.54  0            

سعر السوق وخطر سعر صرف  عن خطر الإفصاح.24
  الأجنبيةالعملات 

  24  متوسطة  25.95  64.2  0.833  0.694  3.21  0  15  213  80  0  ك

%  0  25.97  69.15  4.87  0            

 أوالمالية سواء كانت موجودات  الأدواتقياس  ةقدر .25
   خرآحقوق المساهمين في مشروع  أولتزامات إ

  13  متوسطة  15.51  66.8  0.518  0.268  3.34  8  14  150  136  0  ك

%  0  44.15  48.70  4.54  2.60            

المالية بالقيمة العادلة وفقا  الأدواتالقدرة على قياس جميع .26
  39 عيارالملنصوص 

  28  متوسطة  26.37  59  0.778  0.605  2.95  6  8  290  4  0  ك

%  0  1.30  94.15  2.60  1.95            

التقييم وفقا لنصوص معيار  إعادةالقدرة على معالجة فروق .27
  39رقم 

  29  متوسطة  25.65  58.8  0.754  0.568  2.94  6  9  290  3  0  ك

%  0  0.97  94.15  2.92  1.95            

  26  متوسطة  24.67  60.8  0.750  0.562  3.04  0  8  220  20  0  ك  تعريف عقد التأمينالقدرة على .28

%  0  6.49  90.91  2.60  0            

المالي  الإبلاغستثناء العقود التي لا تخضع لمعيار إالقدرة على .29
  )4(رقم 

  27  متوسطة  15.33  60.4  0.463  0.214  3.02  0  20  260  28  0  ك

%  0  9.09  84.41  6.49  0            

  عالية  20.82  73.4  0.764  0.584  3.67  الإجمالي
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 الدولية تخاذ القرارات في حالة تطبيق معايير الإبلاغ الماليإشركات التأمين من  إمكانيةالتحليل الإحصائي لآراء عينة الدراسة حول مدى ): 25-5(الجدول رقم 

 

 
 SPSSبرنامج  مخرجات على عتماداإ :المصدر   

الوسط   درجة القدرة  المقياس  الفقرات
  الحسابي

الإنحراف   التباين 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

معامل 
  الإختلاف

تجاهات إ
  الإجابة

  ترتيب
  متدنية جدا   متدنية   متوسطة  عالية  عالية جدا

  المخاطر إدارة .1
  

  1  جدا عالية  13.46  92.4  0.622  0.387  4.62  0  0  15  88  205  ك

%  66.56  28.57  4.87  0  0            

  9  متوسطة  20.64  65.4  0.675  0.456  3.27  0  0  240  53  15  ك  ستثماريةالمحافظ الإ إدارة .2

%  4.87  17.21  77.92  0  0            

  لتزامات المحتملة لتغطية عقود التأمين الإ إدارة .3
  

  2  عالية  8.41  79.2  0.333  0.111  3.96  0  0  58  204  46  ك

%  14.93  66.23  18.83  0  0            

  3  عالية  20.16  75  0.756  0.571  3.75  0  10  98  160  40  ك  المالية الأدواتستثمارات الشركة في إ إدارة .4

%  12.99  51.59  31.82  3.25  0            

  قتراضالإ إدارة .5
  

  6  عالية  11.11  70.2  0.390  0.152  3.51  0  10  185  59  54  ك

%  17.53  19.15  60.06  3.25  0            

  4  عالية  29.19  74.6  1.089  1.186  3.73  0  12  113  130  53  ك  على الحياةالعام والتامين التأمين  إدارة .6

%  17.21  42.21  36.69  3.90  0            

  7  عالية  26.51  70  0.928  0.861  3.50  0  12  180  66  50  ك  التخطيط ودراسات الجدوى إدارة .7

%  16.23  21.43  58.44  3.90  0            

  5  عالية  14.50  73.8  0.535  0.286  3.69  0  10  86  200  12  ك  إعادة التأمين إدارة .8

%  3.90  64.93  27.92  3.25  0            

  8  متوسطة  23.96  66.2  0.793  0.629  3.31  0  10  204  82  12  ك  حقوق الملكية إدارة .9

%  3.90  26.62  66.23  3.25  0            
  عالية  18.38  74  0.680  0.462  3.70  الإجمالي
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 الدولية تخاذ القرارات في حالة تطبيق معايير الإبلاغ الماليإشركات التأمين من  إمكانيةالتحليل الإحصائي لآراء عينة الدراسة حول مدى ): 25-5(الجدول رقم 
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 ق معايير الإبلاغ المالي الدوليةتحول دون قدرة شركات التأمين على تطبي التيالتحليل الإحصائي لآراء عينة الدراسة حول المعوقات ): 26-5(الجدول رقم 

الوسط   درجة القدرة  المقياس  الفقرات
  الحسابي

الإنحراف   التباين 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

معامل 
  الإختلاف

تجاهات إ
  الإجابة

  ترتيب
  متدنية جدا   متدنية   متوسطة  عالية  عالية جدا

 الإبلاغعلى دراية بمعايير  ينمتخصص محاسبينعدم وجود  .1
  المالي الدولية

  14  متوسطة  26.47  55  0.728  0.530  2.75  12  68  213  15  0  ك

%  0  4.87  69.15  20.08  3.90            

بنية تحتية جيدة على  أومالية تشريعية  آليةعدم وجود  .2
  المستوى الحكومي

  8  متوسطة  13.96  66.2  0.462  0.213  3.31  0  14  195  89  10  ك

%  3.25  28.90  63.31  4.54  0            

عدم وجود مدققي حسابات خارجيين على مستوى مهني  .3
  المالي الدولية الإبلاغعالي وذوي دراية جيدة بمعايير 

  11  متوسطة  17.72  63.2  0.560  0.314  3.16  30  12  200  10  56  ك

%  18.18  3.25  64.93  3.90  9.74            

جمعية مهنية متخصصة  أوعدم وجود نقابة للمحاسبين  .4
  بمهنتي المحاسبة والتدقيق

  12  متوسطة  21.79  62.4  0.680  0.462  3.12  10  20  228  14  36  ك

%  11.69  4.54  74.02  6.49  3.25            

  1  جدا عالية  19.25  90.6  0.872  0.760  4.53  0  15  8  82  203  ك  عدم وجود سوق مالي حقيقي في الجزائر .5

%  65.91  26.62  2.60  4.87  0            

  10  متوسطة  15.63  63.6  0.497  0.247  3.18  15  10  190  90  3  ك  فؤ في شركات التأمينكدم وجود نظام رقابة داخلي  ع .6

%  0.97  29.22  61.69  3.25  4.87            

  7  عالية  14.97  71.2  0.533  0.284  3.56  0  8  130  158  12  ك  التأمينعدم خصخصة شركات  .7

%  3.90  31.30  42.21  2.60  0            

  15  متوسطة  22.49  52.2  0.587  0.344  2.61  31  90  155  32  0  ك  الملكية الحالية لشركات التأمين آلية .8
%  0  10.39  50.32  29.22  10.06            

شركات التأمين بأهمية النظام المحاسبي المبني  إداراتجهل  .9
  على معايير دولية

  16  متدنية  48.11  48.8  1.174  1.378  2.44  90  10  195  8  5  ك

%  1.62  2.60  63.31  3.25  29.22            

المالي  الإبلاغوضوع معايير بم الأكاديميالتأهيل  ضعف.10
  الدولية

  17  متدنية  46.47  38  0.883  0.780  1.90  90  180  18  20  0  ك

%  0  6.49  5.84  58.44  29.22            
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 ق معايير الإبلاغ المالي الدوليةتحول دون قدرة شركات التأمين على تطبي التيالتحليل الإحصائي لآراء عينة الدراسة حول المعوقات ): 26-5(الجدول رقم 

 SPSSبرنامج  مخرجات على اعتمادا :المصدر
 

 
 
 

 الإبلاغمعايير من اعتماد شركات التأمين  إداراتتخوف .11
  المالي الدولية ومقاومتها للتغيير

  13  متوسطة  30.58  58.8  0.899  0.808  2.94  14  85  113  96  0  ك
%  0  31.17  36.69  27.60  4.54            

مع المتطلبات  يتواءمضعف مخطط المحاسبة الوطني بشكل لا .12
  الدولية

  5  عالية  21.65  73.8  0.799  0.638  3.69  0  20  152  38  98  ك

%  31.82  12.34  49.53  6.49  0            

اختلاف البنية الاقتصادية الجزائرية عن بنية الدول المطبقة .13
   المالي الإبلاغلمعايير 

  2  عالية  15.74  80.8  0.636  0.404  4.04  13  23  52  70  150  ك

%  48.70  22.73  16.88  7.47  4.22            

الالكترونية وضعف الاستفادة الأنظمة المحاسبية  دعدم اعتما.14
  من مزاياها

  6  عالية  22.70  71.8  0.815  0.664  3.59  0  10  150  104  44  ك

%  14.28  33.77  48.70  3.25  0            

رأس المال ستقطاب لإ ةاقتصادية ناجع آليةعدم وجود .15
  الخاص

  3  عالية  18.51  79.4  0.735  0.540  3.97  18  5  40  150  95  ك

%  30.84  48.70  12.99  1.62  5.84            

  3  عالية  16.37  79.4  0.650  0.422  3.97  0  20  63  130  95  ك  عدم وجود منافسة حقيقية في قطاع التأمين.16
%  30.84  42.21  20.45  6.49  0            

  9  متوسطة  27.29  64.2  0.876  0.767  3.21  20  0  200  70  18  ك  عدم تنوع خدمات التأمين المقدمة من قبل الشركات.17

%  5.84  22.73  64.93  0  6.49            
  عالية  18.57  65.8  0.728  0.530  3.92  الإجمالي
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 :ملخص البحث

وتقاليــد  أعــرافهنالــك  أن إذا ذلــك النشــاط المســتمر والمتغــير أĔــمنــذ نشــأēا ب تــأمينلقــد تميــزت شــركات ال        

ية إقتصــادبفعــل عوامــل  الأعمــالالقــدرة علــى مواكبــة التطــور في بيئــة  تــأمينتكونــت بمــرور الــزمن، وأثبتــت شــركات ال

  .ية وقانونيةإجتماعو 

الأمــام مــن خــلال مســاهمتها مــع  إلىية قتصــادفي دفــع عجلــة التنميــة الإ كبــيرةمســاهمة   تــأمينوتقــدم شــركات ال      

يات الـدول فـإن إقتصـادالدولة في خططها التنموية وسد الثغـرات في هـذا اĐـال، ولكـي تـؤدي هـذا الـدور الرائـد في 

وذلــك مــن خــلال التطــوير والتحســين المســتمر في  ،في تعظــيم نموهــا بشــكل يمكنهــا مــن الصــمود ســتمرارعليهــا الإ

  .ية والمخاطر التي تؤمن ضدهاتأمينالعمليات ال

 إلىبصـــورة قـــد تصـــل مـــن بلـــد إلى آخـــر، المحاســـبية تختلـــف مجموعـــة مـــن القواعـــد والممارســـات  توجـــد هنـــاك        

ت المحاسبية، ومـن هنـا ظهـرت مجموعـة مـن المنظمـات الدوليـة والمحليـة الـتي تسـعى مـن التناقض في المفاهيم والممارسا

محاولـــة التنســـيق والتوفيـــق بـــين التطبيقـــات العمليـــة في البلـــدان  إلىĐموعـــة مـــن المعـــايير المحاســـبية  إصـــدارهاخـــلال 

  .المختلفة

الدوليـة حيـث تطلـب هـذا التوسـع  تـأمينرتباطهـا بشـركات إعـادة الإو  تـأمينشـركات ال أنشطةونتيجة لتوسع         

نســجاما بـين الممارسـات المحاسـبية وعمليــات إهنـاك تنسـيقا و  كـونلي، تـأمينالمتعلـق بعقــود الالـدولي يطبـق المعيـار  أن

     .في التقارير المالية الإفصاح

  ةــــــــــــــة العامـــــــــــــــمخاتال
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والمنظمــات المهنيــة المتواجــدة في علــى قبــول معظــم اĐــاميع عليــه معــايير المحاســبة الدوليــة  وبــالنظر لمــا حــازت         

ه المهنيــون في غـنى عنـه يسترشـد بـ لا مرجعـا ممـا جعـل تلـك المعـايير الدوليـة ،ل المتقدمـة والناميـة علـى حـد سـواءالـدو 

ــة و  إن إذوفي دول العــالم الثالــث علــى وجــه الخصــوص  ،العــالم عامــة أنحــاء تغطــي  ن وجــدت فهــي لاإالمعــايير المحلي

المعـــايير الدوليـــة ب لتـــزاميـــتم تعـــديلها لمواكبـــة التطـــور المتســـارع في مهنــة المحاســـبة، ممـــا ينبغـــي الإ متطلبــات المهنـــة أو لم

  .ية والمالية المحليةقتصادو بعد مراعاة تكييف تطبيقها بما يتلائم ومتطلبات البيئة الإأبشكلها الحالي 

ومــدى  المــالي الدوليــة، بــلاغالإالقــرارات وفــق معـايير  إتخــاذفي  تــأميندور محاســبة شـركات ال تنـاول هــذا البحــث     

والعـرض الــتي تقــر đـا معــايير المحاسـبة الدوليــة والمحليـة وبمــا يــتلائم  الإفصــاحبمتطلبـات  الجزائريــة تـأمينشــركات ال إلتـزام

معرفــة و  تــأمينومــدى قــدرēا علـى التــأقلم مــع متطلبـات تطبيــق معيــار عقـود الوحاجـات مســتخدمي القــوائم الماليـة، 

بتلك المعايير والقـوانين، مـع بيـان الجزائرية  تأمين، ومدى شركات التأمينعلاقة بنشاط الالتشريعات والقوانين ذات ال

للمسـييرين  المعلومـات الملائمـة والموثـوق đـاالقرارات ومدى قدرēا على تـوفير  إتخاذفي  تأمينمحاسبة شركات ال أهمية

  . ومستخدمي قوائمها المالية

  :البحث نتائج

ــاء علــى إشــكالية دراســتنا المطروحــة والفرضــيات المعتمــدة والأهــداف المرجــوة مــن هــذا البحــث مــن جهــة،         بن

  :والدراسة النظرية والميدانية للموضوع من جهة أخرى، تمكنت الباحثة من إستخلاص النتائج التالية

 إستناجات الدراسة النظرية:  

العقد الذي يقبل بموجبه  هو تأمينعقود ال )4(المالي الدولي رقم  بلاغبموجب معيار الإ تأمينعقد الإن  -

بالإتفاق على تعويض  ،)حامل الوثيقة( هام من طرف آخر تأمينيبخطر ) تأمينشركة ال(أحد الأطراف 

والذي يؤثر بشكل سلبي ) الحدث المؤمن منه(حامل الوثيقة عن تحقق حدث مستقبلي غير مؤكد الوقوع 

لا تكون ، و الهامة تأمينإلا إذا نقل مخاطر ال تأمينلا يكون عقد ن العقد وبذلك فإ، وثيقةعلى حامل ال
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إلى دفع منافع هامة  تأمينهامة إلا إذا كان من شأن الحدث المؤمن منه أن يؤدي بشركة ال تأمينمخاطر ال

 ؛إضافية بأي صورة كانت

بإصدارها  تأمينشركة الالتي تقوم  تأمينبما فيها عقود إعادة ال تأمينينطبق هذا المعيار على كافة عقود ال -

لا ينطبق  أنهالتي تحوزها، وذلك باستثناء عقود معينة تخضع لمعايير دولية أخرى، كما  تأمينوعقود إعادة ال

 ؛)39(التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  تأمينات شركة الإلتزامعلى أصول و 

 إختبارالمعترف đا و  تأمينات الإلتزاملكفاية  تاإختبار  إجراء تأمينمن شركة ال المعياريتطلب كما  -

في الميزانية العمومية  ااēإلتزامتحتفظ بأن  تأمينشركة ال ، ويوجب علىتأمينقيمة أصول إعادة ال إنخفاض

معادلتها مع دون  تأمينات الإلتزامحتى يتم سدادها أو إلغاؤها أو حتى تنتهي صلاحيتها، وأن يتم عرض 

   العلاقة؛ ذات تأمينإعادة ال أصول

بتقديم سياسات محاسبية تتضمن إعادة  )4( يسمح المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليةفضلا عما تقدم  -

بشكل متسق في كل فترة لتعكس نسب الفائدة السوقية الحالية،   ،المخصصة تأمينات الإلتزامقياس 

أن تطبق التغيير الحاصل على السياسات المحاسبية  تأمينوبدون هذا السماح سيكون مطلوبا من شركة ال

 ؛ات المشاđةلتزامبشكل متسق على كل الإ

لتغيير سياساēا المحاسبية المتعلقة  تأمينلا تحتاج شركة ال أنهعلى ) 4(المالي الدولي رقم  بلاغيؤكد معيار الإ -

الخاصة đا بما يكفي من  تأمينا إذا قامت بقياس عقود الأĔإلا  ،ستبعاد الحيطة الشديدةلإ تأمينبعقود ال

سياساēا المحاسبية  تأمينالمزيد من تدابير الحيطة، وعندما تغير شركة ال إتخاذالحيطة فليس عليها أن تقوم ب

بقيمة عادلة ضمن الربح  اأĔفقد تقوم بإعادة تصنيف بعض أو كافة أصولها المالية على  مينتأات اللتزاملإ

، وهذا ما يحد من درجة التشاؤم في التطبيقات المحاسبية مقابل درجة التفاؤل المرتفعة لتوجهات أو الخسارة

 .دارةالإ



 383 . .................................................................................................................الخاتمة العامة    
 

 

 الحالات يكون مطلوبا من أويا ومكونا إيداعيا، وفي بعض تأمينمكونا  تأمينتتضمن بعض عقود ال  -

المكون الإيداعي  تأمينقياس شركة ال بإمكانية ،مشروطا بتجزئة هذه المكونات تأمينلشركة المسموحا 

تتطلب  تأمينتكون السياسات المحاسبية الخاصة بشركة الن لا وأ ،تأمينيالمكون العن بشكل منفصل 

التجزئة مسموحا đا تكون  أخرى ، وأحياناالإيداعي ات والحقوق التي تنشأ عن المكونلتزامتحديد كافة الإ

وكانت كل سياسات  ،قياس المكون الإيداعي بشكل منفصل تأمينوغير مشروطة إذا كان بإمكان شركة ال

ات والحقوق التي تنشأ عن المكون الإيداعي بغض لتزامالمحاسبة الخاصة đا تتطلب الإعتراف بكافة الإ

التجزئة ممنوعة إذا لم يكن بإمكان وتكون  ،اتلتزاملقياس هذه الحقوق والإالنظر عن الأساس المستعمل 

 ؛أن تقيس المكون الإيداعي بشكل منفصل تأمينشركة ال

لدى  تأمينإذا كانت أصول إعادة ال أنهإلى  ،تأمينلزم مجلس معايير المحاسبة الدولي في معيار عقود الي -

المقدار المسجل تبعا لذلك وأن تعترف به كربح أو   أن تخفض، يجب نخفضت قيمتهاإقد  تأمينشركة ال

عن حدث طرأ  إذا كان هناك دليل موضوعي نشأ حصرا تأمينكخسارة، وتنخفض قيمة أصل إعادة ال

المباشرة قد لا تتلقى كامل المبالغ المستحقة  تأمينبأن شركة ال تأمينبعد الإعتراف المبدئي بأصل إعادة ال

من معيد  تأمينن يكون للحدث أثر ملموس على المبالغ التي ستتلقاها شركة الأو  لها بموجب أحكام العقد

 ؛تأمينال

 التي تتبنى المعايير الدولية تأمينالتي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وشركات ال تأمينلشركة ال إن -

هي إذا  و  ،فقطفي حالة واحدة  تأمينلعقود اللإعداد التقارير المالية للمرة الأولى أن تغيرّ سياساēا المحاسبية 

القرار الإقتصادي لا أن  إتخاذكانت التغييرات تجعل من البيانات المالية أكثر ملائمة لمتطلبات عملية 

 تأمينإنما ليست أقل تعلقا đذه الحاجات، وعلى شركة ال ،تكون أقل موثوقية أو أن تكون أكثر موثوقية

 أن أي ،)8(ية بالإعتماد على المعايير المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدوليأن تقيس الملائمة والموثوق

 موثوقية البيانات المالية؛ إلى الأولويةالمعيار يعطي 
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تحقيق توازن بحيث لا تحجب المعلومات الهامة إما بإدخال مقدار كبير من  تأمينيستلزم المعيار من شركة ال -

 الدولية التي تأمينال شركات أنالتفاصيل غير الهامة أو بتجميع البنود التي لها خصائص جوهرية مختلفة، إذ 

ختصاصات التنظيمية تلزم بتقديم إفصاحات تختلف في الشكل والمحتوى تعمل في نطاق واسع من الإ

 مختصة تعمل في إختصاص واحد؛ تأمينلتفصيل عن الإفصاحات المقدمة من شركة الوا

ية تأمينأن تفصح عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر ال تأمينمن شركة ال) 4(المالي رقم  بلاغيستلزم معيار الإ -

المتعلقة بمخاطر  ية والمعلوماتتأمينوتركيزات المخاطر ال ،)تأمينقبل وبعد تخفيف المخاطر بواسطة إعادة ال(

 فضلا) 32(ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  تأميننسبة الفائدة ومخاطر الإئتمان إذا كانت عقود ال

المخاطر الناشئة عن عقود  إدارةمن  الشركة البيانات التي تساعد المستخدمين على فهم أهدافعن 

 ضها؛من أجل تخفي تأمينال

أن تفصح عن البيانات التي تساعد المستخدمين  تأمينمن شركة ال) 4(المالي رقم  بلاغيتطلب معيار الإ -

عدم درجة و المادي  التأثيرذات  ،تأمينالتدفقات النقدية المستقبلية من عقود الات وتوقيتالغ على فهم المب

عن  عدم الوضوح فضلاو  ،ستحقاقها والمطالبة ذات العلاقة فيهاالمحيطة فيها التي يشوب مبلغ إالتأكد 

ساسية الأرباح والخسائر وحقوق الملكية للتغيير في المتغيرات ذات الأثر عن المعلومات المتعلقة بح الإفصاح

 ؛المادي عليها

تكون من أهداف ومبادئ مترابطة مع المالمالي  بلاغالإطار المفاهيمي لمعايير الإ أنتفاق عام على هنالك إ -

 والتي تؤدي بدورها إلى معايير متسقة تصف طبيعة ووظيفة ومحددات المحاسبة المالية والقوائم المالية ،بعضها

المالي، كما يعزز من قابلية المقارنة  بلاغتساعد مستخدمي التقارير المالية في زيادة فهمهم وتقديرهم في الإ

  ؛المالي للمشاريع بلاغللإ

وعرض القوائم المالية  السليمة لتحديد وقياس لأسساإلى تحديد ēدف المالي الدولية  بلاغمعايير الإ إن -

للمنشاة من خلال نماذج وإرشادات عامة تؤدي  وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي
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يهدف ذلك  إلى ستناداوإ، إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية للمحاسبة والتدقيق ومراجعة الحسابات

 تحكم محاسبية قواعد إنشاء إلى الدولية المحاسبة معايير مجلس لذي وضعها) 4(المالي رقم  الإبلاغعيار م

 لها يكون مالية معلومات تقديم بقصد تأمينبشركات ال المتعلقة المحاسبي والقياس عترافالإ عمليات

 ؛أكبر وموثوقية مصداقية

المالي الدولية تفسيرات محاسبية صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، كما   بلاغوتعد معايير الإ -

ēدف إلى توفير معلومات ذات جودة عالية وتتمتع بالشفافية وقابلة للمقارنة في البيانات المالية والتقارير 

المستخدمين الآخرين لمساعدة المستثمرين والمشاركين الآخرين في أسواق المال العالمية و  ،المالية الأخرى

المالي رقم  بلاغهذا التوجه قدم معيار الإ إلىستنادا ، وإقتصاديةالقرارات الإ إتخاذللمعلومات المالية في 

 إتخاذ، تساعد على معلومات ذات جودة عالية فيها لتزامتقدم عند الإاسبية محوتفسيرات  إرشادات) 4(

 ؛تأمينلعقود ال خرآنظام محاسبي  بأي قياسا القرارات الاقتصادية

مساهمة المنظمة في ظل سيما  المالي الدولية ولا بلاغعتراف والقبول الدولي لمعايير الإغم من الإعلى الر  -

ستخدامها في كل عمليات القيد والتداول إفي مراجعتها وإقرارها والتوصية بالدولية للبورصات العالمية 

الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي يلزم  2002لسنة  1606: التشريع رقم وإصدار، الخارجي للشركات

 بلاغستخدام معايير الإإبأن تبدأ في  ،تحاد الأوروبيأو المقيدة في أي دولة من دول الإالشركات العاملة 

ددات توجد مح أنه، إلا 2005يناير  1عتبارا من إة وذلك المالي الدولية في إعداد القوائم مالية اĐتمع

 المحاسبيةللمجالس لبنية الأساسية ا المالي الدولية، وتتمثل في  بلاغعايير الإمبني وراء الرغبة الدولية في ت

التداول في الأسواق  في حجم وأثرها الإصدارفي هذا  الشركات المتعددة الجنسيةدور و التي تصدر المعايير 

  ستثمار فيها؛والإ العالمية
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تمثل معايير كوĔا   ختيارياإالمالي الدولية  بلاغتطبيق معايير الإ إلىتسعى لجنة معايير المحاسبة الدولية  إن -

إرشادية غير ملزمة دوليا، وبالتالي تكون الأولوية في التطبيق عند إعداد القوائم المالية للمعايير والنظم 

  :الآتيمع مراعاة المالي الدولية،  بلاغوالقوانين المحلية وذلك عندما تختلف عن معايير الإ

 تحاد ا الاتحاد الدولي تطبق معايير الإإذا كانت معايير المطبقة في القطر أقل من المعايير الذي أقره

  ؛الدولي

 المالي الدولية تطبق معايير  بلاغإذا كانت المعايير المطبقة في القطر أكثر وأشد قوة من معايير الإ

  ؛القطر الذي تؤدي فيه الخدمة

  إذا كانت المعايير المطبقة في الدولة الأم صالحة وأقوى وأشد صرامة من المعايير في القطر الذي

 ؛تؤدى فيه الخدمة تطبق معايير القطر الأم

المالي  بلاغومنها معيار الإ المالي الدولية بلاغمعايير الإنتشار العوامل التي تساعد على إ أهممن  إن - 

 بلاغكتساب تمثيل عالمي للإإمية لمثل هذه المعايير يهدف إلى إن تبني الدول الناهي  ،)4(الدولي رقم 

إن كما   ،ا مفيدة لتطوير معايير خاصة đا نظرا لمحدودية الإمكانيات المادية والفنية لديهاأĔالمالي، كما 

المالي الدولية يحقق للبيانات المنشورة المعدة والمدققة بموجب تلك المعايير سمة الموثوقية  غبلاتبني معايير الإ

 ؛وذلك بالإضافة إلى سمتي القبول العام والقابلية للمقارنة

المالي رقم  بلاغومنها معيار الإ المالي الدولية بلاغالمعوقات التي تقف في سبيل تبني معايير الإ أهمإن من  -   

بخصوص تطبيق  دارةعلى المحاسبين والإإضافة إلى معايير محلية يخلق عبئا متزايدا  هاتبني إنهي  ،)4(

تضارب بين المعايير الدولية والتشريعات والقوانين الوطنية السائدة والحالة لا سيما في ظل وجود المعايير 

ق هذه المعايير مع وجود الدعم جمعيات أو هيئات قوية لإلزام تطبيوجود  إلىعن الحاجة  فضلا ،السيادية

  . الحكومي لها
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 ميدانيةإستناجات الدراسة ال:  

 تأمينمحاسبي شركات ال أنبين الوظيفة والمؤهل العلمي في الجزائر، إذ  إحصائيةتوجد علاقة ذات دلالة  -

تبلغ نسبهم في العينة الممثلة Đتمع  فأكثر،والمدققين والمدراء الماليين ممن يحملون شهادة الليسانس 

  ؛على التوالي، وهذا يدل على النهج العلمي السليم للتعيين في الجزائر %85، %94، %87الدراسة 

على الرغم من التوجه العام بوجود علاقة بين الوظيفة والتخصص العلمي في عينة البحث الممثلة Đتمع  -

وجود ضعف نسبي بالعلاقة  ظانه يلاح إلا ،%86الدراسة ولا سيما بالنسبة لتخصص المحاسبة وبنسبة 

اسبة وعلوم مالية وبنسبة يمتلكوه وهو المح أنبين المدققون والمدراء الماليين والتخصص الدقيق الذي يجب 

 على التوالي؛% 47،%40بلغت 

من إجمالي أفراد عينة الدراسة  %82 هلأن وسنوات الخبرة العلميالمؤهل علاقة بين  على الرغم من وجود -

هنالك عملية تجديد في الكفاءات  أن إلا  تفوق خمس سنوات،تأمينييملكون سنوات خبرة في اĐال ال

  ؛تأمينوالمسؤولين عن قطاع ال الإداراتهتمام من تتطلب الرعاية والإ تأمينالعاملة في قطاع ال

ذات العلاقة بنشاط  والدراية السابقة بالمعايير العلميالمؤهل بين بيئة العمل الجزائرية تمتاز بوجود علاقة  إن -

لهم دراية سابقة đذه المعايير،  تأمينمن حاملي الشهادات الجامعية في قطاع ال %82ن لاسيما وأ تأمينال

للتعامل مع التطورات الحديثة في مجال ) وخاصة المحاسبين(لدى العاملين  إمكانيةوهذا ما يدل على وجود 

 ؛حصلوا على التعليم والتدريب المستمر إذاالدولية  المعاييرالمحاسبة ومنها 

المالية لتطوير معرفتهم في  دارةوخاصة المحاسبين والمدققين والإ تأمينوجود رغبة لدى العاملين في قطاع ال -

من العاملين في % 82تخاذ القرارات لوجود في عملية إ لأهميتها ، نظراالمالي الدولية الإبلاغمجال معايير 

عملية التجديد من الذين تتجاوز خدمتهم خمس سنوات لديهم الدراية بالمعايير وهذا يمكن  تأمينقطاع ال

  وير بسلاسة ودون مقاومة وتعقيدات؛التطو 
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 الإطارلتزام ببنود قادرة على الإ تأمينشركات ال أنأظهرت النتائج الإحصائية موافقة أفراد العينة على  -

 %72.8بنسبة تأييد بلغت ، المالي الدولية الإبلاغالمفاهيمي للمحاسبة المالية المنصوص عليه في معايير 

سيما فيما يتعلق بقدرة  لاتتمركز حول الوسط الحسابي لها،  وأĔاالعينة  إجاباتتساق في وأن هنالك إ

أي توفر معلومات مالية ذات فائدة لمنفذي القرارات ووفق معايير الإبلاغ المالي الدولية  ،تأمينشركات ال

على عرض القوائم المالية بطريقة صحيحة  تأمينعن قدرة شركات ال ، فضلا%82بلغت  تأييدوبنسبة 

تنخفض  التأييدن نسبة ، وإ%79بلغت  تأييدادلة عند تبنيها لمعايير الإبلاغ المالي الدولية وبنسبة وع

بأقسامه  تأمينفيما يتعلق بصعوبة في الموازنة بين الكلفة والمنفعة وزيادة درجة المخاطر في نشاط ال

المختلفة، مما يوجد مشكلة في تحديد الكلف والمخاطر من جهة والمنافع والتي غالبا ما تكون تحيط đا 

  عالية من جهة أخرى؛ تأكددرجة عدم 

الجزائرية في  تأمينشركات القدرة  إلىالمؤشرات الإحصائية للإستجابة الفعلية لأفراد عينة الدراسة  تشير -

ومعيار المحاسبة الدولية المرتبطة به في  تأمينالإبلاغ المالي الدولية وفقا لمعيار عقود التبني وتطبيق معايير 

ية وما يحيط đا وكذلك الأدوات تأمينإلا فيما يتعلق بالمخاطر  ال % 73.4تأييد بلغت  وبنسبة ،الجزائر

إجراء عمليات الإحتساب  المالية والتدفقات النقدية والتمويلية والتشغيلية، وذلك لصعوبة تحليل وتصنيف

في التدفقات النقدية  ذات العلاقة وأثر ذلك تأميندوات المالية وتأثرها بمخاطر الذات العلاقة بالأ

  المستقبلية؛

على قياس جميع الأدوات المالية بالقيمة  تأمينقدرة شركات الضعف  إلى الإحصائيةتشير المؤشرات  -

لكلا % 59أييد نسبة الت حيث بلغت ،)39(التقييم وفقا للمعيار رقم  إعادةالعادلة ومعالجة فروق 

 ؛الحالتين

هنالك ضعف في قدرة البنية المالية لشركات  أن إلىعينة الدراسة  لإجابات الإحصائيةتشير المؤشرات  -

ية تأمينطر البقدر تعلق الأمر بالمخا ،فيما يتعلق بتبني معايير الإبلاغ المالية الدولية ذات العلاقة تأمينال
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المالي  الإبلاغوما يحيط đا نتيجة إعتماد النظام المحاسبي الوطني سابقا والصعوبات المرتبطة بإعتماد معيار 

على المخاطر، كما أنه هناك مشكلة تتعلق بالأدوات المالية  مضامينهوالذي يؤكد في غالبية ) 4(رقم 

، وهي ناجمة من بساطة وعدم تعقد أنشطة تأمينذات العلاقة بالمعايير المرتبطة بنشاط ال مضمناēاوبكافة 

نتقال من النظام المحاسبي الوطني إلى النظام المالي ر والصعوبات التي ترافق عملية الإفي الجزائ تأمينال

   على الأدوات المالية؛تلف جوانبها والمعتمد أساسا على المعايير المحاسبية الدولية والتي ترتكز في مخ

أن هناك مشكلة تتعلق بإعداد قائمة التدفقات  إلىعينة الدراسة  لإجابات الإحصائيةتشير المؤشرات  -

 اتفصاحالإ :الأدوات الماليةالمتعلق ب )7(النقدية إجمالا وتفصيلا، وإن هذه المشكلة لا ترتبط بمعيار رقم 

وأثرها في التدفقات النقدية  تأمينتحديدا، وإنما ترتبط بجوانب عدم التأكد والمخاطر ذات العلاقة بنشاط ال

 تأمينوالمتعلق بعقود ال 4والتشغيلية والتمويلية، وإن زيادة إدراك المحاسبين والمدققين وفهمهم لمعيار رقم 

     المشكلة؛بشكل أساسي في تجاوز هذه والمعايير ذات العلاقة سيساهم 

 تأمينالمالي في تمكين شركات ال الإبلاغحول مساهمة تبني و تطبيق معايير  عينة الدراسةقناعة لدى  توجد -

حقوق الملكية ويرجع  إدارةمحافظ الإستثمار و  إدارةالرشيدة، إلا فيما يتعلق بتخاذ القرارات إمن في الجزائر 

المختلفة تجد  تأمينالحقوق والإلتزامات، لأن شركات ال إدارةالسبب في ذلك إلى التعقيد الذي يرتبط ب

حتياطيات المرتبطة đا والتي تؤثر في حساب صافي الدخل، فضلا عن أثر المخاطر والإ إدارةصعوبة في 

 ؛التخصيصات المعتمدة لمواجهة التعويضات وأثرها على حقوق الملكية

عوقات تحول دون قدرة جود مجموعة من المو  إلىعينة الدراسة  لإجابات الإحصائيةتشير المؤشرات  -

   : أهمها، والتي من على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية تأمينشركات ال

 دم وجود سوق مالي حقيقي بالجزائر؛ع  

 ؛قتصادية الجزائرية عن بنية الدول المطبقة لمعايير الإبلاغ الماليهناك إختلاف البنية الإ   

  ؛تأمينقطاع اللا توجد منافسة حقيقية في  
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 لا توجد آلية إقتصادية ناجعة لإستقطاب رأس المال الخاص؛  

 ا الإنضمام والتأقلم مع السوق التأميني الدولي تأمينآلية الملكية الحالية لشركات الēوعدم قدر ،

   بكفاءة؛

  ؛بنية تحتية جيدة على المستوى الحكومي أومالية تشريعية  آليةعدم وجود  

   ؛تأمينفؤ في شركات الكعدم وجود نظام رقابة داخلي  

  ؛المالي الدولية ومقاومتها للتغيير الإبلاغمعايير عتماد من إ تأمينشركات ال إداراتتخوف  

 الجزائرية تأمينستفادة من مزاياها في شركات الالأنظمة المحاسبية الإلكترونية وضعف الإ دعتماعدم إ. 

  :البحث توصيات

الباحثــة الجوانــب المختلفــة والــتي تم عرضــها ســابقا، وبعــد إســتعراض مــن خــلال نتــائج البحــث النظريــة والميدانيــة     

لدور محاسبة شـركات التـأمين في إتخـاذ القـرارات وفـق معـايير الإبـلاغ المـالي الدوليـة، وإسـتنباط أهـم النتـائج المتوصـل 

ادفـــة إلى التـــأقلم مـــع مـــا تفرضـــه البيئـــة المحاســـبية الدوليـــة، إليهــا، يمكـــن تقـــديم جملـــة مـــن الإقتراحـــات والتوصـــيات اله

      :تتمحور حول ما يلي لعل أهم التوصيات، و معايير الإبلاغ المالي الدوليةوللإستفادة من 

ستفادة والمعايير ذات العلاقة لتحقيق الإوالتفسيرات ) 4(المالي الدولي رقم  الإبلاغتماد معيار التوصية باع -

 في مجال إتخاذ القرارات الرشيدة؛ القصوى

التعديلات اللازمة  وإجراءالنظام المحاسبي المعتمد  ةمجلس للمعايير المحاسبية في الجزائر يتولى مراجع تأسيس -

 المعايير الدولية كي تتوافق مع إحتياجات البيئة الجزائرية؛على 

) 4(المالي رقم  الإبلاغعتماد معيار دم إعند عمين الجزائرية شركات التأ زيادة الإفصاح المحاسبي من طرف -

  مخرجات النظام المحاسبي المعتمد؛ ستفادة القصوى منوالمعايير ذات العلاقة لتحقيق الإ

ية مختلفة تتوافق مع إحتياجات المالي الدولية ذات مستويات تعليم الإبلاغدورات في معايير  إعداد -

نتيجة وجود رغبة لدى العاملين في قطاع  تأمين،قطاع القتصادية والمالية المختلفة ومنها المؤسسات الإ
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المالي الدولية  الإبلاغالمالية لتطوير معرفتهم في مجال معايير  والإدارةوخاصة المحاسبين والمدققين  تأمينال

  ؛لأهميتها

 إجراءعند  تأمينالخبرة في قطاع ال أصحابستمرار في سياسة التوظيف والتجديد المتعلقة بتعيين الإ -

لتحقيق هتمام بربط التعيينات المتعلقة بالمدراء الماليين والمدققين بالتخصص الدقيق وزيادة الإ ،التعيينات

مستوى  إلى تأمينرتقاء بقطاع اللإجراء التطويرات اللازمة للإ تأمينحتياجات المتعلقة بقطاع المواكبة الإ

 الشركات العالمية؛

المالي الدولية  الإبلاغفي ظل معايير  تأمينللمحاسبة عن نشاط العقد مؤتمر دولي محاسبي يحدد فيه محور  -

سيما المرتبطة بمعيار رقم  لتحقيق المعرفة الكاملة بكيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية إجمالا وتفصيلا، لا

 جوانب عدم التأكد والمخاطر ذات العلاقةومعرفة تحديدا،  اتفصاحالإ :الأدوات الماليةالمتعلق ب )7(

قياس جميع الأدوات المالية بالقيمة و  ،وأثرها في التدفقات النقدية والتشغيلية والتمويلية تأمينبنشاط ال

والمتعلق  )4(لزيادة إدراك المحاسبين والمدققين وفهمهم لمعيار رقم التقييم  إعادةالعادلة ومعالجة فروق 

     تجاوز هذه المشكلة؛بشكل أساسي في والمعايير ذات العلاقة سيساهم  تأمينبعقود ال

بالشكل الذي يساهم في التعرف على   أنشطتهوالرقابة على  تأمينال إدارةالتوصية بعقد مؤتمر دولي عن  -

كل ما يتعلق بإدارة محافظ الإستثمار وإدارة حقوق الملكية وذلك نتيجة التعقيد الذي يرتبط بإدارة 

حتياطيات المرتبطة đا د صعوبة في إدارة المخاطر والإتج المختلفة تأمينالحقوق والإلتزامات، لأن شركات ال

والتي تؤثر في حساب صافي الدخل، فضلا عن أثر التخصيصات المعتمدة لمواجهة التعويضات وأثرها 

 الإبلاغفي ظل مساندة معايير  تأمينال لأنشطةالفاعلة  الإدارةعلى حقوق الملكية وبالشكل الذي يحقق 

 ؛المالي الدولية

 )4(على شركات التأمين عقد ندوات وإعداد دورات مكثفة بمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم ينبغي    -

 ؛التأمين والمعايير المتعلقة بالنشاط التأميني عقود
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وتخفيض حدة تأسيس نقابة للمهنيين في مجال المحاسبة والتدقيق، لحماية مصالحهم وإستقلاليتهم    -

القطاعات ير الحسن لعملية الرقابة والتدقيق على مختلف لضمان الس الضغوط التي تمارس عليهم

 الإقتصادية ومنها قطاع التأمين؛

فتح اĐال للمشاركة بين مكاتب التدقيق الدولية والمحلية تحت الإشراف الحكومي وبالشكل الذي يساهم  -

 ؛في تطوير واقع مهنتي المحاسبة والتدقيق في القطاع العام والخاص

من  اللازمةلدعم التشريعات القانونية والأنظمة ذات العلاقة وتوفير البنى التحتية  شاملةطة وطنية خ إعداد -

 الأبيضالمالية في دول حوض البحر  الأسواقمستوى  إلىأجل تطوير السوق المالي الجزائري كي يرتقي 

أمين والقطاعات ع التودعم تطبيق النظام المالي المحاسبي وتطويره لتحقيق أهداف قطا  المتوسط المتقدمة،

  المساندة له؛

حقيق أهدافها في كافة التوصية لكافة الوزارات وشركات القطاع الخاص بتطوير أنظمة للرقابة الداخلية لت -

قتصادية ومنها قطاع التأمين، وذلك من خلال زيادة الكفاءات العلمية والعملية ذات الخبرة القطاعات الإ

 يرية لتحقيق فاعلية الرقابة الداخلية وبالشكل الذي يساهم فيفي دورات تطو  وإشراكهمفي هذا اĐال 

 الحفاظ على المال العام والخاص؛

أن تفسح اĐال لشركات التأمين الخاصة سواء أجنبية أو محلية للإستثمار في  ينبغي على وزارة المالية  -

ستكون بذلك داعمة لقطاع ، وهي والمخاطر المؤمن عليها التأمينية الأنشطةللمساهمة في تنويع الجزائر 

التأمين المحلي ولتخفيف من حدة الضغط على القطاع الحكومي والموازنة العامة للدولة في الجزائر ولتطوير 

 الإقتصاد الوطني؛ المنافسة التي سيكون لها أثرا ايجابيا على مجمل حركة

ينبغي على شركات التأمين عقد دورات وندوات للإداريين ذو الوظائف العليا والتنفيذية لغرض توعيتهم  -

دارة المخاطر في إودورها  في عملية إتخاذ القرارات الرشيدة،بأهمية معايير الإبلاغ المالي الدولية ودورها 
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شركات التأمين  إداراتتخوف يير نتيجة مقاومة التغ ثارآ إزالة، وبما يساهم في الأدنىالحد  إلىلتخفيضها 

 ؛المالي الدولية الإبلاغمعايير عتماد من إ

وجهات الإشراف والرقابة على النشاط التأميني في الجزائر إجراء دراسة  والمشرعيننبغي على المتخصصين ي -

التعديلات اللازمة على المعايير الدولية  وإجراءعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بشركات التأمين وأنشطته 

معايير محاسبية بما يخدم قطاع التأمين في الجزائر والقطاعات المساندة له وما يوافق البيئة  لإصداروالمحلية 

  ؛الإقتصادية بالجزائر

للتحول  هيداالمحاسبية اليدوية والإلكترونية تم للأنظمةعتماد المزدوج بالإ مين الجزائريةالتوصية لشركات التأ -

وقت ممكن لتخفيض التكاليف إلى الحد الأدنى وتحقيق مزايا  بأسرع الالكترونيةالمحاسبية  للأنظمةالكامل 

ذات  فوالأطراسيما ما يتعلق بالتقارير المالية التي تخدم الإدارة  الإلكترونية الواسعة، لا ةالأنظمإعتماد 

 ؛المصالح بشركات التأمين
إقتصادية وطنية شاملة لتطوير الأنشطة الإقتصادية بشكل عام وتقديم آليات  التوصية بإعداد دراسة -

مقبولة لإستقطاب رأس المال الأجنبي والعربي في الميادين والقطاعات الإقتصادية المختلفة، فضلا عن دعم 

 .أجنبية توجهات وتلبية متطلبات التطوير التي تقترحها شركات التأمين العاملة في الجزائر محلية كانت أو
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 -1- سطيف  جامعة
 والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم الإقتصادية 

  )1(ق رقم ملح �
 

  ـــــــــــــــةانـــــــــــــــــــــستبإ
  

  المحترمون/ ................................................. السادة
  ..... تحية طيبة وبعد

  
يسر الباحثة أن تضع بين أيديكم هذا الإستبيان، đدف الحصول على آرائكم ومقترحـاتكم فيمـا يتضـمنه 

 الميداني لبحث من أجل نيـل درجـة دكتـوراه، والـذي يحمـلالبيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب من محاور لإستيفاء 
 – الدوليــة المـالي الإبـلاغمعـايير  وفـقتخـاذ القـرارات إدور محاسـبة شـركات التـأمين فـي " :عنـوان

  ."-الشركات الجزائرية للتأمين :دراسة حالة
  

ــه مــن خــبرة ومهنيــة في مجــال المحاســبة الماليــة وبحكــم مــوقعكم الــوظيفي المتعلــق بموضــوع  ونظــرا لمــا تتمعــون ب
بموضـوعية  أسـئلتهاسـتبانة بعنايـة وإجابـة جميـع طلاع علـى فقـرات هـذه الإلتلطف والإالرسالة فإن الباحثة ترجوكم با

  . ومهنية عالية
  

م جمعهـا سـتعامل بسـرية تامـة وسـوف تسـتخدم لأغـراض وتؤكد الباحثة لكم بأن جميع المعلومات الـتي سـيت
  .البحث العلمي فقط

  شاكرين تعاونكم معنا، وتقبلوا منا فائق التقدير والإحترام
  

  :إشراف                                                                                     :الباحثة 
  جبار محفوظ/ الدكتور                                                                            سليمة طبابيبة

  فهـــــــــــرس المـــــــــــلاحــــــــــــــــــــق
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  .أمام الإجابة المناسبة) ×(يرجى التكرم بوضع إشارة  : البيانات الديموغرافية: الجزء الأول
  

 :الوظيفة الحالية - 1
  مدير مالي       مدقق خارجي      محاسب بشركات التأمين

  )...................تذكر(خرى مدير بشركة التأمين                                           أ
  

 :المؤهل العلمي - 2
  ماجستير                        ليسانس  تقني سامي    
  كتوراهد    

  
 التخصص العلمي - 3

  إدارة                                 علوم مالية             محاسبة
          تمويل

      
 سنوات الخبرة - 4

  سنوات 10أكثر من     سنوات 10إلى  5من       أقل من خمس سنوات
  

   المالي الدولية؟ بلاغدراية سابقة في معايير الإ أيهل لديكم  - 5
  لا                                     نعم

 
 اكتسبتم هذه الدراية؟  أين، فمن )بنعم(في حالة الإجابة على السؤال السابق  - 6

  ورشات عمل       مؤتمرات      دورات
  ...................أخرى   
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  .أمام الإجابة المناسبة) ×(يرجى التكرم بوضع إشارة :  محاور الإستبيان: الجزء الثاني
  

 للمحاسبة وفقا تعد البنية المالية لشركات التأمين قادرة على الإلتزام بالإطار المفاهيمي : الأول المحور
  .معايير الإبلاغ المالي الدولية

  
  درجة القدرة  الفقرات  رقم

  متدنية جدا  متدنية  متوسطة  عالية  عالية جدا
            توفير معلومات مالية ذات فائدة لمتخذي القرارات   .1
            قدرة متخذو القرارات على استيعاب المعلومات المالية   .2
            في المركز المالي للشركة والتغيرات التي تطرأ عليه الأداءوضوح    .3
              ستحقاقالإ بأساس  لتزامالإ   .4
            يةستمرار بفرضية الإ لتزامالإ   .5
            تحقيق خاصية القابلية للفهم في البيانات المالية   .6
            تحقيق خاصية الملاءمة في البيانات المالية   .7
            البيانات الماليةتحقيق خاصية المادية في    .8
            تحقيق خاصية الموثوقية في البيانات المالية   .9
            تحقيق خاصية التمثيل الصادق في البيانات المالية   .10
            تحقيق خاصية توفر الجوهر قبل الشكل في البيانات المالية   .11
            تحقيق خاصية الحيادية في البيانات المالية   .12
            في البيانات المالية) الحذر(تحقيق خاصية التحفظ    .13
            تحقيق خاصية الاكتمال في البيانات المالية   .14
            تحقيق خاصية قابلية المقارنة في البيانات المالية   .15
            القدرة في تزويد البيانات المالية في التوقيت المناسب   .16
            القدرة على الموازنة بين التكلفة والمنفعة   .17
            الموازنة بين جميع الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةالقدرة على    .18
            عرض القوائم المالية بطريقة صحيحة وعادلة   .19
            المالية تالبياناالقدرة على قياس جميع عناصر    .20
            قوائم الماليةالتوفير جميع عناصر    .21
            لأصوللالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر     .22
            اتلتزاملإلالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .23
            قوق الملكيةلحالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .24
            لأداءلالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .25
            لدخل لالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .26
            لمصروفاتلالمالية وفقا  تالبياناتوفير جميع عناصر    .27
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 تعد البنية المالية لشركات التأمين قادرة على تبني وتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية :الثاني محورال. 
  

  درجة القدرة  الفقرات  رقم
  متدنية جدا  متدنية  متوسطة  عالية  عالية جدا

            )الميزانية(عن قائمة المركز المالي  والإفصاح إعداد   .1
            عن قائمة الدخل الشامل والإفصاح إعداد   .2
            عن قائمة التدفقات النقدية والإفصاح إعداد   .3
            عن بيان التغير في حقوق الملكية والإفصاح إعداد   .4
            عن معلومات القيمة العادلة الإفصاح   .5
            وفقا لدرجة سيولتها الأصولتصنيف    .6
            الأجلوطويل  اولللمتدات وفقا لتزامتصنيف الإ   .7
            قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة إعداد   .8
            عدد من المراحل إلىتفصيل الدخل    .9
            تميز البنود التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية   .10
            تميز البنود التمويلية في قائمة التدفقات النقدية   .11
            قائمة التدفقات النقدية ية فيستثمار تميز البنود الإ   .12
ات المالكين إستثمار  عتباربعين الإ الأخذأو الخسائر مع  الأرباحصافي  إظهار   .13

  والأرباح اĐمعة 
          

            قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة إعداد   .14
            والتغييرات فيها عن السياسات المحاسبية الإفصاح   .15
            التقديرات المحاسبية معالجة التغيير في   .16
            السنوات المالية السابقة غير المكتشفة أخطاءمعالجة    .17
            المالية الأدواتتعريف    .18
            المالية في بيانات الشركة الأدواتعن  الإفصاح   .19
            نالائتماعن مخاطر  الإفصاح   .20
            والإيضاحاتعن السياسات المحاسبية  والإفصاح إعداد   .21
            المالية بالأدواتالقدرة على القياس والاعتراف    .22
، والمحتفظ đا ستحقاقالمحتفظ đا لتاريخ الإ(المالية  الأدواتالقدرة على تصنيف    .23

  )لغايات المتاجرة، والمحتفظ đا كجاهزة للبيع
          

            الأجنبيةعن خطر سعر السوق وخطر سعر صرف العملات  الإفصاح   .24
حقوق  أوات إلتزام أوالمالية سواء كانت موجودات  الأدواتقياس  ةقدر    .25

  خرآالمساهمين في مشروع 
          

            39 عيارالمالمالية بالقيمة العادلة وفقا لنصوص  الأدواتالقدرة على قياس جميع    .26
            39التقييم وفقا لنصوص معيار رقم  إعادةالقدرة على معالجة فروق    .27
            تأمينالالقدرة على تعريف عقد    .28
            )4(المالي رقم  بلاغالإالعقود التي لا تخضع لمعيار  إستثناءالقدرة على    .29



 413 ....................................................................................................................فهرس الملاحق 

 تتمكن شركات التأمين من إتخاذ القرارات في حالة تطبيق معايير الإبلاغ المالي : الثالثلمحور ا
  .الدولية

  
  درجة القدرة  الفقرات  رقم

  متدنية جدا  متدنية  متوسطة  عالية  عالية جدا
            المخاطر إدارة   .1
            يةستثمار المحافظ الإ إدارة   .2
             تأمينات المحتملة لتغطية عقود اللتزامالإ إدارة   .3
            المالية الأدواتات الشركة في إستثمار  إدارة   .4
            قتراضالإ إدارة   .5
            على الحياةالعام والتأمين  تأمينال إدارة   .6
            التخطيط ودراسات الجدوى إدارة   .7
            تأمينال إعادة إدارة   .8
            حقوق الملكية إدارة   .9

  
 هناك معوقات تحول دون قدرة شركات التأمين على تطبيق معايير الإبلاغ المالي :  الرابع محورال

  .الدولية
  

  درجة القدرة  الفقرات  رقم
  متدنية جدا  متدنية  متوسطة  عالية  عالية جدا

            المالي الدولية بلاغالإعلى دراية بمعايير  ينمتخصص محاسبينعدم وجود    .1
            بنية تحتية جيدة على المستوى الحكومي  أومالية تشريعية  آليةعدم وجود    .2
عدم وجود مدققي حسابات خارجيين على مستوى مهني عالي وذوي دراية    .3

  المالي الدولية بلاغالإجيدة بمعايير 
          

            جمعية مهنية متخصصة بمهنتي المحاسبة والتدقيق أوعدم وجود نقابة للمحاسبين    .4
            عدم وجود سوق مالي حقيقي فاعل في الجزائر   .5
            تأمينفؤ في شركات الكدم وجود نظام رقابة داخلي  ع   .6
             تأمينالعدم خصخصة شركات    .7
            تأمينالملكية الحالية لشركات ال آلية   .8
            بأهمية النظام المحاسبي المبني على معايير دولية تأمينشركات ال إداراتجهل    .9
            المالي الدولية  بلاغالإوضوع معايير بم الأكاديميالتأهيل  ضعف   .10
المالي الدولية ومقاومتها  بلاغالإمعايير من إعتماد  تأمينشركات ال إداراتتخوف    .11

  للتغيير
          

            الوطني بشكل لا يتوائم مع المتطلبات الدوليةضعف مخطط المحاسبة    .12
            المالي  بلاغالإية الجزائرية عن بنية الدول المطبقة لمعايير قتصادالبنية الإ إختلاف   .13
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            الإلكترونية وضعف الإستفادة من مزاياهاالمحاسبية  نظمةالأ إعتمادعدم    .14
            المال الخاصرأس  ستقطابلإ ةإقتصادية ناجع آليةعدم وجود    .15
            تأمينعدم وجود منافسة حقيقية في قطاع ال   .16
            المقدمة من قبل الشركات تأمينعدم تنوع خدمات ال   .17

  
  
  

  :بالأسفلذكرها  أرجومقترحات  أي، أو أخرىمعوقات  أيفي حالة وجود 
...................................................................................................  
...................................................................................................  

...................................................................................................  
...................................................................................................  
...................................................................................................  

...................................................................................................  
  
  
  
  

 وتقبلوا فائق الشكر والاحترام        
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